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كتاب الآيمان 


3 


الأيمان على ثلاثة أضرٌب :فين عجوي ؟ ويمين منعقد 


كتاب الأيمان 

2 (الأيمان) : جمع : يمين» وهو لغة: القوة» وقترطا: عبارة عن 
عفد قوي به عَرْمٌ الحالف على الفعل» أو الترك. 

وهي (علئ ثلاثة أَضرب) : 

الأول : (يمين غَمُوس) - بالتدكير - صفَة ليمين» مز العصين») 

وهو د سميت: يه ؟ لأنها تاخل صاحبها في الإثم» ثم 

وفي بعض التّسّخ''': «الغموس»» بالتعريف» علئ الإضافة إليه» 
فيكون من إضافة الجنس إلى نوعه. لكن قال فى «المغرب»: إن 
الأقنافة خجلا لخت بوسيماع. 

* (و) الثانى : (يمين مُعقدة) » سميت به؛ لعقد الحالف علئ البرٌ 


)١(‏ أي نسخ القدوري» كما هو في نسخة (57159ه 85٠‏ ه). 


5 كتاب الأيمان 


4 وف 
. 


ويمين لعو. 
فاليمين الغموس هي : الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه. 
فهذه اليمين يأثم بها صاحبهاء اي عا اتات امي د 


«#ا(و) القالك: (يبين" لذ + سكت :يه الأنها ساقطة .له مواعحذة 
فيها إلا فى ثلاث: طلاق» وعتّاق» وتذرء كما فى «الأشباه». 
* (فاليمين الغموس)» وتسمئ الفاجرة: (هيّ الحلف على أمرٍ 
و 2 3 - ع 0 
ماض يتعمد الكذب فيه). مثل أن يحلف على شىء قد فعله: ما 
عله أو بالعكسء مع علّمه بذلك. 
١ 5 «‏ لع 8 5 مه فه 
* وقد يقع على الحال» مثل أن يحلف: ما لهذا على دين» وهو 
كاذب» فالتقييد بالماضى اتفاقى» أو أكثري. 


* (فهذه اليمين يأَنّمُ بها صاحبّها)؛ لقوله صلئ الله عليه وسلم: 
لمن ا كاذياً: أدخله الله النار)7". 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 197/7: غريبٌ بهذا اللّفظء وقال ابن الهمام 
في فتح القدير 548/5: غريب بهذا اللفظ. ومعناه ثابت بلا شبهة» وأقرب الألفاظ 
إليه: ما في صحيح ابن حبان 487/1١‏ (20817) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم: من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرىء مسلم بغير 


حق: حرم الله عليه الجن وأوجب له النار». 


كتاب الأيمان / 
ولا كفارة فيها إلا الاستغفارٌ. 


واليمين المنعقدة هى : الحلف على الأمر المستقبل أن يفعله, . 


* (ولا كفارة فيها إلا الاستغفار) مع التوبة؟ لأنها ليست يميئاً 
5 ع © و و ِ 
حقيقة ؟ لان اليمية عقد مشروعء وهذه كبيرة » فلا تكون مشروعة » 
وتسميئُها يميناً: مجازٌ؛ لوجود صورة اليمين» كما «نهئ صل الله 
عليه وسلم عن بيع ا ماه بتعا : كارا كما فى «الاختيار)ا» 
وغيره. 
وفي «المحيط4: :إن الخموس يأثم ماح يتور لاا بره إلا 
و ع ع ع 
التوبة النصوح والاستغفار؛ لأنه أعظم من أن ترفعه الكفارة. اه 
[اليمين المنعقدة : ] 


* (واليمينٌ المنعقدة: هى الحلف على الأمر المستقبّل أن يفعله 


وروئ أبو داود في سننه 75/5 (277550» قال صلئ الله عليه وسلم: «من حلف 
علو يعين مصتووة كاذنا :فلضوًا بوجهة مقعدة م النازة: 

ومعنئ : مصبورة: أي الملزمة لصاحبها بالحكم» فصاحبها هو المصبور» وقد 
صبر من أجلهاء وسميت مصبورة: من باب المجاز. ينظر النهاية لابن الأثير 8/7. 

)١(‏ في صحيح البخاري :)5١577( 5١/5‏ قال رسول الله صلئى الله عليه 
وسلم: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل 
ثمنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوفئ منه» ولم يعطه أجره». 

)١(‏ هكذا بالتذكير فى الجملة كلهاء ولفظ: اليمين: مؤنث. 


/ كتاب الأيمان 
8 م عير 
أو لا يفعله. فإذا حنث في ذلك : لزمته الكفارة . 


واليمينٌ اللغو : أن يحلف على أمر مساض» وهو يظين أنه كينا 
قال» والأمرٌ بخلافه , فهذه اليمين نرجو أن لا يؤاخذ اله تعالئ بها 


4 


ضاحيها: 


أو لا يفعله» فإذا حَنث في ذلك: لزمَنْه الكفارة». لقوله تعالئ: 
#ولكن بوذكم يِمَاعَفَّدمه لمن 374 

[اليمين اللغو : ] 

المي اللقوة أن دلت عل آم عافن عكر أنيعلنن 
غلا غنوي أنه فعلهة أو لم يفعله» (وهو يظن أنه كما قال» و) كان 
(الأمرّ بخلافه). 

# وقد يقع على الحال» مثل أن يحلف أنه زيدٌ» وإنما هو عَمْرو. 

# فالفاوق وه بوي الشحوين تعمد الكدت: 

قال في «الاختيار»: وحكئ محمد عن أبي حنيفة: أن اللغو ما 
يجري بين الناس من قولهم: لا والله» و: بلى والله. اه. 

:د (فهذه البنين نر جو أن لا يؤاخذ الله تعالئ بها صاحبها). 


)١(‏ المائدة/4894. 


كتاب الأيمان 4 


عه ل 
والقاصد فى اليمين» والمكره. والناسى سواء . 


لعل عدم المؤاخذة بالرجاء» وقد قال الله تعالىئ: وا د 
سما للعو فى يسيك 37# ب للاعداذق اتح تزه اونتراضي"" . 


* (والقاصد”” في اليمين» والمكره» عليه» (والناسي): أي 
المخطىء. 0 1 أن يقل التي + قال والله لا أشرب: 
(سواء) في الحكم ""؛ لقوله صلئ الله عليه وسلم: «ثلاث جِدّهنَ 
جد وَمَرْلُهنَ جل : الطلاق» والتكاح» واليمية)” *'". «هداية». 


)١(‏ المائدة/4894. 
(؟) هذا جواب عن الاعتراض على تعليق الإمام محمد بن الحسن العفو 
بالرجاء» فيكون الجواب: إمّا للاختلاف في تفسير اليمين اللغو كما تقدمء أو أنه قال 

ذلك للتبرك. ينظر للتوسع ابن عابدين .77*1/1١‏ 

زفرة وفي نسخة (لا”الا هء 58لا ه): (والعامد). 

(5) «فإن قلت: اليمين عقد يقوي بها عزم الحالف على الفعل أو الترك» وهو 
من الأفعال الاختيارية» فكيف يكون الناسي فيه كالقاصد؟ 

قلغ ذلك “هو القيانين 6 وقد ترك بالتصر لات دهن :41 الى من البثابة 
(ط باكستان). 

(5) لفظ: «اليمين»: الذي ذكر في الحديث» كما أورده صاحب الهداية» وهو 
مكان الشاهد والاستدلال للمسألة: غريب لم يرد في كتب السئن» كما قال الزيلعي 
لط نصب الراية 0797/7 وينظر التلخيص الحبير »5١9/7”‏ وإنما الذي ورد: 
(الطلاق» والتكاح» والرجعة). وهو في سنن الترمذي »)١١84( 59٠/7‏ وقال: 


٠‏ كتاب الأيمان 
يرن - لاسن 7 4 0 2 و 
ومّن فعَل المحلوف عليه قاصداء أو مكرهاء أو ناسيا سواء . 
* (ومّن فعَل المحلوف عليه قاصد|”''» أو مكرها”") على فعله 
(أو ناسياً) لحلفه: (سواء) في الحكم أيضاً؛ لأن الفعل حقيقي لا 


سه عي 


يعدلمه الإكراه والنسيان. 
* وكذا الإغماء. ال فتجب الكفازة بالحنث كيفما 


حديث حسن غريب» سنن ابن ماجه .)7٠١79( 507/١‏ سئن أبى داود 7١/7‏ 
(194). ْ 

ولم يرتض ابن الهمام في فتح القدير 07/5" الاستدلال بهذا الحديث الذي فيه 
لفظ: «اليمين»» واستدل بأثر عن عمر وعلي رضي الله عنهما: «لا لعب في أربع : 
النكاح» والطلاق» والعتق» والنذر». قال: ولا شك أن اليمين في معنئ النذر» فيقاس 
عليه. اه. 

وينظر لبقيّة الأدلّة في فتح باب العناية 2774/١‏ وفيه أيضاً الجواب عما استُشكل 
في تسوية المكره والناسي بالقاصد. 

)١(‏ كلمة: «قاصداً»: مثبتة في نسخة القدوري (البابي» /ا 5م ه) . دون بقية 
النسخ التي هي عندي. وكذلك غير مثبتة في الهداية (مع البناية) .١17/5‏ 

(0) يعني إذا حلف لا يفعل شيئاً وكان طائعاً في الحلف, ثم فَعَلهِ وهو مكره أو 
ناس: يحنث. اه من البناية 2١1/7‏ وبهذا يتنبه للفرق بين هذه المسألة من مختصر 
القدوري» وبين المسألة التي قبلها. 

(9) يعني إذا حلف وهو صحيح العقل» ثم فعل المحلوف عليه في حال الإغماء 
أو الجنون. البناية 215/5 أما لو حلف وهو كذلك: فلا يلزمه شيء. لعدم شرط 
الصحة. ابن عابدين .710/1١١‏ 


كتاب الأيمان ١‏ 


واليمين بالله تعالئ. أو باسم من أسمائه كالرحمن. والرحيمء 
أو بصفة من صفات ذاته, كعرّة اللّه» وجلاله. وكبريائه. إلا قوله:: 
وعلّمِ الله : فإنه لا يكون يمينا . 


كان؛ لوجود الشرط حقيقة وإن لم يتحقق الذنب؛ لأن الحكم يُدار 
على دليله» وهو الحنث» لا على حقيقة الذنب» كما فى «الهداية». 

[بيان ما يُحلّف به : ] 

* (واليمين) إنما تكون (بالله تعالئ): أي بهذا الاسم المعروف 
باسم الذات» (أو باسم) آخر (من أسمائه) تعالئ» سواء تُعورف 
الحلفك به أو لا على المذهب» وذلك (كالرحمن» والرحيم)؛ 
والعليم» والحليم. 

(أو بصفة من صفات ذاته) تعالىئ» وهى التى لا يوصف بضدهاء 
إذا تُعورف الحلف بهاء وذلك (كعرّة اللّه» وجلاله» وكبريائه)» 
وملكوته» وجبروته » وعظمته» وقدرته؟ لأن الحلف بها متغار ف 
ومعنئ اليمين - وهو القوة - حاصل؟؛ لأنه يعتقد تعظيم الله تعالئ 
وصفاته» فصلح ذكره 1-0 ا «هداية». 

* (إلا قولّه: وعلّم الله: فإنه لا يكون يميناً) وإن كان من صفات 


)١(‏ أي حاملاً علئْ الفعل» ومائعاً مه. 


١‏ كتاب الأيمان 


وإن حَلَفَ بصفة من صفات الفعل؛ كقَضَّب الله. وسّخَطه : لم 


ذاته تعاليل؛ لأنه غير متعارف ؛ ولأنه كر ويراد به المعلوم. يقال: 
اغفر علمك فينا: أي معلومك» «هداية». أي: ومعلوم الله تعالى 
غيره» ذا يكون فنا 

قالؤاة رلك أذ سوية به الغو فم تون يميا 1 لووال الاتوفبان: 
الجوهرة)». 

* (وإن حلف بصفة من صفات الفعل)» وهي التي يوصف بهاء 
وبضدهاء إذا لم يتغارف الحلف بهاء (كغضب اللّه » وسخطه). 
ورضائه» ورحمته: (لم يكن حالفا)؛ لأن الحلف بها غيرٌ متعارف» 
ولأن هذه الصفات قد يراد بها أثرها. 

مم أن الحلف بالصفة 185 كانف هلقة ة ذات» أو صفة 
فعل» إن 520 الحلف بها: فيمين 2 وإلذ: فلا ؟ أن الأبنان ميدة 
على العرف. 

* (ومّن حلف بغير الله) تعالئ: (لم يكن حالفاً)؛ لقوله صل الله 


)١(‏ أي إلا أن يريد به العلم الذي هو الصفة» كما هو تمام نص الجوهرة 
7 /. 


كتاب الأيمان ١‏ 


كالنبي صائ الله عليه وسلمء والقرآن» والكعبة . 
والحلف بحروف القسّم . 


0 1 
وحروف القسم ثلاثة : الواوء كقوله : واللهء والباء. كقوله : 
بالله. والتاء. كقوله : تالله . 


عليه وسلم: ‏ مَّنْ كان منكم حالفاً: فل 5 ا 80 

* وذلك (كالنبي صلئ الله عليه وسلم. والقرآن» والكعبة). قال 
في «الهداية»: لأنه غير متعارّف» ثم قال: معناه: أن يقول: والنبي» 
1 0-4 عِِ ع # 7 ع 0 1 
كفر. اه 

قال الكمال: ولا يخفئا أن الحلف بالقرآن الآن متعارّف: فيكون 
يميناء وأما الحلف بكلام الله تعال: فيدور مع العرّف. اه 

3 (والحلك) إنما يكون (بحروف العبنيء وتحروف القسم 
ثلاثة)» وهى: (الواوء كقوله: والله» والباء» كقوله: باللهء 
والتاءء كقوله: تالله)؛ لأن كل ذلك معهودٌ فى الأيُمان. مذكورٌ 
في القرآن. 


2000 يح البخارى 581//6؟ (2)551/4 #//ا 5 )١515(‏ 
بحي أ صحيح مسلم 
كلاهما بلفظ : «أو ليصمت»). 


١‏ كتاب الأيمان 


وقد تُضْمَر الحروفُ : فيكون حالفاً. كقوله : الله لا أفعل كذا. 


وقال أبو حنيفة : إذا قال : وحق الله : فليس بحالف. 


وقد عكر ) هذه (الحروف >فكون حالفا)» .وذلك :(كقرلة: 
الله لا أفعل كذا)؛ لأن حَذف حرف الجر من عادة العرب إيجازاًء ثم 
قيل: يُنصّب لانتزاع حرف الخفضء» وقيل: يُحْمَضْ» فتكون الكسرة 
دالة على المحذوف. «درر)». 

* (وقال أبو حنيفة: إذا قال) مريد الحلف: (وحق الله: 
فليس بحالف)» وهو قول محمدء وإحدى الروايتين عن أبي 


يوسها. 


000 وا أخرئ: أنه يكون يدنا؛ لأن: «الحق»: من صفات 
الله» وهو حقيقة» فصار كأنه قال: والله الحق» والحلف به متعارف. 

والهج"": تأ نيرافية قطاعة لله 314" االطالطات تعقو قت افيكورن خزلنا 
بغير الله. «هداية»). 

قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مش الأئمة» 
كما هو الرسم. اتصحيح). 


)١(‏ أي عن أبى يوسف رحمه الله. 


20,0 أي لأبى حنيفة وميحمد. 


# د 
60 3 
1١‏ 
لاعس 
4 
مت 
. 


3 
فهو يمين . 


ف ع 3 1 3 


* (وإذا قال: أقسم» أو: أقسم بالفية أو الدلقيي. أوية عجرن 
بالله) أو : أعزم» أو: أعزم بالله» (أو: أشهد أو: هد بالله : فهو 
حالف)؛ لأن هذه الألفاظ مستعملة في الحلفءٍ وهذه الصيغة للحال 


عي وتستعمل للاستقبال بقرينة ؛ فجعل حالفاً فى الحال. (هذاية». 
زوكتلاقه قرا ركه الها -ومكان)ة لذن العين يمن قال 
تعالئ : # وََوَهوا سهد أَّهِ 2'74, والميثاق عبارة عن العهد. 


* (و) كذا قوله: (عليّ نَذْرٌ أو'"':) علي (نَدرْ الله : فهو يمير) ؛ 


لقوله صلئ الله عليه وسلم: امن .تدر رَ تذراء ولم يسم: فعليه كفارة 


7". «هداية). 


.3١/لحنلا‎ )١( 

فم وفي نسخ من القدوري: (واء بدل: «أو). 

(*) سنن أبى داود ,»)772١6( ٠١8/5‏ سئن ابن ماجه 2)75١748( 541//١‏ سنن 
الترمذي / 0114 وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. اه» وهو عنده 
بلفظ: «كفارة النذر إذا لم تسم: كفارة يمين»» وينظر نصب الراية 7596/7. 


1 كتاب الأيمان 


أو : إن فعلت كذاء فهو يهودي. أو نصرانى» أو كافر : فهو 


يمين . 

*# (أو: إن فعلت كذاء ين يهودي أو: نصرانى » أو: كافر: 
فهو يمين”")؛ لأنه لما جَعَل الشرط عَلَّم”" علئ الكفر» فقد اعتقده 
واجب الامتناع, وقد أمكن القول بوجويه لغيره» بجعله ا كما 

2 ولو قال ذلك لشيء قل ل فهو الغموس ». ولا م 
اغتبارا بالمستقيل» وقيل: تكفن لأنه تتجير مع فضا نكما إذا قال: 
هو يهودي. والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يَعلم أنه يمين. 

ع وإن كان عنده أله يكثر بالخلك: يكنز فينا؟ لأنه 55 
بالكفر حيث أقدم على الفعل. «هداية». 


وفي «شرح السرخسي»: والفتوئ علئ أنه إن اعتقد الكفر به: 
يكو وإلا: فلاء وام اد 


)١(‏ هكذا في نسخة ٠77107(‏ ه) من القدوريء وبداية المبتدي مع الهداية 
5 ا«فهو): بضمير الغائب» وفي تُسخ أخرئ من القدوري: «فأنا». 

(؟) وفي نسخة القدوري (759ه): «فهو حالف». 

(*) أي علامة علئ الكفرء يعني شرطاً له. البناية ١79/4‏ (ط/باكستان). 

(5) أي لا يخرج من الملّة بذلك. 


(5) كما في تصحيح القدوري ص 605. 


كتاب الأيمان ١‏ 


- . 00 َه : عم ا عِِ 
وإن قال : إن فعلت كذا فعلىّ غضب الله أو سَخَطهء أو هو 
0-1 01 8 و ١‏ 
زان» أو شارِب خمرء أو آكل ربا : فليس بحالف . 
١ 2‏ 000 1 و 5 28 
وكفارة اليمين : عق رقبة» يجزىء فيها ما يجزىء في الظهار . 


وإن شاء كسا عشرة مساكين» كل واحد منهم ثوباً ا مع ل 


* (وإن قال: إن فعلت كذا فعلى غضب الله أو: سَّخَطهء أو: 
ان أو: قارف ور أو اقل زيا قليس تحالفك)؟ آنه غير 
متعارّف. 

* فلو تُعورف: هل يكون يمينا؟ 

ظاهر كلامهم: نعم» وظاهر كلام الكمال: لا ويام فى 
«النهر). 

[كفارة اليمين : ] 

00 ية و : 0 1 9 

* (وكفارة اليمين: عثّق رقبة» يجزىء فيها ما يجزى* في) كفارة 
(الظهار): أي رقية مطلقة» سؤاء كانت كافزة أو فسلمة:“ضغيرة أؤ 
ا 


به ازوإن شناء كنا عقيرة ستاكين» كل واحد منهم ثوباً) يصلح 


)١(‏ هكذا فى نسخة (71/ا ه) من القدوري: «هو»: بضمير الغائب» وفي نسح 


أخرئ: «أنا»: بضمير المتكلم. 


1 كتاب الأيمان 


فمازاد. وأدناه : ما تجحزىء فيه الصلاة . 


وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كقارة الظهار. 


للأوساطء وينتّفع به فوق ثلاثة أشهرء (فما زاد) عليه. 

(وأدناه): أ ادن ما يكفني في الكفارة (ما تجزىء فيه الصلاة). 

يان في «الهداية»)» و(اشرح الزاهدي»: المذكور في «الكتاب)17) 
مروي عن محمد. 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أن أدناه ما يستر عامّةَ بدنفى 
حتئ لا يجورٌ السراويل» وهو الصحيح؛ لأن لابسّه يُسمّئ عرياناً 
في العرف . 

لكن ما لا يجزئه عن الكسوة: يجزئه عن الإطعام» باعتبار 
القيمة. اه 


3 * (وإن شاء أطعم عَسْرَة مساكين»: كل مسكين نصف صاع من 
بر أو دقيقه » أو صاعا من شعير ) أو تمرء أو البو مشبعتين » 
(كالإطعام) المان (في مار الظهار). 


والأصل فيه قوله تعالئ: لفَكمَارَث إطْصَامٌ عَكَرَةَ مَسَككينَ 4. 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 


كنات الأماة 1 


فإن لم يَقْدر علا أحد هذه الأشياء الثلاثة المذكورة : صام ثلاثة 
أيام متتابعات . 


الآية'2» وكلمة: «أو»: للتخييرء فكان الواجب أحد الأشياء 

الغثلاثة. «هداية». 
: (فإن لم يقدر على أحد هده الأضاء الثلاثة المذكورة: صام 
أيام متتابعات) ؛ لقوله تعالىل: ود ارعش ارد َلحَةَ أَيامِ 74" 


وقرا ابن مسعود رضى الله عنه: «متتابعات)7" 5 وهى كالخبر 
المشهور”'» كما فى «الهداية». 


)١(‏ المائدة/84» وتمام الآية: لا يُوَاخِدْكُهُ أَمَهُ بِاللَمْو ف أَيْميَ ولكن 
لوحكم با عَنَّدمهُ اسن فَكَتَريْ إظمَامٌ عَشَرَةَ مَسكينَ مِنْ أَوْسَِ ما تظهِمُونَ 
ميك أو كتَوَبْمُرْ أز تحرِيرُ وكبَوّ كم لَرْ يِذ مَصِيَامُ تك ياو دَلِكَ كَصَّرَةُ أََمْيكُمْ 
إدَا حَلَدْجُم وأحفظوا متك كُدَلِكَ يسَينْ أللَهُ لَكم ينيو لعلكد تشكرونَ *. 

(؟) المائدة/84. 


(9) قال الزيلعي في نصب الراية 797/7: رواه ابن أبي شيبة في المصنف 
».)١١0١5( 0‏ وعبد الرزاق في المصئّف 25١/8‏ ورويت هذه القراءة أيضاً 
عن و بن كعب رضي الله عنه» كما في المستدرك ”7/5/7 وصححهء وأقره 
الذهبي» وأسند ذلك إليهما وإلئ غيرهما ابن جرير الطبري في التفسير 50/1. 

(4) أي كالرواية المشهورة عن رسول الله صلئ الله عليه وسلمء أي فيصح تقييد 
نص الآية به» وتجوز به الزيادة علئ النص. ينظر البناية 275/7 وينظر لمصطلح: 


" كتاب الأيمان 


وإن قَدّم الكفارة علئ الحنْث : لم يجزه . 


ومن حَلّف على معصية؛ مثل :أن الا بصلىم أو ات 
أو : ليَقتلن فلاناً : فيتبغي أن يحَدّثَ نفسهء ويُكفرٌ عن يمينه 


* ويشترط استمرار العجز إلى الفراغ من الصومء فلو صام 
المعسر يومين» ثم أيسر: لا يجوزء ويُستأنف بالمال» كما في 
«الخانية». 

[حكم تقديم الكقّارة على الحنث :] 

* (وإن قَدّم الكفارة علئ الحنْث: لم يُجْزه) ذلك؛ لعدم وجوبها 
بعد الأنها إنما تعب بالحتك م لا يكرد من المسكين 4 الوقرعه 


8و 


0 الس ف ع وذلك (مثل) حَلفه علئ (أن لا 
يبلي أو: لااركلم أبافة أو: ليقتلنٌ فلانا) اليوم مثلاً: (فينبغي)» بل 
يجب عليه (أن يُحَنْتْ نفس(" ويكفر عن يمينه)؟ لقوله صلوا الله 


«المشهور» عند الحنفية: فتح الغفار 218/1 فهو قسمُ من المتواترء أو قسيم له. 
0 أي أن رِ ا وأن يكلّم أياى» وهكذا حسب الأمثلة السابقة. الجوهرة 
؟. 


كتاب الأيمان "١‏ 


وإذا حَلّفَ الكافرٌ ثم حَنث في حال الكفر. أو بعد إسلامه : فلا 


عليه وسلم: «مَنْ حلف على يمين» ورأئ غيرها خيراً منها: فليأت 
المعو ان لك عن ب 

ولأنّ في ذلك”" تفويت البرّ إل جابر» وه كناو ولا 
للمعصية في ضده. 0 

وإنما قيّدنا باليوم ؛ لأن وجوب الحنْث لا يتأنّئ إلا في اليمين 

0 أما المطلقة: فحنثه في آخر حياته» فيوصي بالكفارة بموت 
الحالف» ويكفر عن يمينه بهلاك المحلوف عليه. «غاية». 

[حكم حلف الكافر :] 

* (وإذا حَلّفَ الكافرُ ثم حَّنث في حال الكفرء أو بعد إسلامه: 
فلا حنْث”" عليه)؛ لأنه ليس بأهل لليمين؛ لأنها تُعقد لتعظيم الله 


تعاليل» ومع الكفر له يكون 1 ولا هو أهل للكفارة ؛ لأنها 
عبادة. «هداية». 


.)17 (حديث‎ )١1149( 1177/17 صحيح مسلم‎ )١( 
.7/ 5 (؟) أي في الكفارة بعد الحنث. البناية‎ 
وفى نسخة القدوري (559 ه): «فلا كفارة».‎ )*( 


"١‏ كتاب الأيمان 


ساعن 6 6 - - ور م 
ومن حرم على نفسه شيئا مما يملكه : لم يَصر محرما عليه. 
وعليه إن استباحه كفارة يمين. 


[تحريم ما هو حلال علئ نفسه :] 

* (ومن حَرّم علئ نفسه شيئاً مما يملكه)؛ وذلك كأن يقول: هذا 
الطعام علي حرام أو: حرام علي أكلّه : 2 يَصر مُحرما عليه 
وعليدإن انساية كان يمين)؛ لأن اللفظ ينْبىء عن إثبات الحرمة» 
وقد أمكن إعماله بثبوت الحرمة لغيرهء بإثبات موجب اليميه9)؛ 
فيصار إليه. «هداية». 

* وكذا لو كان حراماًء أو ملك غيره» كقوله: الخمرٌء أو مال 
فلان علي حرام ما لم يرد الإخبار. «خانية». 

(فإن قال : كل حلال)؛ أو :خلال اللده أو« تعلول المتلحية 


)١(‏ جاءت هذه الكلمة:«عليه»: في نُسَّخ اللباب كلها هكذا: ١لعيّنها»‏ وكذلك 
في نسخة (البابي) من القدوري» والصواب ما أثبت» كما هو في نسخة الجوهرة النيرة 
*/4, وأما بقية نسخ القدوري. فليس فيها كلمة : (عليه)» وجاء النص هكذا: : «لم 
يَصِر محرماء وعليه إن استباحه ات وكذلك النص فى الهداية ,ىع 

هع أي الكفارة. 


كتاب الأيمان لف 


على حرام : فهو على الطعام والشرابء إلا أن ينوي غير ذلك . 
- 2 مس عو 
وَمَن تَذّر نذرا مطلقا : فعليه الوفاء به. 


(علىَ حرامٌ: فهو على الطعام» والشرابء إلا أن ينوي غير ذلك). 

قال فى «الهداية». و«شرح الزاهدي»: وهذا كله جواب ظاهر 
الرواية»ء ومشايخنا قالوا: يقع به الطلاق من غير نيّة؛ لغلبة 
الاستعمال» وعليه ع7 اه 


وفي (الينابيع» : ولو له أربع نسوة: : يقع علئ كل واحدة منهن 
طلققة وام ؛ كانت ييا وعليه كمارة مين اه 


[النذر المطلّق والمعلّق :] 


(ومن ان نا مطلقاً): أي غير معلّقٍ بشرط» ا عاد 
مقصودة » وكأكاهن نواعت : قعل لوقا 2 : : أي بما نذره» 


.١151/5 وتقدّم مثل هذا في الإيلاء‎ )١( 
قال ان مادو ا اغلم .أن النذى قربة تشروعة؛ لما يالاوفة ف‎ 
لكر كالصلاة والصوم والحج ونحوهاء وأما شرعيته ؟ فللأوامر الواردة بإيفائه).‎ 


وو داوم 


اه. قال تعالى: #وَلْيُوفُواً نذورهم * الحج/59؟. وينظر الاختيار 2717/4 فتح 
القدير 7/5/5ا7. 

(*) الضمير يعود للنذرء بمعنئ: والمنذورٌ عبادة. ابن عابدين :7186/1١‏ 

(5) كالصلاة ونحوهاء وأما ما ليس من جنسه واجب,» فمثل عيادة المريض» 
وتشييع جنازة. ابن عابدين .7"7١/١١‏ 


5" كتاب الأيمان 


وإن علّق ندر بشرط» فوجد الشرط : فعليه الوفاء بنفس النذر. 

ا ا ا إذا قال : إن فعلت 

: فعلي حَجّةء أو : : صوم سنة» أو #إصضدقة ما أملعة: أجزأه عسن 
ذلك 08 وهو قول محمد. 


لقوله صلئ الله عليه وسلم: (مَن 0 وت فعليه الوفاء بما 
0 «هداية»). 


* (وإن 6ق ار بشرط. فوجد الشرط) المعلّق عليه : (فعليه 
الو قاءء يتفين 0 الذي مان لإطلاق الحديث» ولأن الععلو 
بالشرطع كالمئَجُرٍ عنده. 

* (وروي أن أبا حنيفة حنيفة رَجَعَّ ع ذلك. وقال: إذا قال) الناذر: 
لاحت وااو حك أو: : صوم سنة؛ وق ا اك ال 
بحو ذلك" (اعرام عو ذلك كثارة وري وهو قر مس 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :7٠0/”‏ «غريب» وفي وجوب الوفاء بالنذر 
أحاديث» منها: ما أخرجه البخاري )5700٠( 0١‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مّن نذر أن يطيع الله: فليطعه» ومّن نذر أن 
يعصيه: فلا يعصه». اه 

(1) وهذا يسمّى عند غير الحنفيّة بنذر اللّجاج» وهو أن يمنع نفسه من فعل» أو 
ينها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو الترك» ويقال له: يمين اللجاج» والغضب» 
وهو مكروه عندهم» لأنه يستخرج به من البخيل» وأما النذر المطلق غير المعلَّق 


كتاب الأيمان " 


ومّن حَلّفّ : لا يدخل بيتاء فدخل الكعبة, أو المسجد؛ء أو 
الببعة. أو الكنيسة : لم يَحَنّث. 


ويُخرج عن العهدة: بالوفاء بما سمّىئ أيضا. 

قال فى «الهداية»"'": وهذا إذا كان شرطاً لا يريد كونّه؟ لأن فيه 
معن اليمين» وهو المنْع» وهو بظاهره نذرّء فيتخيّرء ويميل إلى أي 

عاذت ما إ اكات اقرط ودين كرك" كقوله إن شن الله 
مريضى ؟ لانعدام معنئ اليمين فيه» وهذا التفصيل هو الصحيح. اه 
وفي «شرح الزاهدي»: وهذا التفصيل أصح. 

[اليمين في الدخول والسكتى ونحوها :] 

2 (ومن حات-9 يدخل بيتاًء فدخل الكعة + أو المسحد؟ أو 

200 03 3 وس 3 جه 5 

البيعة» أو الكنيسة : لم يحنث)؛ لان البيت ما اعد للبيتوتة » وهذه 
البقاع ما بنيت لها. 


بشرطء فيسم نثر الور والقرئة فهو مندوب». والوسائل تاذ كم العايات: ينظر 
الموسوعة الفقهيّة الكويئيّة ١19/5١‏ 147. 

)١(‏ ا/كلا. 

(7) أي فلا يتخيّرء وعليه الوفاء بما نَذْر. 


” كتاب الأيمان 


ومن حَلف : لا يتكلم فقرأ القرآن فى الصلاة : لم يحنث . 
ومن حَلف : لا يلبس ثوباً معنا وهو لابسه. فنزعه فى 0 


وكذا الدهليزء والظلّة التي علئ الباب» إذا لم يَصلّحا للبيتوتة. 
(بحر). 

* (ومّن حَلف: لا يتكلمء فقرأ القرآن في الصلاة: لم يحنث) 
اتفاقاً. 

وإن قرأ فى غير الصلاة: حَنث. 

* وعلئ هذا: التسبيح» والتهليل» والتكبير؛ لأنه فى الصلاة ليس 
بكلام عرفا ولا فوزع 

وقيل: في عرفنا لا يحنث مطلقا""؛ لأنه لا يسمّئْ متكلّماء بل 
قارئاً» لمجا كما فى «الهداية»» ورجّح هذا القول في «الفتح», 
للعرف» وعليه «الدرراء و«الملتقئ». وقوآه فين قن 
قائلاً: ولا عليك من أكثريّة التصحيح له مع مخالفة العرف. 

* (ومن ل و ات وهو 0 فنزعه فسى 


)١(‏ أي في الصلاةء وخارجها. 
(؟) حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (غنية ذوي الأحكام) 08/7. 
(؟) وفي بعض نسخ القدوريء. والهداية 77/7: «لا يلبس هذا الثوب». 


كتاب الأيمان 0" 


الحال : لم يحنث . 
وكذلك إذا حلف : لا يركب هذه الدابّة» وهو راكبهاء فنزل فى 
الحال : لم يُحنث . 


وإن لَّبث ساعة راكبا : حنث . 


الحال) من غير تراخ: (لم يحنث)؛ لوجود اليرّ بحَسَب الوسّع ؛ لأن 
نا اليتن فى عه سشقتى عرفا 4 إذ الحدين تعفد لل لا للخت 
(ركذلك ذا خلف: لا يركن :هذه الدائة» وغ زاكهاء:«قيرل 


أو: لا يسكن هذه الدار» وقوه ساكتهاء فأعحد فى التقلة من 


2 


ساعته. 


3 


(وإن لَبث”") علئ حاله (ساعة راكباً: حَنث)؛ لأن هذه 
الأفعال لها دوام بحدوث أمثالهاء ولذا يضشرب لها المدةة فيقال: 
ركبت الدايّة 01 ولك الثوب توما كيت اللا شهدا 

© ولو توق لاضن" الخال تداق :0ه لأنه مخدة كلامةة 
كما فى (الهداية»). 


)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري (5159 ه): امكل وهما بمعنىئ واحد. 
(؟) أي من الآن: أي لا ألبس بعد النَّرع» وهكذا. ينظر البناية 01//5. 


84" كتاب الأبيان 


ومن حلف : لا يدخل هذه الدارٌ وهو فيها : لم يحنث بالقعود 
حتئ يخرج» ثم يدخل . 
ومن لفن الآ يدخل داراء فدخل داراً خَرَاباً : لم يحنث . 


ودام 


2 ولو خرج من الدارء وبقي متاعه. وَأهْله فيها: حلث » ونه بعل 
ساكنا ببقاء أهله ومتاعه. 

واعتبر مكيل تقل ما تقوم به السكنىئ» وهو أرقف وعليه 
الفقوطء كمافي 'لالير "ا عو العييء 

# (ومن حلف: لا يدخل هذه الدارء» وهو فيها: لم يحنث 
بالقعود)ء بل (حتئ يخرج» ثم يدخل)؛ لأن الدخول لا دوام له؛ 

4 8 
لأنه انفصال من الخارج إلى الداخل. 

* (ومّن حلف: لا يدخل دارا) - بالتدكير-» (فدخل دارا خراباً: 
لم يحنث) في يمينه؛؟ لأنه لما لم يعيّنها؛ كان المعتبر في يمينه: دارا 
معتاداً دخولها؛ لأن الأَيُمان مبنيّة علئئ العادة والعرف. 

* ولذا لو حلف: لا يلبس قميصأء فارتدئ به: لم يحنث؛ لأن 
التقصنوةه اللسن المتتاد: 


2777/١١ الدر المختار مع الحاشية (ط البابي) ”/51لاء (ط دمشق)‎ )١( 
ستاق نان السافر قرا‎ 


كنات الأيمآن ل 


ومع لق لأ بنش من نادت تدخلنها قرسا الويدمت» 
وارت مرا ؛ نيك 
ولو حلف : لا يدخل هذا البيت» فدخله بعد ما انهدم: لم 


2 
3 


حلت . 


ومّن حلف : لا يكلَّمُ زوجة فلان» نطلّقها فلانٌ» ثم كلّمها : 
حَدث. 

* (ومّن حلف: لا يدخل هذه الدار) ‏ بالتعريف _» (فدخلها بعد 
ما انهدمت» وصارت صحراء: حنث) ؛ كندل يا تعلّق ذلك 
ببقاء اسمهاء والاسم فيها باق» ولذا يقال: دار غامرة. 

* (ولو حلف: لا يدخل هذا البيت. فدخله بعد ما انهدم), 
وصار صحراء: (لم يحنث)» لزوال اسم البيت عنه» فإنه لا يبات 
فيه. 


4 


00 قيّدنا بصيرورته مصدراء: لأنه لو سقط السقف» وبقيت 
الحيطان: يحنث؛ لأنه يبات فيه» كما فى «الهداية». 
[اليمين في الكلام :] 
* (ومّن حلف: لا يكلم زوجة فلان) | لجية ٠‏ (فطلقها فلان) 


بانناة (تم كلهي الحالف: (حَنث) ؛ لالد ميك البسراقة 
فكانت الإضافة ار الومحضن : 


57 كتاب الأيمان 


أوإن حَلْف : لا يكلّمٌ عبد فلان أو : لا يدخل دار فلان» فباع 
فلان عبده. ودارة» ثم كلّم العبدء ودَخَل الدار لم يحنث . 

وإن حلف : لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه. لم كلحة: 

# بخلاف غير المعيّة''': حيث لا يحنث؛ لعقد اليمين علئ فعْلٍ 
واقع في محل مضاف إلئ فلان» ولم يوجد. 

* قيِّدنا بالبائن ؛ لأن الرجعيّ لا رفع الروجة: 

5 (و[فحلت»: لا يكلّم عبد فلان: أو: ابعل ونان فباع 
دكن عبده» وداره» ثم 0 الحالف (العبد» ودَخَل الدار: لم 
يحنث)؛ لأن العبد» والدارَ لا مان المراة لذواتهماء بل 
للضية إلى كلاكهما» والبميرة تقد علا مقضوذ: البعالف١‏ إذ[ مله 
اللفظء فصار كأنه قال: ما دام لفلان. 

* (وإن حلف: لا يُكلّم صاحب هذا الطَيّلّسان'”". فباعه» ثم 
كلمه: حَنث)؛ لأن هذه الإضافة لا تحتمل إلا التعريف؛ لأن الإنسان 
لا يغادئ لمع فى'الطيلماق؛ قضار كما إذا أشان'إليه: 


كا ولت لا أكلّم زوجة لفلان. 


)١(‏ كساء يجعل علئ الرأس والكتف» ويسمئ الشال. ينظر المعجم الوسيط 
5ه صفحات من صبر العلماء ص .١18/8‏ 


كتاب الأيمان ذا 


ولك دا حلت : لا يكلم هذا الشابً» لكلجدة ناد فا عونا 
شيخاً : حَنث . 
أو حَلف : لا يأكل لحم هذا الحَمَّلِء فصار كَبْشاًء فأكله : 


0 


حلت . 


وإن حَلّفّ : لا يأكل من هذه النَخلة : فهو على ثمرها. 


* (وكذلك”" إذا حلف: لا يكلّم هذا الشابً» فكلّمهِ بعد ما صار 


[اليمين في الأكل :] 

* أو حَلف: لا يأكل لحم هذا الحمّل) - بمهملات -: ولد الضأن 
في السنة الأولي» (فصار) الحكل (كشيا فأكله: حنث) ؛ لأن المنع 
كان لعينهماء لا لانّصافهما بهذا الوصف؛ لأنه ليس بداع لليمين. 

* (وإن حلف: لا يأكل من هذه النّخلة: فهو علئ ثمرها)؛ لأنه 
أضاف اليمين إلئ ما لا يؤكل» فينصرف إلى ما يخرج منه؛ لأنه سبب 
له» فيصلح مجازا عنه. 

* لكن الشرط أن لا يتخ يتغيّر بصّنْعة جديدة» حت لا يحنث بالنبيذ» 
لخر والديسن المطبوخ. «هذاية». 


ف كتاب الأيمان 


وإن حلف : لا يأكل من هذا البُسْرء فصار رُطَبأًء فأكله: لم 
وإن حلف : لباك سر فأكل رطباً : لم يحنث . 
ومن كلف" لأياف رطا فاك ندرا ميزنا «مخسف عمد ابن 


حنيفة ومحمد . 


* (وإن حلف: لا يأكل من هذا البَسمْر) - بضم الموحّدة» وسكون 
المبيلة كم الست قل أن يضين رطاء عار اه أو: من هذا 
الرُطَبء فصار تمرآء (فأكله: لم يحنث)؛ لأن هذه الأوصاف داعية 
لسن لد ا 

* (و) كذا (إن حلف: لا يأكل شرا د التتكيراتة (فأكل رطا 
لم يحنث)؛ لأنه ليس ببسر. 

# (ومّن حَلَفَ: لا يأكل رُطَباً)ء أو: بُسرآء أو: لا يأكل رُطَباً ولا 
سيراك قا كن سر 0د امت أو رطا مدنا : (حنث عند أبي حنيفة 
0 أن السر المذتب :ها يكون في نه قليل رطب 
وال طن لكا نت عن مك كرف كله كر التو ل طم وك 
واحد مقصود في الأكل. 


)١(‏ لفظ: «ومحمد): مثبت في نسخة (810 ه) من القدوري» وسينقل الشارح 
الميداني بعد قليل عن جمال الإسلام أن محمداً مع أبي حنيفة. 


كتاب الأيمان وف 


ومّن حلف : لا يأكل لحماًء فأكل السمك : لم يحنث. 


و 
قال جمال الإسلام: وهو قول محمد. 
وقال أبو يوسف: لا يحنث. 
و / 
والصحيح قولهماء واعتمده الأئمة: المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
اتصحيح). 
[حَلفَ : لا يأكل لحماً فأكل السمك :] 
* (ومّن حلف: لا يأكل لحمأء فأكل السمك: لم يحنث)؛ لأن 
إطلاق اسم اللحم لا يتناوله في العرف والعادة. 
ضر 7 - ع 54 0 
ل ا ا ا الك 0 ا 
العرْف والعادة» لا علئ ألفاظ القرآن. 
ابو اذا لو خف لا يحوي ماخر يه نيت المكوة لا 
يحنت بوإن ممّ'فن 'القرآن ريتاء كما فى (الجوهرفة: 
قال الإسبيجابى: والقياس أن يحنثء وهو رواية عن أبى يوسف» 
والصحيح ظاهرٌ الرواية» وهو المعتمد عند الأئمة: المحبوبي» 
والنسفي» وغيرهما. اتصحيح». 


)١(‏ في قوله تعالئ: اوهو الذي سكّر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً». 
النحل/5١.‏ 


م كتاب الأيمان 


وَمَن حلف : لا يشرب من دجلة: فشرب منها بإناء : لم يحنث 
حتئ يَكرَعَ منها كرْعاً في قول أبي حنيفة . 


[اليمين فى الشرب:] 

* (وَمَن حلف: لا يشرب من) شيء يمكن فيه الكرْع"''» نحو 
ل فشرب منها بإناء: لم يحنث)؛ لعدم وجود حقيقة المحلوف 
عليه» فلا يحنث (حتئ يكرعٌ منها كرعا)» وذلك (في قول أبي 

.م 5 2 ٠‏ 7 0 
الْعصين إلا التجاز وإن كان متغارفا. 

قال العلامة بهاء الدين فى «شمرحه»: وقال أبو يوسف 
ومحمد: يحنث» والصحيح قول أبي حنيفة» ومكو علنيه الائمة. 
اتصحيح). 

* قيّدنا بما يُمكن فيه الكرْع؛ لأن ما لا يمكن فيه ذلك» كالبثر: 
يحنث مطلقاء بل لو تكلف الكرْع'": لا يحنث في الأصح؛ لهجر 
الخفة هود ارالميا ” 


000 الكرْع : تناول الماء بالفم من موضعه» من غير أن يشرب 4 ولا بإناء. 
(0) أي من البئرء ونحوها. 


كتاب الأيمان م 


ومّن حلف : لا يشرب من ماء دجلة» فشرب منها بإناء : حنث . 


ومّن حلف : لا يأكل من هذه الحنطة؛ فأكل من خبزها: لم 


5 3 


0 (ومن حلف: لا يشرب من ماء دجلة» فشرب منها بإناء : 
حدث)؛ لأن يمينه انعقدت علئْ الماء المسوب إليهء وبعد الاغتراف 
بقي منسوبا إليه. 

[اليمين علئ شيء. ثم تغير هذا الشيء :] 

* (ومّن حلف: لا يأكل من هذه الحنطة». فأكل من خبّرها: لم 
نط عند أن. فق )4 الأن "١:‏ تعفيقة. ميعسيلة- فإنها تحلا» 
وه 2 00 + 7 
وتقلئ» وتؤكل قضماء والحقيقة راجحة علئ المجاز المتعارف» علئ 
ما هو الأصل عنده. 

قال العلامة بهاء الدين فى «شرحه»: وقال أبو يوسف ومحمد: 
يحنث » والصحيح قول 5 حنيفة » ومشئ عليه الأئمة لمعيو ١‏ 
والنسفي» وغيرهما. 
ااتصحيح). 


)١(‏ أي لقوله: لا يأكل من هذه الحنطة. البناية 77/8/4(ط باكستان). 


م كتاب الأيمان 


9 ع يو 5 5 18 
ولو حلف : لا يأكل من هذا الدقيق. فاكل من خبزه : حنث. 


ولو استقه كما هو: لم يحنث. 


وإن حلف : لا يكلم فلاناًء فكلّمه وهو بحيث يسمع. إلا أنه 
ناكم : حنث. 


* (ولو حلف: لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خبزه)» ونحوه 
مما ينّخْذْ منه» كعصيدة» وحلوئ: (حنث)؛ لأن عينه غير مأكول؛ 


لعدم جريان العادة باستعماله كذلك؛ فينصرف إلى ما يتَّحْذْ منه. 

* (ولو استفه كما هو: لم يحنث). قال قاضيخان» وصاحب 
«الهداية»» والزاهدي: هو الصحيح؛ لتعيّن المجاز مراداً. 
«تصحيح). 

[حلف : لا يكلم فلاناً :] 

(وإن حلف: لا يكلم فلاناء فكلمه وهو بحيث يسمع) كلامه 
(إلا أنه نائم : حنث) ؟ أنه فك كلم ووصل إلى سمعه» لكنّه لم يَفهم 
لتومهء فصار كما إذا ناداه من بعيد» وهو بحيث يسمع » لكنه لم 

وفى بعض روايات االميسوط )قرط أن يو قظف وعليه مشايخنا ؛ 
لأنه إذا لم ينتبه: كان كما إذا ناداه من بعيد وهو بحيث لا يُسمع 
صوتّه. «هداية»)» ومثله فى «المجتبى). 


كتاب الأيمان ف 


* 5 م‎ ٠ م‎ ٠ 
وإن حلف : لا يكلمه إلا بإذنه. فاذن له ولم يعلم بالإذن حتى‎ 


وإذا استحلف الوالى رجلا ليُعْلمّهِ بكل داعر دَخَلَ البلدَ : فهذا 
على حال ولايته خاصة . 


ون كاف الك كلت لك ةتسو .فيا 3ق لتم امار ف 
عليه بكلامه. (و) لكن رلم يَعلّم) الحالف (بالإذن حتى و 


ار تسر 


0 5. 5 8 5 
حنث فى يمينه)؛ لآن الإذن مشتق من الأذانء» الذي هو 
2 1 3 3 


الإعلام, أو: من الوقوع في الأذن» وكل ذلك لا يتحقق إلا 


وقال أبو يوسف: لا يحنث؛ لأن الإذن هو الإطلاق» وإنه يتم 
بالإذن» كالرضا. 


قلنا: الرضا من أعمال القلب. ولا كذلك الإذن» على ما مر. 
(هداية). 


(وإذا استحلف الوالي خلا ليعلمه بكل داعر): أي مفسد 
لكر ان هاه الخلت متصيرة زع عفان ولئيت عام لآن 
مقصود الوالي دفع شر الداعر برّجره» وهذا إنما يكون حال ولايته» 
فإذا مات. أو عزل: زالت اليمين» ولم تَعْدٌْ بعوده. كما في 


«الجوهرة». 


2 كتاب الأيمان 


ومن حلف : لا يركب دابّة فلان» فركب دابة عبده : لم يحنث . 


[حلف : لا يركب دابّة فلان» فركب دابّة عبده :] 


* (ومّن حلف: لا يركب دابّة فلان» فركب دابّة عبده) المأذون 


40 * ا 


لَه سواء كان مديونا ولا :الم يُخدف) عند الى بسديلة 


إلا أنه [ذ1 كان عليه" مي مسد اله سلف وان ا 


لأنه لا ملك للمّولئ فيه عنده' "0 


مه فد 


ا أو لم يكن عليه دين: لا يحنث 
ما لم ينوه' "أن الجرلة يه للمواية: كه يضات إلا العيده عرفا 


وشرعا. 


)١(‏ أي العبد. 

(5) إلا إذا نوئ دابّة عبده: فيحنث» وإنما لا يحنث بركوب دابة عبده 0 
يكن عليه دين» أو كان: لكنه غير مستغرق؛ فلأن الملك فيه وإن كان للمولىئ» لكنه 
عرضت إضافته إل العبد عرفاً وشرعاًء فاختلّت إضافة المال إلىئ الولي وإن كان ملكاً 
له. فقصّر الإطلاق عن تناوله إلا بالنية. ينظر فتح القدير 5945/5. 

() أي على العبد. 

(5) أي وإن نوئ الحالف دابّة عبده. فتح القدير 5915/5. 

(5) أي عند أبي حنيفة» فلا ملك للمولئ في العبد الذي استغرق دين كسبّه. 
البناية 5/١ل.‏ 


© فإن نواه: حنث. 


كتاب الأيمان ١‏ 


ومو خلك+ الا يلجل هذه لدان :قوق ملا سطحياء :ا واقكرل 
دهليرّها : حنث . 


وقال أبو يوشقك فن الوحنوم كلينا: جنك زذاانوا؛ لاخيلال 
الإضافة. 

وقال محمد: يحنث وإن لم ينو؛ لاعتبار حقيقة الملك» إذ السدين 
لا يمنع وقوعه للك ني كما فى «الهداية). 

قال في التصحيح: وعلئى قول أبي حنيفة مشىئ الأئمّة 
المصححون. اه 

[حلف : لا يدخل هذه الدار فوقف عل سطحها :] 

* (ومن حلف: لا يدخل هذه الدارء فوقف علئ سطحهاء أو 
دَخَل دهليرها: حنث)؛ لأن السطح من الدارء ألا ترئ أن المعتكف 

وقيل: فى عرفنا: لا يحنث. «هداية». 

0 الكمال بِحَمْل الحنث علئ سطح له ساترٌء وعدمه: على 
مقابله. 


./7/5 أي أبي يوسف ومحمد. البناية‎ )١( 


5 كتاب الأيمان 


وإن وقف في طاق الباب» بحيث إذا أغلق البابُ كان خارجاً : لم 

ومّن حلف : لا يأكل الشنّواء : فهو علئ اللحم. دون الباذنجان. 
والجزر. 

ومن حلف : لا يأكل الطبيخ : فهو علئ ما يُطبّعُ من اللحم . 


وفي «البحر»: والظاهر عدم الحنث في الكل؛ لأنه لا يسمى 

داخلا عرفا. 
4 3 1 

* (وإن وقف في طاق الباب)» وكان (بحيث إذا أغلق الباب كان 
خارجا) عنه: (لم يحنث)؛ لأن الباب: لإحراز الدار» وما فيها؛ فلم 
يكن الخارج: من الدار. 

[حلف : لا يأكل الشواء :] 

(ومّن حلف: لا يأكل الشتواء : فهو) أي : 18 (علئ اللحم) 
المنشوئ فقطك. :(كو8)غيزة :مما يُتثرئ ؛ :مكل «الباذنجان» والجزر)» 
وَتَحُومة لأنه النزاة. عند الإطلاق» إلا أن ينوى مطلق ما يشوعا ؛ 
لمكان الحقيقة. 

[حلف : لا يأكل الطبيخ :] 

* (ومّن حلف: لا يأكل الطبيخ: فهو على ما يطبخ من اللحم)؛ 
استحساناً؛ اعتباراً للعرف» وهذا لأن التعميم متعذرٌ» فيصرف إلى 


كتاب الأيمان 4.3 


١ 2 0 600 0 ّ‏ - . اء 
ومّن حلف : لا يأكل الرؤوس : فيميئه على ما يكبّس في التنانير» 
ويباعٌ في المصر. 


خاص هو متعارف» وهو اللحم المطبوخ بالماء» إلا إذا نوئ غير 
ذلك؛ لأن فيه تكديذا على نفسه. كما فى «الهداية». 


[حلف : لا يأكل الرؤوس :] 


* (ومّن حلف: لا يأكل الرؤوس: 0 000 (علئ ما 

يُكبّس): أي يدخل (في التنانير» ويباع في) ذلك (المصر): أي مصر 
5 28 

الحالف؛ لانه لا يمكن حمله على العموم؛ إذ الإنسان لا يقصد بيمينه 

رؤوس الجراد» والعصافيرء ونحو ذلك؛ فكان المراد منه المتعارّف. 


# قال في «الهداية»: وفي «الجامع الصغير»: لو حلف: لا يأكل 
رأساً: فهو علئْ رأس البقرء والغنم عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: على الغنم خاصّة» وهذا اختلاف عَصرٍ 
وزمان» كان العرف في زمنه: فيهماء وفي زمنهما: في الخدم خاصّة» 
وفي زماننا”'': يفتئ'" علئ حسب العادة» كما هو المذكور في 


8 


«المختصر)". اه 


)١(‏ أي زمان صاحب الهداية» المتوفئ سنة 6097ه. 
)١(‏ في تُسخ اللباب: «بقي»» والتصحيح من نُسخ الهداية» والنقل عنها. 
() أي مختصر القدوريء» والمراد اعتبار العرف والعادة» وعليه الفتوئ» إذ 


17 كتاب الأيمان 
ومّن حلف : لا يأكل الخبرَ : فيميئه علا ما يَعتاد أهلّ البلد أكُلّه 
خيزا. 
فإن أكل خبرّ القطائف. أو خبرٌ الأرز بالعراق : لم يحنث . 
ومن حلف : لا يبيع . أو لا يشتري, أو لا يواجر فوكل من فعل 


[حَلَفَ : لا يأكل الخبز :] 
“هه 31 22 0 ذه 

* (ومن حلف: لا يأكل الخبز: فيمينه) مقصورة (على ما يعتاد 
أهل) ذلك «البلد): أي بلد الحالف (أكلّه خبزاً)؛ لما مر من أن 
العرف هوا لت 

# (فإن أكل خبرٌ القطائف» أو خبرٌ الأرز بالعراق: لم يحنث) ؛ 
لأن القظائف: لا يسمه كيرا مظلقا إلة إذا تزاف لآنه يصعملة» وخيية 
الأرز غير معتاد عند أهل العراق» حتئ لو كان في بلدة طعامهم ذلك: 


لعحخسا. 


[حَلَف : لا يبيع ولا يشتري. فوكل غيره :] 


* (ومن حلف: لا يبيع» أو: لا يشتري» أو: لا يؤاجرء فوكل) 
الحالف (مَن فَعَل ذلك: لم يحنث)؛ لأن حقوق هذه العقود ترجع إلى 


العرف الظاهر: اقل ف مسألة الأيمان. ينظر البناية /1/ 77 (ط باكستان). 


كتاب الأيمان ال 


ومن حلف : لا يتزوج. فال تطلق لوا لا يعتق » فوكل من 
فَعَلُ ذلك : حَنث . 
ومّن حلف : لا يجلس على الأرض» فجلس على بساطء أو 


العاقد» فلم يوجد ما هو الشرطء. وهو العقد من الآمر الثابت له حكم 
العقد. 

* إلا أن ينوي ذلك؛ لأن فيه تشديدا اعلا نفسهء أو يكون 
الحالف ذا سلطان لا يتولّئ العقد بنفسه؛ لأنه يمنع نفسّه عما يعتاده» 
حتىئ لو كان الوكيل هو الحالف: يحنث» كما فى «الهداية». 

* (ومّن حلف: لا يتروج» أو: لا يطلق» أو: لا يعتق» فوكل من 
فعَل ذلك: حَنث)؛ لأن الوكيل فى هذه العقود سفير ومعبرٌء ولهذا لا 
يُضيفه إلئ نفسهء بل إلئ الآمرء وحقوق العقد ترجع إلى الآمرء لا 
إليه. «هداية»). 

[حَلف : لا يجلس علئ الأرض» فجلس على بساط :] 

* (ومّن حلف: لا يجلس على الأرض» فجلس على بساط» أو 

* بخلاف ما إذا حال بينه وبينها لباسه؛ لأنه تَبَع له فلم يعتبر 
حائلاً. 


3 كتاب الأيمان 


- 1 و ١ 5 ١‏ 2 
بساط : حنث . 
. 300 ول از 1 2 
وإن حلف : لا ينام علئ فراش» فنام عليه و وفوقه قرام : 


[حلف : لا يجلس على سرير :] 
* (ومّن حلف: لا يجلس علئ سرير) معيّنِء (فجلس علئ 


سرير»: أي على السرير المحلوف عليه» وكان (فوقه 2 أو 
حصي : (حنث)؛ لأنه يد عوفا جالنا عاية 


* (وإن جَعَلَ فوقه سريراً آخرًء فجلس عليه: لم يحنث)؛ 
لأنه لم يجلس على السرير المحلوف عليه» وإنما جلس على 
غيره» إذ الجلوس حينئذ ينسب إلى الثاني» ولذا قيّدنا 

* إذ لو كانت يميئه علئ غير معيّن: يحنث؛ لوجود الجلوس 
على سرير. 

[حلف : لا ينام علئ فراش : ] 

5 (وإن اا ينام على فراش) معيّن» كما تقدمء (فنام 
عليه وفوقه قرام) أي : : ستر: : (حنث)؛ لكلداتيم للفراشن بعد كاثما 
عليه. 


م 


كتاب الأيمان .5 


وإن جعل فوقه فراشا آخر : لم يحنث . 
ومن حلف بيمين» وقال : إن شاء الله متّصلاً بيمينه : فلاحئث 
عليه . 


وإن حلف : ليأتينّه إن استطاع : فهذا علئ استطاعة الصحة. دون 
القدرة . 


* (وإن جعل فوقه فراش آخر: لم يحنث)؛ لأن مثْلَ الشيء لا 
يكون تبعاً له» فقطعت النسبة عن الأول. ْ 

[تعليق اليمين بمشيئة الله : ] 

> اومن سلف يميق ه'وقال إن هاه 601 أن إلا أن ينا الث 
(لَتَصْلا ميته “ستواء كان مقدما :أو ورا (فلا حنث عليه)» ولا 
بد من الاتصال؛ لأنه بعد الفراغ: رجوعٌ» ولا رجوع في اليمين. 

[حلف : ليأتينّه إن استطاع :] 

* (وإن حلف: ليأتينّه) غداً مثلاً (إن استطاع: فهذا) الحلف (على 
استطاعة الصحة)» وهي سلامة الآلات. والأسباب» مع عدم 
المانع”""؛ لأنه المتعارف» والأيّمان مبنيّة علئ العرف» (دون القدرة) 


4 كما في قوله تعالى: 8وَللَه عَلَ اديس حِج الِْيْتٍ من اسْتَطامَ لَه ميلا‎ )١( 
«يعنى استطاعة‎ :7٠89/”7 ينظر البناية 2507/57 وفى الجوهرة النيرة‎ .١9477/ةرقبلا‎ 
الحال» ومعناه: إذا لم يمرض» أو يجىء أمنّ يمنعه من إتيانه» فلم يأته: حنث)».‎ 


45 كتاب الأيمان 
إن حَلَفّ : لا يكلم فلاناً حيناً مانا : أو: الحين». أو : 
الزمان : فهو عل ستة أشهر . 


الحقيقيّة المقارنة للفعل”''؛ لأنه غير متعارّف. 

قال في «الهداية»: وهذا لأن حقيقة الاستطاعة فيما يُقارِن الفعل» 
ويطلق الاسم علئ سلامة الآلات» وصحًّة الأسباب في المتعارّف» 
فعند الإطلاق يَنصرف إليه» وتصحٌ نيّة الأول"" ديانة؛ لأنه حقيقة 
كلامه. 

ثم قيل: تصح قضاء؛ لما بينًا. 

وقيل: لا تصحٌ؛ لأنه خلاف الظاهر. اه. قال في «الفتح»: وهو 
الأوجه. 

[حَلَفّ : لأايكلية هيا أو الدهي:] 
* (وإن حَلَف: لا يُكلّم فلاناً حيئاء أو: زماناً) ‏ متكراً -» (أو: 


3-2 
عدص 


الحين » أو: الزمان) ‏ معرفا -: (فهو علئ ستة أشهر) من حين حلفه ؛ 


ء"٠5/١؟ وتسمّئ استطاعة القضاء والقدر من قبل الله تعالئ. الجوهرة‎ )١( 
.169 / 5 وينظر البناية‎ 
(؟) أي القدرة الحقيقيّة المقارنة للفعل.‎ 


كتاب الأيمان 3 


وكذلك : الدهر : عند أبى يوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة : له 
َّ 
أدرى ما الدهر؟ فإن كان له نية : فهو على ما نوئ . 


لآنه ويفا" “فتتصر نه عند الاطلوق لبه 


4 و 
2 إن :نوق :غيره من أحل معانيه : فهو على ما نواه؛ لانه حقيقة 
كلامه. 


* (وكذلك : الدهر: عند أبي يوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة لا 
أدري ما الدهر؟ فإن كانت له نية : فهو على ما نو ار 


قال لمان فى «شرحه»: وقال أبو حنيفة: لا أدري ما 
ارم 
الدهر؟”"» فإن كانت له نيّة: فهو على ما نوئ. 


)١(‏ لأن: «الحين»: قد يراد به الزمان القليل» كما فى قوله تعالئ: #فسبحان الله 
حين تمسون وحين تصبحون4 الروم/217 وقد يراد به أربعون سنة» كما في قوله 
امقر ره وا د و ا 0 
فسّر ابن عباس قوله تعال: 8 مُوَقَ أَكُلَهًَا كُلَّ سين 4 إبراهيم/216 وهذا هو 
الوسطء فينصرف إليه» 0 57 »© وتفسير القرطبى ١١9/١9‏ 
سورة الإنسان» 4 سورة إبراهيم» “١‏ سورة البقرة. 

(؟) جملة: «وقال أبو حنيفة....2: مثبتة في القدوري (749 ه)ء ونقل الشارح 
الفبداي قول ني حنيفة عن شرح الإسبيجابي » وبهذا حصل تكرارٌ ة في الشرح» ولا 
يضر ليبقئ كلام الشرح منتظماً 


3 اب الأينانة 

ولو حَلّف : لا يكلّمُه أياماً : فهو على ثلاثة أيام . 

ولو حَلّفَ : لا يكلّمّه الأيامَ : فهو علئ عشرة أيام عند أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد : علئ أيام الأسبوع . 

ومن أصحابنا من قال: الدهرٌ - بالألف ٠‏ واللام -: هو الأب 
عندهم. وإ وإنّما الخلاف في الميكرء 0 في «الهداية»» ولشرج 
الزاهدي» بزيادة: وهو الصحيح.؛ ثم قال الإسبيجابي: الصحيح ول 
أبي حنيفة؛ لأنه لم ينقل عن أهل اللغة فيه تقديرٌ معلوم» فلم يَجِرْ 
إثباته» بل يرجع إلى نيّة الحالف. اه 

واختاره الأئمّة: المحبوبي والتسفيٌ وصدرٌ الشريعة. اتصحيح؟ 

[حَلَفّ : لاايكلن إناعاء أو : الأيام :] 

* (ولو حَلف: لا يكلّمه أياماً: فهو على ثلاثة أيام)؛ لأنه اسم 
جَمْع ذكرَ مُنكرأء فتناول أقل الجمع» وهو الثلاث. 

* (ولو حَلَف: لا يكلّمه الأيام: فهو علئ عشرة أيام عند أ 2 


حنيفة) ؛ لأنه جَمْعْ ذكرَ معرفا فينصرف إلى أقصئ ما يذكر بلفظ 
الجمع» وذلك عشرة. «هداية» 


فكان مُجْمَّلاَ فلا يوقّف علئ مراد المتكلّم» والترجيح بلا دليل لا يجوزء فكان قوله 
رحمه الله: «لا أدري؟»؛ من كمال علمه وورعه. ينظر البناية 1176/5 .١1777‏ 


كانت الأيمان 4 


ولو اخَلَف لآ يكلمة الشهورة فير عل عشرة أشهراعند أن 


حييهقة . 


وقالا : على اثني عشر شهرا. 
وإذ انلق ١‏ لأ يفم كذ ترك ابذا. 


[تحلف + لأ اوكلجة السهون ] 

»ازول خلف: لا يكلمه الشهور: فهو علئ عشرة أشهر عند أبي 
حنيفة» وقالا: على اثنى عشر شهرا)؛ لما ذكرنا أن الجمع المعرّف 
عنده ينصرف إل أقصئ ما يذكر بلفظ الجمع» وهو العشرةء 
وعندهما ينصرف إلى المعهودء وهو أشهِرٌ العام الاثني عشر؛ لأنه 
يدور عليها. 

قال جمال الإسلام: الصحيح قول أل حنيفة » واعتمده الائمّة 
المذكورون قل اتصحيح). 

[حلف : لا يفعل كذا :] 

* (وإذا حَلَفَ: لا يفعل كذا: تَركه أبداً) ؛ لأن يمينه وقعت على 
النَمْيء والنَمَىُ لا يختصّ بزمان دون زمان» فحمل علئ التأبيد. 


.0 ١5ص أي المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة» وينظر تصحيح القدوري‎ )١( 


5 كتاب الأنان 


وإن حلف : ليفعلرنً كذاء ففعله مرّة واحدة : بر في د يميئه 
ومّن حلف : لا تخرج امرأثّه إلا بإذنه» فأذْنَ لها مرَّق فخرجت » 
ثم خرجت مرّة أخرئ بغير إذنه : حنث . 


ولا بد من إذنٍ في كل خروج . 


* (وإن حَلَفَ: ليفعلنَ كذاء ففعله مره واحدة: بن في يمينه)؛ لأن 
المقصود إيجاد الفعل» وقد أوجدهء ولا يحنث إلا بوقوع اليأس منه: 
وذلك بموته. أو بفوأت محل الفعل. 

[حلف : لا تخرج امرأته إلا بإذنه :] 

* (ومّن حلف: لا 2 امرأته إلا بإذنه)» أو: بأمره» أو: 
بعلمه.» (فأذن لها). أو أمَرّها يك فخرجت)» ورجعت »2 (ثم 
خحرجت ا عرف عون يا أى ادرف أو علمه: (حنث) في حلفه» 
(ولا 4 لعدم الحنث رهق إذن)ء أو مر اد علمٍ (في كل خروج)؛ 
لأن المسيستى خروج مخصوص بالإذن» وما وراءه داخل ف في الحظر 
العام. 

2 42 7 2 2 5 ا 

* ولو نوئ الإذن مرة: يُصدق ديانة» لا قضاء؛ لأنه محتمل 
كلامه. لكنّه خلاف الظاهر. «هداية». 

# ولو قال كلما تعريده نن اذتد للف مم [ذمم كما ل 
«الجوهرة). 


كتاب الأيمان ١ه‏ 


وإن قال : إلا أن آدَنَ لك؛ فأذن لها مرّة واحدة» ثم خرجت 
بعدها بغير إذنه : لم يحنث . 
7 أ.اق و 
وإذا حلف : لا يتغدّئ : فالعّداء : الأكل من طلوع الفجر إلى 
الظهر . 


* (وإن قال: إلا أن)ء أو: حتئ (آذن لك)» أو: آمرك» (فأذن 
لها). أو: أمَرَها و واحدة» ثم خرجت بعدها بغير إذنه)» أو أمره: 
لو يحنث) فى حَلفه؛ لأن ذلك للتوقيت» فإذا أن مرّةء فقد انتهئ 
الوقتُ» وانتهئ الحلف بانتهائه. 

[حلف : لا يتغدّئ :] 

زواذ] حلف» لا يتعكى :-هالغداء) نهو (الأكل) الذي يقصديه 
ا ا ويعتبر عادة كل بلد في حقهمء حتئ لو سبع بشرب 
اللدة :يدث البدوي: لا الحضري. «زيلعي»»؛ (من طلوع الفجر إلى 
الظهر). 

وفى «البحر»ا عن «الخلاصة»: طلوع الشمسء قال: وينبغي 
اعتماده للعرف. 

زاد فى «النهر»: وأهل مصر يسمُونه فطوراً إلئْ ارتفاع الضحئ 
الأكبر» فيدخل وقت الغداء» فيعمل بعرفهم. 

باع و - 
قلت: وكذا أهل دمشق الشام. «در). 


5 كتاب الأيمان 


والعشاء : من ضلاة الظهر إلى نصف الليل . 

والسّحورٌ : من نصف الليل إلئ طلوع الفجر. 

وإن حَلَف : ليقضيئّه دنه إلئ قريب : فهو ما دون الشهر. 
وإن قال : إلى بُعيد : فهو أكثر من الشهر . 


[حلف : لا يتعشا :] 

* (والعشاء من صلاة الظهر إلئ نصف الليل)» وفى «البحر» عن 
الإسبيجابي: وفي عرفنا: وقت العشّاء بعد صلاة العصر. 

قلت: وهو عرف مصر» والشام. (در). 

[حلف : لا يتسحّر:] 

2 عع / 0 1 5 ع 03 د 

* (والسحورٌ من نصف الليل إل طلوع الفجر)؛ لأنه مأخودٌ من 
السّحّرء ويطلق علئ ما يقرب منه» وهو نصف الليل. 

[حلف : ليقضينٌ دَيْنهِ قريباً:] 

* (وإن حَلَف: ليقضينّه دَيْهِ إل قريب: فهو ما دون الشهر)؛ لأن 
فاخو ا قوري عرنا: 

* (وإن قال: إلئ بعيد: فهو أكثر من الشهر). 

وكذا”الشهر؟ لان الشنين وها واد علهة عد ينيدا عو لبد فاك 
عند بعد العَهّد: ما لقيئّك منذ شهر» كما فى «الهداية». 


كتاب الأيمان م0 


ومّن حلف : لا يَسكن هذه الدار فخرج منها بنفسه. وترك فيها 
أهلّه ومتاعه : حَنث . 


ومّن حلف : ليصعدن السماءء أو : ليقلبّنَ هذا الحجر ذهبا 


[حلف : لا يسكن هذه الدار : ] 

وك متقلقي لانن عله دارا أو البيف أن الح 
(فخرج منها بنفسهء وترك فيها أهلهء ومتاعه : حَنث)؛ لأنه يعد 
ساكنها ببقاء أهلهء اومتاعه فيها عرفا :فإن الوق عام تازه فى 
السوق» ور أسكن سكة كذا. 

اده كدي ار ان الملا مركي لوكي و 

حَنث؛ لأن السكنئ ثب: ثبتت بالكل ؛ تشقن :ذا بلي لدىء البنه. 

ان لأن تَقْلَ الكل قد يتعذر. 

وقآل عبد لنقار تدر نا تقرط به السكد لان ما وواء تولك 
ليس من السكنى. 

قالوا: هذا أحسنٌ» وأرفق بالناس. كذا في «الهداية»» وفي «الدر» 
عن العيني: وعليه الفتوئ 

[خلك» هد الببفاف: ] 

زوه لكو للع ننه جا بوذا اسع دا 


ا 59 4 عوسي ير و 
انعقدت نض لإمكان البرّ حقيقة حقيقة بإقدار اللّه تعالى» فتنعقدل يميئه » 


4ه كتاب الأيمان 


59-1 : ليقضين فلاناً دَيْتَهِ اليومً» فقضاه. ثم وَجَد فلان 


2 
لمح 5" 


(وحنث عقيبها)؛ للعجز عادة(") 

[حلف : ليشربن ماء هذا الكوزء ولا ماء فيه :] 

* بخلاف ما إذا حلف: ليشربن ماء هذا الكوزء ولاماء 
فيه: حيث لا يحنث؛ لأن دشرت منانة» ولا ماء فيه: لا 


والأصل في ذلك: أن إمكان البرّ في المستقبل: شَرْط انعقاد 
اليَمين 4 بإذ لايد مق تصور الأضل»: لمعن فى تق امدق 90 
الكفارة. 
[حلف : ليقضين دَيْنه اليوم 8 
د : ليقضينٌ فلانا َيه اليوم) مثلاً» تن 0 
لان باز كله (زيوفاً)» وهي ما يقبله التجار ويردة بيت 


."08/57 ينظر الجوهرة النيرة‎ )١( 
جاء فى بعض نسخ اللباب خطأ: «الحلف»: بالحاء» وهو بالخاء» كما‎ 20 
يقتضيه المعنئ» وكما هو نص الهداية 47/7» والنقل عنها بدون عزو لها.‎ 


كتاب الأيمان ان 


رس 0 سم 7 


أو تبهرجة» أو مستحقة لم يحنث . 
وإن وجدها رقاضاء: أو ستُوقة : حنلث. 


0 1 و لول 7 
ومن حلف : لا يقبض دينه درهما دون درهم. ا انو اا م 


المال» وك ناه عجاري نماك تتهماة ورا م للغير: 
(لم يحنث) الحالف» لوحو العرط؟ لأن الريوق»"والتبهرحة :مق 
الدراهم. ع غير أنها مُعيبة ‏ والعيب لا يعدم الجنس » ٠‏ ولذا لى تُجودٌ 
بها: صار مستوفي رققرا المستاحنة ميهد فلا يرتفع برذه الب 
المقسدى: كما فى (الهداية». 

*# (وإن وجدها اا أو سَتُوقَة) 2 الم -: أردأ من 
النبَهْرَجَة» وعن الكرخي: الستّوقة عندهم: : ما كان الصّفر أو النحاس 
هو الغالب الأكثر فيه » المعْرب»» وقيل: ما كان داخله نحاس » 
وخارجه فضة: (حنث) في يمينه؛ لأنهما ليسا من جنس الدراهم» 
حتوا لا يجورٌ التجوز بهما في الصرفء والسسَّلّم. «هداية». 

[حلف : لا يقبض دَيْتَه مفرقاً : ] 


* (ومّن حلف: لا يفبض دَيْته درهماً دون درهم): أي متفرقاًء 


)2000 أي وجد دراهم الذبن. مستحقة » وفي نسخح من القدوري: (مستحقااء 
ويكون المعنئ: : وجد الدَّين مستحقا 


55 كتاب الأيمان 


1 0 3 0 0 و 0 
_ 6 200 1 
وإن قبض دينه في ورئتين» لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن : لم 
يحنث. وليس ذلك بتفريق 
ومن حلف : ليأتينَ البصرة» فلم يأتها حتئ مات : حَنث في يمينه 
فى آخر جزء من أجزاء حياته . 


00 لأن الشرط قبضض الكل 2 لكنه بوصف نرق ؛ أنه 
أضاف القبض إلى دين معروف مضاف إليه » فينصرف إلى كلّهء فلا 
يحنث إلا به. «هداية». 

* (وإن قِبَضّ ذيته في وزنتيْن)+ أو أكثرء :و(لم يتشاغل بينهما إلا 
ع0 الوزن: لوابعت وليمس ذلك بتفريق) ؛ لأنه قل يتعذر قبض 
الكل 0 ة واحدة عاد فيصير هذا القدر سكن نه «هداية». 

ا 
نا ل ا م 


غير مؤقتة» تبني ما دام لبر و فإذا مات: وَقَعْ اليأس» 
قراف اليكعت زا أكون وين جود هاه 


)١(‏ «في يمينه»: مثبتة في نسخة (8140 ه) من القدوري, دون غيرها. 


كتاب الأيمان اه 


ع اخ اه حور لأ ته اوه لوطيو كو حي 19 لخد هر أيه اف يه لا جو اعد هك ننه تفل الف هاا بها ١‏ ون ادا عد “وا 383 ( روا ايأ ل كنا واي الوك ررح لعا هزم ينوه 


* قال في «الينابيع»: حتئا إذا حلف بطلاق امرأته» فلا ميراث لها 
إذا لم يكن دل بهاء ولا عدّة عليها. 
وإن كان دخل بها: فلها الميراث» وعليها العدَة أبعد الأجَلَيْن"''. 


8 روه 


3 5 0 00 ١ 
ولو ماتت هي: لم تطلق؛ لأن شرط البر لم يتعذر بموتها.‎ * 
(جوهرة).‎ 


)١(‏ عدّة الطلاق» وعدّة الوفاة. 


(؟) أي الفارٌ من الميراث بطلاق زوجته في مرض الموت. 


مه كتاب الدّعوئ والبيّنات 


كتاب الدّعوئ والبَيّنات 
كتاب الدّعوئ وال 


2 > و َه ه 
3 الدعوئ: ك: فتوئ» وألفها؛ للتأنيث» فلا 50 وجمعها: 
دعاوئ. كفتاوئ. كما في «الدرراةء وجزم في 0 
ود ل 
بكسرها ؛ على الأصل» وبفتحها فيهما #متحافظلة على ألف 
التأنتيف: 


ًَ يدراه و 5 
* وهي لغة: قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره. 
وم حاتي عر ب ضام 
ين 28 كانت 0 الدعوئ متوقفة علئ معرفة المدّعي» 


والمر عر علد بووهرة الفرق بينهما من أهم ما بْتَنَىْ عليه: بدأ 
المصئف بتعريفهماء فقال: 


)١(‏ كلمة: «البينات»: مثبتة في العنوان في نسخة القدوري (749 ه)ء دون 
غيرها » وواقع الكتاب يشمل الدعوئ والبينات. 

00 أي بكسن الواو: «الدعاوي». ينظر المصباح المنير (دعوت)» وذكر فيها 
خلافاً وكلاماً طويلاً 

(6) أي في: "دعاوئ»» و: افتاوئ». 


كتاب الدعوئ والبَيّنتات 64 


المدّعى : من لا يحبر عل الخصومة إذا تَركها . 
والمدّعىئ عليه : مَن يحبر علئ الخصومة . 


[تعريف المدّعى» والمدّعئ عليه :] 
* (المدّعى: من لا يُجْبّر علئ الخصومة إذا تَركها)؛ لأنه طالب. 
* (والمدّعئ عليه: من يَجَبّر علىئْ الخصومة)؛ لأنه مطلوب. 
قال في «الهداية»: وقد اختلفت عبارات المشايخ في الفرق بين 
المدّعى ؛ والمدعئ عليه : 
4 . 


فمنها: ما قال فى «الكتاب)7 22 وهو حَد عام 


- وقيل: المدّعي: من لا يُستحق إلا بحَجَّة» كالخارج. 
0-1 أ -ه 4 0 
إفرة 
اليك . ؛ 


)١(‏ أي مختصر القدوري» وهو ما تقدَم آنفا. 

(0) في نسخ اللباب: «تام»» والتصحيح من الهداية 1580/7» والنقل عنها. 

«ومعنئ: (عام): أي لأنه يتناول كل حد من الحدود التي ذكرت في المدعي» 
والمدعئ عليه وأما صحته؛ فلأنه جامع مانع» فلذلك اختاره المصنف المرغيناني». 
اه البناية 1//4.". 

(؟) أي كصاحب اليدء فإنه لا يُحتاج إلئ بينته» واستحقاقه بقوله: هذا ملكي 
وأنا واضع اليد. البناية 788/4 (ط بيروت)؛ ١1١/17‏ (ط باكستان). 


3 كتاب الدّعوئ والبيّنات 


#درا 8 رجه اكع يفاخ اج هود" الوب جود لزنه أي يتعاس "الجر عفنت تنود *  8-‏ نه 4 :8 لون" كه الو ون" لبر 7 لك علا ١‏ عد 6 لك وو عوك وو ا ملو ل لخبي د نل ا 


- وقيل : المدعي : موق يلكوم غير «الظاهره والمدّعن عليه: من 
كيك بالطاه: 


- وقال محمد في «الأصل»: المدّعئ عليه: هو المنكر. 

وهذا صحيح”''» لكن الشأن في معرفته”". 

والترجيحٌ بالفقه”" عند الحدّاق من أصحابنا؛ لأن الاعتبار 
للمعاني» ذرظ القن المودّع إذا قال: رَدَدْتُ الوديعة”*': فالقول 
كه مع اليمين وإن كان مدّعياً للردٌ صورة؛ لأنه كر الضمان 
معنى. اه 


.١545/1/ لآن اليمين علئ من أنكر» العناية‎ )١( 

(0) أي معرفة المنكر. 

(*) أي باعتبار المعنئ» دون الصورة. 

(4) فهو يدّعي الردّ صورة» فلو أقام علئ ذلك بيّة: قبلت» والقول قوله مع 
يمينه أيضاء وكان مدّعىّ عليه فإذا أقام البينة: اعتبر الصورة» وإذا عجز: اعتبر 
معناه. فإنه ينكر الضمانء والقول قول المنكر مع يمينه: العناية 21١51771‏ وينظر 
البناية 4 /78/2. 

)0( في نسخ اللباب كلها: «لها» والتصحيح من الهداية .21١68/7‏ وكذلك في 
النسخة التي مع البناية 7١75/1١(ط‏ باكستان)» لكن في الطبعة التي مع شروح الهداية 
17 كاللباب: «فالقول له). 


كتاب الدعوئ والبينات 5 


ولا تُقبل الدعوئ حت يَذكر شيئا معلوما في جنسه. وقدره. 

فإن كان عَيناً في يد المدّعئ عليه : كلف إحضارها؛ ليُشير إليها 
بالدعوى . 

إن لم تكن حاضرة : ذكر قيمتها. 


[شروط قبول الدعوئ :] 

* (ولا ثُقبل الدعوئ) من المدّعي» ويّلزم بها حضور المدعى 
عليه؛ والمدعى بهء والجواب: (حتئ يَذكر) المدّعي (شيئا معلوما في 
جنسه) » كسُ أو شعير » أو ذهب» أو فضَّةء (وقدره)» ككذا قفيزاً 
أو مثقالاًء أو درهماً؛ لأن فائدة الدعوئ: الإلزام واس إقافة 
الحجّة» والإلزامٌ في المجهول: لا يتحقق. 

* (فإن كان) المدّعئ به (عَيْنَاً في يد المدّعئ عليه: كلف) 
المدّعئ عليه (إحضارها؛ ليشير إليها) المدّعي (بالدعوئ)» والشهود 
بالشهادةء» والمدّعئ عليه بالاستحلاف؛ لأن الإعلام بأقصئ ما 
يمكن: شَرْطء وذلك بالإشارة في المنقولات؛ لأن النقل ممكنٌ 
والإشارة أبلغ في التعريف. 

* (وإن لم تكن) العين (حاضرة)» بأن كانت هالكة. أو في تقلها 
مؤنة: (ذَكرَ قيمتها)؛ ليصير المدّعئ به معلوماً؛ لأن القيمة تُعرفها 
معنى. «هداية»). 


1 كتاب الدّعوئ والبَيّنات 


وإن ادع عقارا : عد وَذكرَ أنه فى يد المدعئ عليه وأنه 
يطالبه به. 


(وإنة ادمرا بعقارا: سحددة) لأنه تعد التعريفت بالاقيازة: 
لتعذر التّقلء فصار إلى التحديد؛ فإن العقار يُعْرّف به. 

ويّذكرٌ الحدود الأربعة» وأسماء أصحابهاء وأنسابّهم» ولا بد من 
ذكر الجدّء في الصحيحء, إلا أن يكون صاحب الحدّ مشهوراء 
فيكتف بذكره؛ لحصول المقصود. 

* وإن ذكر ثلاثة من الحدود: يُكتفئ بها عندناء خلافاً لزفر. 

* بخلاف ما إذا غلط في الرابع؛ لأنه يختلف به المدّعئ. ولا 
كذلك بتركها: 

#دوكها: يعترظ: العحديد':فن. اللعوئ :- يشترظ :فى : الشهادة 
«هداية). 

* (وذكرَ أنه فى :يذ المدغيا غلية) 4 لأنه إثما ينتضب خصماً إذا 
كان في يده» ولا يكفي تصديق المدّعئ عليه أنه في يده» بل لا تثبت 
اليد فيه إلا بالبيّنة» أو علّم القاضي. هو الصحيح؛ نفياً لتهمة 
المواضعة» إذ العقار عساه فى يد غيرهماء بخلاف المنقول؛ لآن اليد 
فيه مشاهدة. «هداية). 


* (وأنه يُطالبه به)؛ لأن المطالبة حقهء فلا بد من طلبه: 


كنات الدعوئ :واليناتك 
وإن كان حقاً فى الذمّة : ذكرَ أنه يطالبه به. 
فإذا صحّت الدعوئ. سأل القاضى المدَّعئ عليه عنهاء فإن 
اعترف : قضئ عليه بها . 


وإن أنكر : سأل المدّعي البيّنة» فإن أحضرها : قضئ بها. 


ولأ يط أن ايكون شرهوا مده أ كوبا بالقمو ف دما 
وبالمطالبة يزول هذا الاحتمال» وعن هذا قالوا فى المنقول: يجب أن 


7 
2 
5 


يقول: في يده بغير حق. هداية». 

* (وإن كان) المدّعئ به (حقا): أي دَيْناً (في الذمّة: ذَكْرَ 
قي ا ننه مااع ال ا ا فلم يبق إلا 
المطالبة. 

[ما يفعله القاضي بعد صحًّة الدعوئ :] 

#* (فإذا صحّت الدعوئ) من المدّعي: (سأل القاضي المدّعئ 
عليه عنها)؛ لينكشف له وجه الحكم. (فإن اعترف) بدعواه: (قضى 
عليه بها)؛ لأنه غير منّهم في حق نفسه. 

* (وإن أنكر: سأل المدّعي البيّة)؛ لإثبات ما ادّعاهء (فإن 
أحضرها: قضئ بها)؛ لظهور صدقها. 


4 كتات الدعوئ والبينات 


500 2 قد و 7 0 2 
فإن قال المدعى : لى بينة حاضرة. وطلب اليمين : لم يستحلف 


* (وإن عجر عن ذلك» وطلب يمين عد ا 01م 
القاضي (عليها)”7: ولا بد من طلبه ؛ لأن اليفية 8 

وأجمعوا علئ التحليف'" بلا طلب في دعوئى الدَّيّْن على 
المّتء كما في «الدر)» وغيره. ْ 


[طلب المدّعى اليمين :] 
.٠إزل.‏ اسم 3 2 ّ 0 
* (فإن قال المدّعي: لي بيّنة حاضرة) يعني في المصرء (وطلب 
اليمين: لم يستحلف عند أبي حنيفة). 
وقال أبو يوسف: حلت أن اليمين 06 فإذا طالبه به: 


و و 
بحسة. 


ممم 


2775 هكذا: «استحلفه»: فى نسخة القدوري مع خلاصة الدلائل ص‎ )١( 
وأما نسخ القدوري التي هي عندي‎ 2١57/17 وكذلك في بداية المبتدي» مع الهداية‎ 
ففيها: «استحلف»» بدون هاء الضمير» ومع وجودها يتم المعنى.‎ 

)١(‏ أي علئ الدعوى. 


(9) أي من الورثة. 


عم 


ولا ترد اليمين علئ المدّعي . 


ولأبي حنيفة: أن ثبوت الحق في اليمين مرثّبُ علئ العَجّر عن 
إقامة البيّنة» فلا يكون حقه دونه» كما إذا كانت البينة 0 ف 
المجلس. 

ومحملٌ مع أبي يوسف فيما ذَكَرَ الخصّاف» ومع أبي حنيفة فيما 
ذكر الطحاوي؛ كما في «الهداية)7". 

وفى (التصحيح : قال 0 الإسلام: الصحيح فول أبى حنيفة ) 
فنديي البحون) والنسفى» وغيرهما. اه. 

* قبل بتضورها؟ لأنها لو كانت اغائنة: خلف اثفاقا. 

وقدر العّسة فى #المجتر'» بمسيرة السفر: 

1 87 2 ١ ىاع‎ 

[عدم رد اليمين على المدعي, وعدم قبول الشاهد مع اليمين : ] 

درول 7 اليفية غدل" الدتن)» السذيقه لالت علا المدعى: 
والتشن عل من لكر 


)١(‏ وينظر البناية 5/4 5٠‏ . ففيه كلام طويل عن قول محمد رحمه الله. 

)١(‏ أصل هذا الحديث في صحيح البخاري 7١7/8‏ (4001)»؛ وصحيح مسلم 
)177١( "5/8‏ بلفظ: «لو يعطئ الناس بدعواهم؛ لادّعئ ناس دماء رجال 
وأموالهم» ولكن اليمين علئ المدّعئ عليه»» وفي لفظ للبخاري ١55/0‏ (5516): 
«شاهداك أو يمينه». 
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0 


وحديث: «الشاهد واليمين»''': ضعيف» بل رده ابن معين» بل 
أنكره الراوي» كما في «الدر»؛ عن العيني”'". 

# زولا تقال ركه «فناتسي داف "العلك اندزو كي اراتنين ألا 
فيد أكثر مما تفيده اليدء فلو أقام الخارج””'' البيّنة: كانت بينثه أولى ؛ 
لأنيا أكثر إثياتاً» لأنينا تطهد الملك لهء بخلاف ذي اليدء فإن ظاهرَ 
الملك ثابت له باليد؛ فلم تُتبت له شيئاً ز 


وأما باللفظ الذي ذكره الشارح». فهو في سنن البيهقي 2١١7/4‏ ١٠/؟250‏ 
سئن الدارقطنى 7/١١٠ء‏ وينظر: نصب الراية 945/4» التلخيص الحبير 298/5 
4" وبهذا اللفظ فيه كلام: 

)١(‏ روئ مسلم في صحيحه 177/7 (1717) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضئى بيمين وشاهد). 

ويرئ الحنفية أن هذا الحديث مخالف للآيات الكريمات في الشهادة علئ 
الأموال» وللحديث المتواتر في قصر اليمين علئ من أنكرء ومسألة الشاهد واليمين 
مسألة فيها كلام طويل» وأنظار الفقهاء والأصوليين فيها مختلفة. ينظر «التكت 
الطريفة» للكوثري ص66١»‏ وإعلاء السئن 5-751/105/ (47 صفحة). 

(5) ينظر البناية 4٠١/4‏ » ونصب الراية 475/5» والتلخيص الحبير 5 .7١0/‏ 

() أراد بالمطلق: أن يدّعى الملك من غير أن يتعرّض للسبب» بأن يقول: هذا 
ملكي» ولم يقل : كه بيه الشراف أو الإرث» أو نحو ذلك. ينظر البناية ٠7/4‏ 8. 

(5) أي غير صاحب اليد. 
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وإذا ككل المدّعرة غليه عن اليمين + فضي علية بالكول+ ولرمه ما 
ادُعىّ عليه . 


#قيّد بالملك المطلق احترازا غن المفيّد بدعوئ الكنات 7" 
وعن اعفد بما إذا ادّعيا تَلقَيَ الملل فيه واحدء واحدهما 
قابض» أو :ادغيا الشيراء فود الت وأرّخاء ا ذئ: اليك 
انمق 4 أق] اميد فى لاه االضووب: تقل يكن :وى البد بالأنجناع» 
وتمامه في «العناية». 

[تكول المدعم علية عن اليمين :] 

4 (وإذا تكل المدّعئ عليه عن اليمين: قضيّ عليه بالتُكول» 
ولَزِمَه ما اذعي عليه)؛ لأن التكول ول على كونه بأل ع0 ؛ 7 
مقراً عندهما'”"؛ إذ لولا ذلك لأقدّمٌ على اليمين إقامة للواجب”؟, 


)١(‏ مسألة الفاغ كن أن لعي كل من الخارهه وذي اليد أن هذه الدابة نتتعجت 
عندهء وأقاما البيّنة علئْ ذلك» ولأحدهما يد. فإنه يقضئ لصاحب اليد. ينظر الكفاية 
لا" . 

(؟) أي عند الإمام أبي حدقة ارعيه ا جيف إف التكزل عند الإمام: 9 
فيصير المدّع عليه باذلاً. ينظر نتائج الأفكار 219/17 البناية 400//4. 

(*) أي عند الصاحبين رحمهما الله حيث إن النكول عندهما: إقرار» فيصير 
المدّعئ عليه بالتكول مقراً. نتائج الأفكار 2150/17 البناية 806//4. 


(5) وهو: أن اليمين على من أنكر. 


1 كتان الدعوئ والبينات 
وينبغي للقاضي أن يقول له : إِنّي أَعْرِضٍ عليك اليمينَ ثلاثاء فإن 
حلفت, وإلا: قضيت عليك بما ادَّعاه. 


فإذا كرّر العَرْضَ ثلاث مرَات : قضىئ عليه بالتكول. 


ودفعاً للضرر عن نفسه» فيَرجَّح هذا الجانب. 

* (و) لكن (ينبغي للقاضي أن) ينْذر المدّعئ عليهء بأن (يقول 
له: إن أَعْرض عليك اليمينَ ثلاث فإن حلفت): قَبِهاء (وإلاً: قضيت 
عليك بما ادّعاه) خصمك. 

وهذا الإنذار؛ لإعلامه بالحكم. إذ هو موضع الحفاء. (فإذا 
كرَّر) القاضي (العرض) عليه (ثلاث مرآت)» وهو علئ نكوله: (قضئ 
عليه بالنكول). 

قال في «الهداية»: وهذا التكرار ذَكَرَه الخصّافْ؛ لزيادة 
الاحتياط والمبالغة في إبلاء العٌذر؛ وأما المذهب: فإنه لو قضئ 
بالتكؤك بعد العرفن مبرة: جاز؛ لما قدمناء هو الصحيح» والأول 
و 

* ثم التكول قد يكون حقيقياًء كقوله: لا أحلف» وقد يكون 
حَكُميَاً بأن يسكت» وحُكمّه حكمٌ الأول إذا علم أنه لا آفة به من 
طرش أو خرس» هو الصحيح. اه 


كناب الدغوئ والبيتات 54 
وإن كانت الدعوئ نكاحاً : لم يُستحلّف المنكر عند أبي حنيفة . 


ولا يُستحلف في النكاح» والرّجعة والفيء في الإيلاء» والرق» 
والاستيلاد. والبين: والولاء. والحدود. 


[الدعوئ في النكاح والرجعة ونحو هذا :] 

(وإن كانت الدعوقف كا ”)منت أو متهاه راك الكده 
م يستحلف المنكر) منهما (عند أن حنيفة) ؛ أن النكول عنذه 
ال 1 يجري في هذه الأشياء المذكورة بقوله'"": 


(ولا يتل في) إنكار (النكاح, والرّجعة) بعل العدة) 
(والفيء فى الإيلاء) بعد المدّة» (والرّق» والاستيلاد) إذا أنكره 
ار ولا عاتم ا كان ؟ لثبوته بإقراره» (والسى؛ والولاء): 
عتاقة» أو موالاة. (والحدود. 


)١(‏ كما لو ادّعئ رجل على امرأة أنه تزوّجهاء وأنكرت المرأة» أو بالعكس» 
هي ادّعت عليه أنه زوجها: فلا استحلاف على المنكر عند الإمام أبي حنيفة. ينظر 
البناية ١8/8‏ 5. 

() أي التي ذكرها القدوري في مختصره بقوله: 

() كما لو "احفيع الأمة ل حو لكهاء انها ولك ممه :انكر الول البناية 
4 . 

(5) كما لو ادّعئ المولئ الاستيلاد من جاريته» فيثبت الولد بإقراره هذاء ولا 
يلتفت إلى إنكارها. الجوهرة النيرة 2717/7 وينظر فيها صور المسائل المذكورة. 
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وقالا: يُستحلّف فى ذلك كلّهء إلا فى الحدود . 
وإذا ادع اثنان عيناً فى يد ثالث» كل واحد منهما يَرّْعم أنها له. 
وأقاما البيّنة : قضى بها بينهما . 

وقالا: تعلق ) الشكر :لقن ذلك كله الانن التعدر»ه لان 
التكول عندهما إقرارّء والإقرار يجري في هذه الأشياء» لكنّه إقرار فيه 
كبهة + والحدوة تتدوعء*بالشيهات. 

والفتوئ علئ قولهماء كما نقله في «التصحيح» عن قاضيخان» 
و«الفتاوئ الكبرئ»» و«التتمّة»» و«الخلاصة»» و«مختارات النوازل»» 
والزوزني في شرح المنظومة»)» وفخر الإسلام عن البزدوي» 
والنسفي ذ في «الكنز). والزيلعي في «(شرحه). 

ثم قال: واختار المتأخرون من مشايخنا أن القاضي ينظر في حال 
المدعي عليه » فإن رآه متعيناً : اه آخذا بقولهماء وإن أ 
مُظلوما: لا 508 آخذا بقول الإمام وهو نظير ما اختاره عسل 
الأقدى الوكين بالخصرمةامن عير رضاء الممتو اند 

[ما يدّعيه الرجلان معاً : ] 

(وإذا ادع اثنان عيئاً في. يد اثالث”17)؛ و(كل واحد منهما 

يَرُعم أنها لهء وأقاها السن : قضيّ بها) قب لقي الم ف بها رشي 


)١(‏ هكذا: يد ثالث»: في القدوري (744 ه). وفي نسخ أخرئى: «يد آخر». 


كتاب الدعوئى والبينات 7/١‏ 


وإن ادعئ كل واحد منهما نكاح امرأة. وأقاما البينة: لم يقضص 
بواحدة من البينتين» ورَّجِعٌ إلى تصديق المرأة لأحدهما. 


نصفين ؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق», وقبول المحل الاشتراك. 

* (وإن ادَّعئْ كل واحد منهما نكاح امرأة) حيّة (وأقاما البيّنة) 
علئ ذلك: (لم يُقضّ بواحدة من البيّنتِين)؛ لعدم أولويّة إحداهما'". 
وتعذر الحكم بهما؛ لعدم قبول المحل اشتراكهما. 

* (ورّجع”" إل تصديق المرأة لأحدهما)؛ لأن النكاح مما 
يحكم به بتصادقهما. 

* قال في «الهداية»: وهذا إذا لم تُؤْقت البيّنتان» فأما إذا وقتنا: 
فصاخت:الوقت الأول أولي: 

وإن أقرّت لأحدهما قبل إقامة البيّنة: فهى امرأته؛ لتصادقهما. 

فإن أقام الآخر البيّنة: قضي بها؛ لأن البيّنة أقوئ من الإقرار. 

3 ولو تفرد أحدهما بالدعوئ. والشراة تجحد » فأقام البينةع 
وقضئ بها القاضي لهء ثم ادّعئ الآخرء وأقام البينة علئ مثل ذلك: 
لا يحكم بها؛ لأن القضاء بالأول صح» فلا ينقض بما هو مثله» بل 
هو دونله. 


)١(‏ هكذا: «اإحداهما»: في نسخة دء وفي بقية نسخ اللباب: «أحدهما». 


)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري» وبداية المبتدي مع الهداية 159/7 : ااويرجع). 


7 كتاب الدعوئ والبينات 


وإن اذعئ اثتان علئ رجل» كل واحد منهما أنه : شترئ منه هذا 
العبدء وأقاما المينة : فكل واحد منهما بالخيار : إن شاء أخذ نصف 
العبد بنصف الثمن» وإن شاء تَرَكَ. 

فإن قضّئ به القاضي بينهماء وقال أحدهما : لا أختار: لم يكن 
للآخر أن يأخذ جميعه . 


* إلا أن يوقت شهود الثانى سابقاً؛ لأنه ظهّر الخطأ فى الأول 


ع 


3 


* وكذا إذا كانت المرأة في يد الزوج» ونكاحه ظاهر: لا تثُقبل 

بين الخارج إلا علئ وجه السبق. اه 

* قيّدنا بحياة المرأة؛ لأنها إذا كانت ميئّة: قُضِي به بينهما؛ لأن 
المقصود الميراث» وهو يقبل الاشتراك» وعلئ كل واحد نصف 
المهر» ويرثان ميراث زوج واحد»ء وتمامه في «الخلاصة». 

* (وإن ادّعئ اثنان علئ رجل): أي علئ ثالث ذي يدٍء (كل 
واحد منهما أنه ا* نا اف دي “اليك دا العبد) مثلاء 
(وأقاما البيّنه) علئ ذلك: قَبلّتاه وثبت لهما الخيار؛ لأنه لم يُسلّم لكل 
منهما سوئ النصف»ء «فكل واحد منهما بالخيار: إن شاء أخذ نصف 
العيلء بتضنف الشمن اق شاء قرلة)؟ لتفريق الصفقة عليه. 

# (فإن قضّئ به القاضي بينهماء وقال أحدهما) بعد القضاء له: 
(لا أختار) ذلك». وتركه: (لم يكن للآخر أن يأخذ جميعه)؛ لأنه 
بالقضاء انفسخ عقدٌ كل واحد في نصفه» فلا يعود إلا بعقد جديد. 
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2 َو 24 
وإن ذكر كل واحد منهما تاريخا : فهو للأول منهما. 


وإن لم يَذكرا تاريخاًء ومع أحدهما قَبْضّ : فهو أولى به. 


* قيّدنا بما بعد القضاء؛ لأنه لو كان قبل القضاء: كان للآخر أن 
يأخذ جميعّه ؛ لأنه يدّعي الكل» والحجّة قامت به ولم ينفسخ سبَبّه 
وزال المانع» وهو مزاحمة الآخرء كما في «الهداية». 

00000 واحد منهما تاريخاً)» وكان تاريخ أحدهما 
أسبق: (فهو للأول منهما)؛ لأنه أثبت الشراء في زمان لا ينازعه فيه 
أحدء فاندفع الآخر به. ّ 

# ولو وقتت إحداهما'"'» ولم ُوَقّت الأخرئ: فهو" لصاحب 
الوقت» لثبوت ملكه في ذلك الوقت» فاحتمل الآخرٌ أن يكون قبله 
أو بعده: فلا يقضئ له بالشك. «هداية». 

* (وإن لم يذكرا تاريخاً)» أو ذَكرا تاريخاً واحداء أو أرَّخ 
أحدهما دون الآخرء (و) كان (مع أحدهما قَبْضْ: فهو أؤلئ به)؛ لأن 
تمكنه من قَبْضهء يدل علئ سَبّق شرائه؛ ولأنه قد استويا في الإثبات» 
فلا تزول اليد الثابتة بالشك. 


(1) اق إتحدى البستين: 
)١(‏ أي العبد. 
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إن اذفر" أخيهما قتراء » والأخرهنة وقتضاء وآقاما اليسة ولا 
تاريخ معهما : فالشراء أولئ . 

وإن ادع أحدهما الشراء» وادَّعت امرأة أنه تزوّجها عليه : فهما 
108 

وإن ادَّعا أحدهما رهناً وتَنْضاًء والآخرٌهبة وقَبْضاً : فالرهن 
ولق : 


* (وإن ادّعئ) اثنان علئ ثالث ذي يدء (أحدهما شراء) منه 
(والآخرٌ ف 07 وأقاما البينة) علىْ ذلك. (ولا تاريخ معهما: 
فالشراء أؤلن) ؟؛ لأنه أقوئ؛ لكونه معاوضة من الجانبين؛ ولأنه يثبت 
بنفسهء بخلاف الهبة؛ فإنه يتوقف على القبض. 

0 (وإن ادع أغز عي الشراف وادّعت امرأة أنه تزوجها عليه : 
فهما سواء)؛ لاستوائهما في القوة؛ لأن كلا منهما معاوضة من 
الجانبين» يت يثبت الملك بنفسه. 

(وإن 7 أحدهما رهناً و ولاك هيه وافيشيا: فالرهن 
أوليا): 

قال فى «الهداية»: وهذا استحسانء» وفى القياس: الهبة أول؛ 
لأنها تبت ت الملك»: والرعن لا يكبته: 

م وو 5 إئ 
الينة وكير مضبكوة»«وعقك العمان أرلوا'اهدا 
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وإن أقام الخارجان البيّنة علئ الملك والتاريخ : فصاحب التاربخ 


الأبعد أولى. 

وإن ادّعيا الشراء من واحدء وأقاما البيّنةَ علي التاريخَيّن : فالأول 
أولى . 
وإن أقام كل واحد منهما ند علئ الشراء من آخرّ» وذَّكّرا تاريخاً : 
فهما سواء. 


* (وإن أقام) المدّعيان (الخارجان البيّنة علئ الملك» والتاريخ) 
المختلف: (فصاحب التاريخ الأبعد): ا الأشيق تازييها (أرق )8 لأنه 
ابت أنه آول المالكين؟ هل تعلق 'المللك "إلا من ينه ولم: يكلو 
الآخر منه. 

* (وإن ادّعيا الشراء من واحد): أي غير ذي يدء لثلا يتكرر مع 
ما سبق» (وأقاما البيّنة على التاريخيّن)» المختلفيّن: (فالأول أولئ)؛ 
لطخر اك دلي ررك لوال لإ 

(وإن أقام كل واحلد منهما ؛ بينة على الشراء من آخر)» بأن قال 


أحدهما: أذ شتريت من زيدٍء والآخر من عمروء (وذكرا رونا 
مقا" أو معان افيه )4 لأنيها قعانة الك للاسيهاة 


)١(‏ وفي القدوري (149 ه): «وذكرا تاريخاً: كان الأول أولئ» ولو وقتت 
إحدى البينتين ولم توقت الأخرئ: فهما سواء». اه. وينظر ابن عابدين 01/54/4. 


7 كتاف الدعوئ والينات 


2-5 


وإن أقام الخارج البينة عل ملك ٠‏ مؤرّخء وأقام صاحب اليد البينة 
علئ ملك أقدمٌ تاريخاً : كان أَولى. 

وإن أقام الخارجج. وصاحب اليد كل واحد منهما بيّئة بالتّساج : 
فصاحب اليد أَوْلى . 


لك دن 
فيحير 


فيصيران كأنهما أقاما البينة علئ الملك من غير تاريخ» ف 
منهما بين أخّذ النصف بنصف الثمن» وبين الثّرك. 

# (وإن أقام الخارج البينة علئ ملك مؤرَّخ» وأقام صاحب اليد 
البيّنةَ على ملك أقدم تاريخا: كان) ذو اليد (أؤلئ)؛ لأن البينة مع 
التاريخ متضمنة معنئ الدفع. 


0 


قال في «الهداية»» و«شرح الزاهدي»: وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسفاء وهو وو ل ممه 

وعنه7 : لا تُقبل بينة ذي اليد. 

وعلئ قولهما اعتمد المحبوبي» والنسفي» وغيرهماء كما هو 
الرسم. «تصحيح). 
* (وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد اه بالتتاج) من 
غير تاريخ أن أر عا فارييظا و اداه بدليل بابات» (فشاعية ان 
ولي )؟ لأن اليئة قامث علا مالا تدل عليه الند فاستوياء وترححت 


.584/4 أي عن محمد رحمه الله. ينظر البناية‎ )١( 


كتاب الدّعوئ والبينات 70 


ها ماله اه ىد هد هد .د.ا ها ىه .د ه.ا ها .د وام .اه ه.ا .ا .ا .د .ا هد قا .د وف .ا .د .ا .اي .ا د.ا .ا ها هد ه. 


بينة ذي اليد؛ فيقضئ له. 

* ولو تلقئ كل واحد منهما''' الملكَ من رجل»ء وأقام البيّنة على 
التّتاج عنده'"': فهو بمنزلة إقامتها علئ التّاجٍ في يد نفسه؛ لما ذكرنا. 

# ولو أقام أحهما"" البينة 9 الخللة المطلق»»:والاحر غلا 
التتاج : 2 التتاج أ اتوي" كان دلأوائينة تامع علرا 
أولية الملك؛ فلا يثبت للآخر إلا بالتّلقَي من جهته*. 

* وكذا إذا كانت الدعوئ بين خارجَيّنء فبيئة التّتاج أؤلئ'"'؛ لما 
ذكرنا. 

* ولو قُضي بالتّاحٍ لصاحب اليدء ثم أقام ثالث البينة علئ 
التتاج: يُقَضَئْ له إلا أن يعيدها ذو اليد لأن الثالث لم يَصرْ مقضيًا 
عليه بتلك القضية. 


.497/4 أي كل من الخارج» وصاحب اليد. البناية‎ )١( 

الى عند الرجل الذي تلترا قله توفال: البانر + عند مر تافر شه البناية 
. ْ 

(") أي الخارجء أو صاحب اليد. 

(4) أي سواء كان هو الخارج» أو هو صاحب اليد. ينظر البناية 491/4. 

(5) أي من جهة صاحب النتاج. 

() في نسخ اللباب كلها ما عدا نسخة د: «فبينة النّتاجٍ أولئْ»» وهو الصواب 
كما أثبت. وكذا في الهداية ٠77/7‏ والنقل عنهاء وفي د: «فبينة النتاج عنده أولئ». 


7 كتات الدغوى والبينات 


ست مابير روم د عي 


وكذلك النَّسْح في الثياب التي لا تُنْسَّجْ إلا مرّة واحدة» كن 
سبب فى الملك لا يتكرر. 

وإن أقام الخارج البيّنةَ علئ الملك. وصاحب اليد بِيّنةَ علئ الشراء 
007 كان أولى . 

* وكذا المقضي عليه بالملك إذا أقام البيّنة علئ التّتاج: ثقبل 


١ 2 2 55 5 50 1 8‏ 
بينته» وينقض القضاء ؛ لانه بمنزلة النص. «هداية)” 9 


(وكذلك): أي مثل التتاج (السسْحَ فى الثيانت ‏ النى. .لا ُنْسّج إلا 
0 واحدة). كالكرياس. 

* (و) كذا (كل سبب في الملك لا يتكرر)» كعَرل قطن, وحَلْب 

فإن كان يتكرّرء كالبناء» والغّرّس: قضي به للخارج» بمنزلة 
الملك المطلق. 

* وإن أشكل: يرجَع به إلى أهل الخبرة» فإن أشكل عليهم: قضي 
به للخارج» وتمامه في «الهداية». 

* (وإن أقام الخارج البيّةَ علئ الملك) المطلق» (وصاحب اليد 
يه غلا الغ انمعد كان ) «ضاحةة اليف رأرلف )4 لكنه افيف يلف 
الملك منه؛ فصار كما إذا أقرَّ بالملك له ثم ادعئ اراد منه. 


.597//4 وينظر البناية‎ )١( 


كتاب الدّعوئ والبَيّنات # 


وإن أقام كل واحد منهما البيّنة علئ الشراء من الآخرء ولا تاريخ 
وإن أقام أحل المدّعيين شاهدَيّن» والآخرٌ أربعة : فهما سواء . 
ومن ادع انا علئ غيره» فححده : 1 عو ممه بو ود لاق م اا 2 


(وإن أقاف كل توليقه شونا اكه عل الشراف مق الأخرم ولا 
تاريخ معهما: تَهَائَرت البيّنتان)» ويترك المدّعئ به في يد ذي اليد. 

قال في «الهداية»: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف». وقال 
محمد : يقضئ بالبيئتين» ويكون للخارج. اه 

قال في «التصحيح»: وعلئ قولهما اعتمد المصححونء. وقد 
رجحوا دليلهما قولا واحدا. اه 

[لو أقام أحد المدعيَيّن شاهدين, وأقام الآخر أربعة :] 

* (وإن أقامر أخيل المدعيين تمده و( أقام (الآخر ل أو 
أكثر: (فهما سزاء)؛ لأن كل شهادة علّة تامة. 

* وكذا لو كانت إحداهما أعدل من الأخرئ؛ لأن العبرة لأصل 
العدالة» إذ لا حَدّ للأعدليّة» كما في «الدر». 

[اذّعىْ قصاصاً على غيره :] 

* (ومّن ادّعئ قصاص'' على غيره» فجَّحَدَه) المدّعئ عليه: 


)١(‏ كأن ادعئ على فلان: أن قطع له يده. 


4 كتاب الدعوئ والبينات 
استحلف بالله . 

فإن ككل عن اليمين فيما دون النفس : لزمه القصاص . 

وإن ككل في النفس : حبس حتى يقر أو يحلف. 
وقالا : يلزمه الأرشّ فيهما . 


(امتخلت باللهة) إباعا» الأله مكو 

(فإن تكل عن اليمين فيما دون النفس: لزمه القصاص. 

* وإن نكل في النفس: حبس حتى يقر أو ياف 

وهذا عند أبى حنيفة؛ لأن التكول عنده: 000 والأطراف 
اله ليله فيجري فيها البذل» ولهذا تُستباح بالإباحة» كملع 
السنّ عند وَجّعهء وقطع الطرف عند وقوع الأكلّة» بخلاف النفس» 
فإن أمرها أعظمء ولا تُستباح بحال» ولهذا لو قال له: اقتُلنِيء فقتله 


الدية 00 


ا ار لي كر جيم : إقرارٌ فيه 


قال في «التصحيح») : وعلئ قول الإمام مث فك المصححون: 


(0 لا القصاص» لوجود الشبهة. 
5) أي يلزمه المال في النفسء والطرقه شميما البناية .5١5/4‏ 


كتاب الدّعوئ والبَيّنات 1م 


2 ته إئ 5 َ 
وإذا قال المدعى : لى بينة حاضرةء قيل لخصمه : أعطه كضيلا 

ل م 1 ا ا 5 4م 
بنفسك ثلاثة أيام ‏ فإن فعل» وإلا: أمر بملازمته » ب ا م 


[لو قال المدعي : لي بينة حاضرة في المصر :] 


* (وإذا قال المدّعي: لي بيّنةَ حاضرة) في المصرء (قيل لخصمه: 
أعطه كفيلاً بنفسك ثلاثة أيام)؛ لثلا يُعَيّبَ نفسّهء فب عا 
والكقالة بالشى, تزه فداه بواككة «الكفين. لجرت اللاغرف 
انتتيان -قيدنا لأن فيه انرا للمدطيء بوليس :كيد كير عور 
بالمدعئ عليه. 


ولا فَرْق في الظاهر”" بين الخامل'" والوجيه» والحقير من المال 
والخطيرء كما فى «الهداية». 
د 03 0 5 هه 3 7 
* (فإن فَعَلَ): أي أعطئ كفيلاً بنفسه: فبهّاء (وإلا: أمر”" 


بملازمته) ؛ لثلا يذهب حقه. 


.418/4 أي في ظاهر الرواية. البناية‎ )١( 

(0) أي لا فرق بين المكفول الوجيه» والمكفول الخامل: أي ساقط القدر. ينظر 
البناية .5١9/4‏ 

(*) أي المدّعي. ينظر البناية 419/4. 


4 كتاب الدعوى والبينات 


إلذاآن يكنيون غريينا غلم الطرينق :يلاه مهار مسلس 
القاضى . 
5 2 و 
وإذا قال المدّعئ عليه : هذا الشيء أُوَدَعَنيّه فلان الغائب؛ أو : 


رهنّه عندي, أو : غصبته منه. وأقام بين على ذلك : 0 


انرز أن يكنوة) "الحراعر؟ “عليه (غزينا )1 متضافرا (غلر «الظريق: 
فيلازمه مقدار مجلس القاضي) فقط. 

ةا نلا كدر جر را عرو تمدو "وبيس" سروف 
إليهما؛ لأن في أخذ الكفيل والملازمة زيادة علئ ذلك: إضراراً به 
بمنعه عن السفرء ولا ضرر في هذا المقدار ظاهراً. «هداية». 

[قول المدعئ عليه لمدعي الملك : أَودَعَنيه فلان الغائب :] 

* (وإذا قال المدعئ عليه) في جواتن ملاعي الملك: (هذا 
التي اي منقولاً كان أو عقاراً (أودَعَنيْهِ فلان الغائب)» أو: 
أعارنيه» أو: الجرانيةة (أو: رهئّه عندي» أو: غصبته منه) أي ص 
الغائب» (وأقام بين علئْ ذلك)» وقال الشهود: نعرفه باسمه» ونسبه» 
أو بوجهه - وشرط محمد معرفته بوجهه أيضاً. قال في البزازية: 


.57١/4 أي آخر مجلس القاضى. البناية‎ )١( 
هق أي الاستثناء المذكور بقول القدوري: «إلا أن يكون غريباً»: منصرف‎ 
.87١/4 إليهماء أي إلى الملازمة» والتكفيل. البناية‎ 


كتاب الدعوئ والبَينات م 


المدّعى)؟ لأنه أثبت ببينته أن يده ليست بيد خصومة. 
7 و م 
وقال أبو يوسف: إن كان الرجل صالحا: فالجواب كما قلناء وإن 
كان معروفاً بالحيّل: لا تندفع عنه الخصومة. 
قال في «الدر»: وبه يؤخذء واختاره في «المختار». 


وس عاد الدعوئ ؛ لأن فيها أقوال خمسة علماء الي 


قينا شط فين «الدرر)”؟ 5 أو لأن صورها 1 اه 
* قيّدنا بدعوئ الملك؛ لأنه لو كان دعواه عليه الغصب» 


السرقة: لا تندفع الخصومة؛ لأنه يصير خصماً بدعوئ الفعل عليه لا 
بيده» بخلاف دعوئ الملك» وتمامه فى «الهداية». 


»40/1/4 النصرٌ منقول من الهداية» وتنظر لهذه الأقوال الخمسة: البناية‎ )١( 
وهي للإمامء وصاحبيه» ولابن أبي ليلئ» ولي شيرمة:‎ 

(0) 5”/5”. وقد جاء في بعض نسخ اللباب هكذا: «الدر»: براء واحدة» 
والصواب ما أثبت: «الدرر»» والنص في الدر المختار 551/5 (مع ابن عابدين ط 
بولاق»» نقلا عن الدرر. 

(0) وهي المتقدّمة في قول المدّعىئ عليه: أودعنيه» أو: أعارنيه؛ أو: أجرنيه » 
أو: ركه عندي » أو: غصبته منه» أي قول ذي اليد: هذه 00 أو ار أو 


إنجارة؛ أو رهن. أو غصب. 


5م كتاف الدعوف والبينات 


وإن قال : ابتَعتَهِ من الغائب : فهو خصم . 


وإن قال المدّعي : : سرق مني . وأقام ا لبينة» وقال ضاحب اليد : 


أودعنيه فلان وأقام البينة : لم تندفع الخضو . 


[قول المدّعئ عليه للمدّعي الملك : ابتعته : ] 

(وإن قال ١:‏ أبتعته من الغائب : فهو خصم)ء لأدالما رمم أندية: 
يد ملك #أعس فرك مها 

*# (وإن قال المدّعي : 07 - بالبناء للمجهول - (مني) هذا 
الشيء» (وأقام البينة) على دعواه» (وقال صاحب النك: أودعنيه 
فلان, وأقام البيّنة) على دعواه: (لم تندفع الوم 

قال فى «الهداية»): وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسفاء وهو 
انتكيمان : 

0 0 لضم فصار كما إذا قال: 

00 أن ذكر الفعلن: وشدطى الفاعل “لا ميحالة .والظاعن أنه عو 
الذي في يدهء إلا أنه لم يعيّنْه دَرْءاً للحدّ عنه؛ شفقة عليه» وإقامة 
لحسبة السَّيْرء فصار كما إذا قال: سَُرقَت» بخلاف الغصب؛ لأنه لا 
حل فق فلا ييحترزٌ عن كشفه. اه 

قال الإسبيجابي: والصحيح الاستحسانء. وعليه اعتمد الأئمّة 
الجج حو ااتصحيح). 


كتاب الدّعوئ والبينات هم 


وإذا قال المدّعى : ابتعته من فلان. وقال صاحب اليد : أودعنيه 
عل 10 و 95 
فلان ذلك : سقطت الخصومة بغير بينة . 

واليمين بالله تعالئ دون غيره. 

٠ 2‏ 8 ع على 0 
وتُؤكد بذكر أوصافه تعالئ المرهبة» كقوله : قل : والله الذي لا 
و 

إله إلا هو عالم الغيب والشهادة» ا د ا ا ا ا ا د بدت 


(وإذا قال المدّعي: ابتعنّه من فلان) الغائب» (وقال صاحب 
الامكارة عع قا للق وسلك: اللتمتر يعر لج قر عله اكير 
بيّة)؛ لتصادقهما علئ أن الملك لغير ذي اليد؛ فلم تكن يه يد 
خصومة, إلا أن يقيم المدّعي البيّنة أن فلانا وكله بِقَبْضه؛ لإثباته كوتّه 


07 


0 
احق بإمساكه. 
[كيفية اليمين والاستحلاف فى الدعوئ :] 
* (واليمين) إنما هى (بالله تعالئ دون غيره)؛ لقوله صلئ الله 
عليه وسل: «مّن كان منكم حالفاً: فليحلف بالله» أو ليَذَر)"". 
2# (ويُوْكد): أي تخلظ النميرة (بذكر أوصافه تعالئ المرهبة» 
كقوله: قل: والله الذي لا إله إلا هوء. عالم الغيب والشهادة» 


)١(‏ «كوتّه): مه 5 نت لاشات» أما: «أحوركء فهو خخر : «كوته). 
م ل ات و حى». فهو حبر 


(1) تقدم تخريجه ص17 من هذا الجزء. 


5م كتاب الدّعوئ والبيّنات 


الذي يَعلّم من السّر ما يَعلّم من العلانية . 
ولا يُستحلف بالطلاق» ولا بالعتاق. 


الذي يُعلم من السر ما يُعلم من العلانية). 


وله أن يزيد علئ هذاء وينقص» إلا أنه يتجنّب العطف؛ كى لا 


ع 


د 6 لأن ١‏ تحق عليه" د 0 احدةٌ والاختيار فيه إل" 
عدب صن ليبوم قلت 7 ااا 


و 10 
وقيل: لا يغلظ على المعروف بالصلاح»ء ويغلظ علئ 
وقيل: يغلظ في الخطير من المال» دون الحقيرء كما في 
«الهداية»). 

* (ولا يُستحلّف بالطلاق» ولا بالعتاق) فى ظاهر الرواية. 

قال قاضيخان: وبعضهم جوز ذلك في زماننا'''» والصحيح ظاهر 
الرواية. «تصحيح). 

#* فلو حَلف به فتكل: لا يقضَّئْ عليه بالتكول؛ لنكوله عم هو 
منهي عنه شرعاً. 


)١(‏ توفي الإمام قاضي خان سنة 0957ه. 


كتاب الدعوئ والبينات /ا/ 


ويُستحلّفْ اليهوديّ : بالله الذي أنزل التوراة على موسئ . 
والنصراني : بالله الذي أنزل الإنجيل علئ عيسئ . 
والمجوسي : بالله الذي خَلَّق النار. 


[استحلاف البهودي والنصراني ً 
#اريسات لبهودي. بالله 6 ندل التوراة علئ موسئ ؛ 


لذ حا ناماه تملظ غلا عر" بمعتقده. 


* فلو اكتقى بالله: كفئ» كالمسلم. «اختيار). 

قال فى «الهداية»: هكذا ذَكرَ محمد في «الأصل»). 

00 عن أب حنيفة : أله شحاف غير المووفى والنصراني 
إلا بالله» وهو اختيار بعض مشايخنا؛ لأن في ذكر النار مع ابم الله 
تعالىئ: تعظجهاء وما اريك أن عضو » بخلاف الكتابين؛ لأن كب الله 
عار عط . 


تون ل دنه ايان عبان لان 0 يسقلرة 
لهقسالر' ٠‏ قال الله تعال] +« وكين سالتر مل ولوك ١‏ أ 


)١(‏ الزخرف//ا8. 


44 كتاب الدعوئ والبينات 


ولا يُحلّفُون في بيوت عباداتهم . 

ولا يجب تغليظ اليمين علئ المسلم بزمان» ولا بمكان. 

ومن ادّعئ أنه ابتاع من هذا عبدّه بألف. فجَحَّدَه : امْتُحلف : 
بالله ما بينكما بيع قائم فيه. ولا يستحلف بالله : ما بعت. 


ا في بيوت عباداتهم)؛ لكراهة دخولهاء ولما 
فيه من إيهام تعظيمها. 

* (ولا يَجبٍ تغليظ اليمين علئ المسلم بزمان)» كيوم الجمعة 
بعد العصرء (ولا بمكان)» كبَّيّن الركن والمقام بمكة» وعند مثبّر 
النبيّ صلئ الله عليه وسلم في المديئة؛ لأن المقصود تعظيم المقسّم 
به» وهو خا بدون ذلك» وفي إيجاب ذلك: تكليف القاضي 
حضورهاء وهو مدفوع. (هداية». 

[ادّعىْ أنه اشترئ عبد فلان : ] 

* (ومَن ادّعئ أنه ابتاع»: أي اشترئ (من هذا) الحاضر (عبدَه 
بألف. فجَحَده) المدّعئ عليه: (استُحلف بالله) تعالئ: (ما بينكما بيع 
قائم فيه): أي في هذا العبد» (ولا يُستحلف بالله: ما بعْت) هذا 
العبد؟ لاحتمال أنه باع. ثم فسخ أو أقال. 


)١(‏ في بعض نسخ القدوري: «ولا يستحلفون». 


كتاب الدّعوئ والبيئنات 44م 


ويُستحلّفُ في الغصب : بالله ما يُستحق عليك ردَّهء ولا يُحلّفُ : 
بالله ما غصبت . 

وفي النكاح : بالله ما بينكما نكاحٌ قائمٌ في الحال» ولا يُحلّف : 
بالله ما تزوّجتها . 

وفي دعو الطلاق : بالله ما هي بائنُ منك الساعة بما ذَكرت» 
ولا يُستحلّف : بالله ما طلَقتُها . 


* (ويُستحلف) كذلك (فى الغصب»» بأن يقول له: (بالله ما 
مجك علنك ودحو ولا تعلفوييانة ما حفنك)؟ لجال ههه أو 
أداء ضمانه. 

ص رو كذلك (في النكاح) 2( بأن يقول له: (بالله ما بينكما نكاح 
قائم في الحال)؛ لاحتمال الطلاق البائد”"'» (ولا يُحلف بالله: ما 
00 ا اضرم 
تزوجتها ''. 

# وفي دعوئ الطلاق: بالله ما هي بائنٌ منك الساعة بما ذكرَت): 
أي بالوجه الذي ذكرئةُ المدّعية» (ولا يُستحلّف: بالله ما طلقتُها)؛ 


)١(‏ وعلّل في الهداية 170/7» : «لأنه قد يطرأ عليه الخلع». اهء أي: والخلع 
إذا طرأ: يكون طلاقاً بائناء وينظر البناية 2478/4 ونتائج الأقكار 187/1. 


)هار دولا تسلف الها بويا مثبتة فى القدوري (50/ ه). 


9 كتاب الدعوئ والبيناث 


وإذا كانت دار في يد رجل» ادّعاها اثنان : أحدهما جميعهاء والآخر 
تضنها : وأقاما البينة : الذي عاو رما جه وسو ا ل بيد لحف ا اس وش أ 


لاحتمال 00 النكاح بعل الإبانة» ا على البحاصل + وهو 
صورة إنكار المنكر؛ له لى لمعل الست 0 المدع 
عليه » وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: يُحلّف في الجميع علئ السبب» إلا إذا عرض 
بما ذكرَ» فيُحلف على الحاصل. 

قألفي «الهذاية0+ والحامر ١‏ هو الأصل”عددهما إذا كان "سيا 
يرتفع'''» وإن كان لا يرتفع: فالتحليف علئ السبب بالإجماع» 
كالعبد المسلم إذا ادع العتق عل مولاه» وتمامه يا 

[التنازع في الأيدي :] 

* (وإذا كانت دار في يد رجلء ادّعاها) عليه (اثنان)» فادعئ 
(أحدهما جميعهاء و ادع (الآخر ل وأقاما البينة) علئ ذلك: 


)١(‏ أي التحليف على الحاصل» وهو أن يقول: بالله ما له حق الرد بهذا العيب 
الذي يدعيه. البناية 70/15١(ط‏ باكستان). 

(0) أي يرتفع برافع» كالبيع يقال فيهء والغصب يفسخ بالهبة» والنكاح يفسخ 
بالخلع. البناية 7/15 0١(ط‏ باكستان). 

(؟) أي في الهداية 210/7 وقد اختصر الشارح نص الهداية اختصاراً شديداً. 


كتاب الدّعوئ والبيّنات 0١‏ 


ووعءو 


4 3 ع 
فلصاحب الجميع : ثلاثة أرباعها. ولصاحب النصف : ربعها عند أبي 
حنيفة ‏ وقالا : هن بينهها اتلذاً: 

ولو كانت في أيديهما : مُلّمت لصاحب الجميع : نصفها؛ على 
وض التقاء وتسنيا لاما 3 211110 


(فلصاحب) دعوئ (الجميع : ثلاثة أرباعهاء ولصاحب) دعوى 
(النخصف: وفيا عند أب حنيفة) ؛ اعتباراً لطريق المنازعة » إن 
صاحب النصف لا ينازع الآخرَ في النصف» فسلم له وأسكوت 
منازعتّهما في النصف الآخر؛ فيتنصّف بينهما. 

(وقالا: هي بينهما أثلاثاً) ؛ اعتباراً لطريق العول؛ اناي المساله: 
كاد 07 فالمسألة من اثنين » وَتَعوَل إلئ ثلاثة ؟ ست بينهما 
أثلاثاً. 

قال في «التصحيح»: واختار قولّه البرهاني» والنسفي» وغيرهما. 

[ننازعا في دار هي بأيدهما : ] 

* (ولو كانت» الدار (في أيديهما): أي المدعييّن» والميكالة 
بحالها: 5-7 الدارٌ كلها (لصاحب) دعوئ (الجميع), ولكن 
يُسَلَّم له (نصفها"©؛ ا ل لل امكل 


)١(‏ الذي كان بيد الآخر. 


() الذي كان في يد نفسه. 


01 كتاب الدّعوئ والبيّنتات 


وجه القضاء . 
وإذا تنازعا فى دابّة» ا 51*50 


وَجْه القضاء)؛ لأنه خارج في النصف”' » فيقضى ببيّنته”". 

والنصف الذي فى يده'": لا يدّعيه صاحبه؛ لأن مدّعاه النصف» 
وهو تدده سالم له. 

ولو لم تنصرف”' إليه''' دعواه: كان ظالماً في إمساكه””"» ولا قضاء 
بدون الدعوئ» فيترك ف ا «هداية»). 


[حكم ما لو تنازعا في دابة هي بأيديهما :] 


* (وإذا تنازعا فى دابّة) فى يدهماء أوفى يد أحدهماء 


)١(‏ الذي كان في يد مدّعي النصف. 

(1) أي بيّنة مدعي الجميع» بناء علئ أن بينة الخارج أولئ. 

) أي في يد مدعي الجميع. 

(5) أي النصف الذي لا يدّعيه صاحبه. 

(0) أي الدعوئ. 

(5) أي إلئ النصف الذي في يده. 

(0) والأصل أن لا يُحمل فعل المسلم علئ الظلم والفساد إذا أمكن حمله على 
الصحة والسداد. ينظر لشرح هذه المسألة: البناية 54/4 .5٠‏ 


(8) حيث لم يخاصمه فيه أحد. 


كنات الدغوئ والينات 4 


ع 2 كع - 6 ّ 2 
وأقام كل واحد منهما بينه أنها ننجت عنذه)» وذكرا تأريخاء وسن 
الدائة يوافقٌ أحد التاريخيّن : فهو أولى. 

وإ أشكل ذلك كان بيتهما: 


أو غيرهماء ٠‏ (وأقام كل واحد منهما به أنها تُجت) بالبناء للمجهول 
(عنده» وذكرا تاريخاً) مختلفاًء اوسن الدابّة بوافق أحد التاريسيف 


فهو): أي صاحبُ التاريخ الموافق لسنّها (أؤ): لأف الظاعر .يشنهد 
بصدق بينتهع فترجّح. 

* (وإن أشكل ذلك): أي سئها: (كانت بينهما) إن كانت في 
أيديهماء أو في يد غيرهما. 

ع و - ع 

* وإن فى يد احدهما: قضى له بهاء لآنه سقط التوقيت» وصار 
كأنهما لم يذكرا تاريخا. 

#* وإن خالف سر الدايّة الوقتيّن: بَطّلت البيّتانء كذا ذكره 
الحاكم الشهيد؛ لأنه ظهّر كذب الفريقيّن» فتُيْرك في يد مّن كانت في 
يذه. «هذاية». 

٠. 3‏ ع 2 و2 - 
* قيد بذكر التاريخ ؛ لانه لو لم يؤرخا: قضي بها لذي اليد. 
لين" "إن ف أبداييامك أو فى يد تله 


)١(‏ أي قضي بها لهما. 


9 كتاب الدّعوئ والبَيّنات 


3 “تتازعاوالة". الحافيا "رايا :والكعد سيلج بلحامها: 
فالراكب أوْلى . 
وكذلك إذا تنازعا بعيراً» وعليه حمل لأحدهما : فصاحب الحمل 


أولئ : 


[تنازعا فى دابة أحدهما راكبها :] 

]3 ا“مناوع توا :5 احاهتها تزاكياه نالا يقلن احانيها: 
الراك ولو )# الأن تضرف أأظهر + فَإئّهَ يضر بالمللك. 

٠.‏ 7 عِِ 5 َه م ا 

* وكذا إذا كان أحدهما راكبا في السَّرْجء والآخر رديفه: 
فالراكب في السّرج أولىئ؛ لما ذكرنا. 

# كلاف :ماه إذا" كان" راكيه ”20 عفيف «تكوق” ينهم ؛ 
لاستوائهما فى التصرف. «هداية). 

21 ا 

* (وكذلك) الحكم (إذا تنازعا بعيراء وعليه حمل لأحدهما)» 
والآخرٌ قائدٌ له: (فصاحب الحمل أولئ) من القائد؛ لأنه هو 
المتصرف. 


.0017//4 أي في السسّرْج. البناية‎ )١( 
(؟) أي الدابة.‎ 


كتاب الدّعوئ والبيّنات 4 


. 5 8 5 9 عن 
وإذا تنازعا قميصاً: أحدهما لابسه., والآخر متعلق بكمّه: 
فاللابس أوْلى . 
وإذا اختلف المتبايعان في البيع» فادّعئ المشتري ثمناًء وادّعى 
البائع أكثرَ منه. أو اعترف البائع بِقَدْرٍ من المبيع» واذَّعى المشتري 
أكثر منهء وأقام أحدهما البينة : قضي له بها . 


[تنازعا قميصاً أحدهما لابه :] 

به و13 شاوه يها : أخلاهها لأسة حو هر معان كيه 
فاللاس أولنن)؟ لأنه أظهرهما تضرفا. 

[الاختلاف في البيع والثمن :] 

(وإذا اختلف المتبايعان في البيع): أي في ثمن المبيع» (فادعئ 
المشتري ثمناء وادّعئ البائع أكثرٌ منهء أو) في قَدْره”"2» بأن (اعترف 
البائع بقدّر من المبيع» وادّعئ المشتري أكثرَ منه): أي بأكثر من القدر 
الذي اعترف به البائع » (وأقام أحدهما): أي البائع امن المشتري 
(البيّنة) علئْ دعواه» (قضى له بها)؛ لأن فى الجانب الآخر مجرّد 
الداعوف »اليد قوف مده 


)١(‏ فالاختلاف في مسألتين: في الشمن» أو في قدر المبيع. 
(؟) هكذا كما أثبت: «أو»: بإثبات الألف فى نسخة (أ) من اللباب» وأما بقية 
نسخ اللباب» فجاءت خطأ بدون الألف» والمعنئ يقتضيها. 


4 كتاب الدّعوى والبيّنات 
37 أقام كل واحد منهما البينة : كانت البيّنة المثيتة للزيادة أَؤْلى . 
فإن لم تكن لكل واحد منهما بيه : قيل للمشتري : إما أنْ ترضئ 

بالشمن الذي ادَّعاه البائع» وإلا : فَسَّخنا البيع . 
وقيل للبائع : إما أن تسلّم ما اذّعاه المشتري من البيع» وإلا : 


فإن لم يتراضيا : استحلف الحاكم كل واحد 00000 


1 2 2 03 

* (وإن أقام كل واحد منهما البينة) علئ دعواه: (كانت البينة 
المثبتة للزيادة أؤلئ)؛ لأنها أكثر بيانا وإثباتا. 

فبيّة البائع أولئ: لو الاختلاف في الثمن. 

5 00 

3 ولو اختلفا فى الثمن والمبيع ما 58 البائع ولي فى 
الثمن» وبيّة المشتري في المبيع ؛ نظراً إلئ زيادة الإثبات. 

(فإن لم تكن لكل واحد. منهما بيّنة) تبت مدعاه: (قيل 
للمشتري: إما أن ترضئئ بالثمن الذي ادّعاه البائع» وإلا: فسخنا البيع) 
بيتكماء (وقيل للبائع : إما أن تسلم ما): أي القدّرَ الذي (ادّعاه 
المشتري من البيع» وإلا: فسخنا البيع)؛ لأن المقصود قَطْمْ المنازعة» 
وهذا جهة فيه؛ لأنه ربما لا يرضيان بالفسخ» فإذا علما به: يتراضيان. 

* (فإن لم يتراضيا)» والمبيع قائم: (استتحلف الحاكم كل واحد 


كتاب الدّعوئ والبَيّنات /4 
منهما علئ دعوئ الآخر . 
يبتدىء بيمين المشتري» فإذا حَلّفا: فَسَّحَ القاضي البيعّ بينهماء 


ونيا عار اعون الك)؟ لأن كل واحد منهما مدّع, وفع عليه 
(ييعذق) الحاكم (نيفيق: المشترى): 
قال فى «الهداية»: وهذا قول ميحمد وأبى يوسف را وهو 
7 3 َ 2 


وقال الإسبيجابي: #ابندا ين المشترئ» وفي رواية: بر بين الباتع» 
وهكذا ذكر أبو الحسن في «جامعه؛», ب الرواية ال 
عليه هش الأئمة المع جحون: اتصحيح 


* (فإذا حَلَفا: فْسّحَ القاضي البيع بينهما)؟ لأنه إذا تحالفا: : بقي 
العقدٌ بلا بَدَل معيّن» فيفسد. 


قال في «الهداية»: وهذا يدل علئ أنه لا ينفسخ بنفس التحالف؛ 
لأنه لم يثبت ما ادّعاه كل واحد منهماء فيبقئ بيع مجهول» فيفسخه 
القاضى ؛ فَطْعاً للمنازعة. 

أو يقال: إذا لم ية شت ادل :يق عا ماد يدل هن فاسد :وله 


كن المي في لابه اليو أذ 


)١(‏ أي بر بيمين المشتري. 


اك كنات الدعوئ وَالبَيئات 


وإن ككل أحدهما عن اليمين : لزمه دعوئ الآخر. 
وإن اختلفا فى الأجل» أو فى شرط الخيار» أو فى استيفاء بعض 


(وإن نكل احدقينا عن العدي لزمه دعوئ الآخر)؛ لأنه 
جع "الل فل فق اغوراة رتنا رهد ادهو الخد »لوم القولن 


ذه 


بثبوته. «هداية). 


[الاختلاف في الأجل ذ في البيع :] 
* (وإن اختلفا في الأجل» أو في شرط الخياره أو في استيفاء 
بعض الثمن: فلا تَحالف بينهما)؛ لأن هذا الاختلاف في غير المعقود 
ا والسعفو ةيو" فاكبية الاختلاف في الحط :اوزاف 
وهذا لآن بانعدامه لا يختل ما به قَوَآم العقد. بخلاف الاختللاف 
في وَصف الثمن» وجنسهء حيث يكون بمنزلة الاختلاف في القدر في 
جريان التحالف؛ لأن ذلك يرجع إلى نفس الثمن» فإن الثمن دين» 
وهو يَعْرّف بالوصف, ولا كذلك الأجل؛ لأنه ليس بوصف. ألا ترئ 


200 أي بنكوله. 
(0) أي السلعة. 


(9) أي الثمن. 


كتات الدعوئ والبينات ى 


0 0 ّ 5 8 
والقول قول من ينكرٌ الخيارء والاجل. مع يمينه. 
إن مَلّك المبيعء ثم اختلفا : لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي 


200 


عن د 0 1 
أن الثمن موجود بعد مضيه '. «هداية». 


زو لقو اقول من تكن الشيار م جو الاجر )+ والاسقيقات نم 
ينك )4 لأن القول قول المتكر. 

[الاختلاف في الثمن بعد هلاك المبيع :] 

* (وإن هَلّك المبيع): أي بعد القبض قبل تقد الثمن» وكذا إذا 


خَرَجَ من ملكه'"'» أو صار بحال لا يقدر علئ رده بالعيب'"'» (ثم 
اختلفا) في ثمنه: (لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف)؛ لأن 


الشتحالك فيه [ذا كانت الطلعة قائمة: عرف بالض ”22 والتدالف فته 


)١(‏ أي مضي الأجل. 

(؟) كأن وهبه. 

() كأن استهلكه. 

(:) أي ورد الشرع بالتحالف حال قيام السلعة» وهو ما جاء في قوله صل الله 
عليه وسلم» كما ذكره صاحب الهداية : «إذا اختلف المتبايعان» والسلعة قائمة بعينها: 
تحالفاء وترادًا»» وقد أخرجه أصحاب السنن بألفاظ متقاربة» ينظر سئن النسائي 
50/1 (1558). سنن أبى داود / ٠8لا 2)70١١(‏ سئن ابن ماجه ؟7//اثالا 
22585 وفيه لمعتو زسان» لكن نقل الزيلعي في نصب الراية ٠١7/5‏ 


6 كتاب الدعوئ والبيتات 


- و أ 
وجعل القول قول المشتري . 
وقال محمد : يتحالفان» ويفسخ البيع على قيمة الهالك. 
وإن هَلَّكَ أحد العبدَيّنء ثم اختلفا في الثمن : لم يتحالفا عند أبي 


يُفضي إلئ الفسخ. ولا كذلك بعد هلاكها؛ لارتفاع العقد؛ فلم يكن 

(وجعل القؤل قل المشترى) يتجيته؟ لأنه مدكر لزيادة العمرة: 

(واقال تمحيد : كجالفانة ويفسخ البيع على قيمة الهالك.)؛ لأنه 
اختلافٌ في ثمن عقد قائم بينهماء فأشبه حال بقاء السلعة. 

قال جمال الإسلام: والصحيح قولهماء وعليه مشئ المحبوبي» 
والنسفي». وغيرهماء كما هو الرسم. (تصحيح». 

* (وإن) هَلَكَ بعض المبيعء كأن (مَلَكَ أحد العبديْن)» أو 
الثوبين» أو نحو ذلك» (ثم اختلفا فى الثمن: لم يتحالفا عند أبى 
حنيفة)؛ لما مرّ من أن التحالف ثبت عل خلاف القياس حال قيام 
السلعة» وهي اسم لجميع أجزائهاء فلا يبقئ بفوات بعضها. 


عن صاحب التنقيح: أنه حديث حسيٌ يُحتج بهء وينظر البناية 445-578//4. 


كتات الدعوئ والبينات مل 


إلا أن يرضم' البائع أن يترك حصّة الهالك. 
: يرصى البادع. ال يمرك - 


5 ع 5 7 .6 مىععيع 2 7 د 
وقال أبو يوسف : يتحالفان» ويمسح البيع في الحيء 
الهالك» وهو قول محمد. 


فيتحالفان. 

(وقال أبو يوسف: يتحالفان» ويفسّخ البيع في الحي» 
الهالك)؛ لأن امتناع التحالف للهلاك, فيتقدّر بقدْره» (وهوقول 

قال الإسبيجابى: هكذا ذكر ا وذكرَ فى «الجامع الصغير): 
أن القول قول المشتري في حصّة الهالك» ويتحالفان على الباقي عند 
أخ سف 

وعنلد محمد: يتحالفان عليهما؛ ورد القاكقمء وكجية 
الهالك. 

والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشئ المحبوبي» والنسفي» 
وغيرهما. اتصحيح). 


)١(‏ أي القدوري في مختصره. 


06 كثات الدعوئ والينات 
وإذا اختلف الزوجان في المهرء فادّعئ الزوج أنه تزوّجها بألف. 
وقالت : تزوجني بألفيّن : أيهم أقام الي . قبلت بينثه . 
وإن أقاما البينة : فالبيئة بيْنة بين المرأة . 
إن لم تكن لهما بيّنةَ : تحالفا عند أبي حنيفة» ولم يُفسّخ النكاح» 


[اختللاف الزوجين في المهر :] 

* (وإذا اختلف الزوجان في) قر (المهر). أو في جنسه. 
(فادّعى الزوج أنه تزوجها بألف. وفالبه) المرأة اتررحن بألفين) . 
أو مائة مثقال : لفاينا أقام ا 58 ببنته) ؟ لأنه و دعواه 
بالمحكةة 

#زوزة أقايا المنة: فاليكة ينه المدرأة 4 لأنين كت 
الزيادة. 

قال فى «الهداية»: معناه: إذا كان مهر مثلها أقل مما ادّعته. اه 

* أما إذا كان مهر مثلها مثل ما ادّعته» أو أكثرً: كانت بيّنة الزوج 
أولئا ؟ لأنها تبت الحطء وبِيّيّها لا يبت شيئاً؛ لأن ما ادّعته ثابت لها 
بشهادة المثل» كما في «الكفاية». 

لواف لمكن ليما : تحالفا عند أبي حنيفة» ولم يفسخ 
النكاح) ؛ لأن أثر التحالف في انعدام التسمية» وهو لا بخل بصحة 
النكاح ؛ لأن المهر تابع فيه» بيخلااف البيع ؛ لأن عدم التسمية يقسده) 


كتاب الدّعوئ والبينات ول 


ولكن يُحكم بمهر المثل . 
فإن كان مثل ما اعترف به الزوج» أو أقل : قْضِي بما قال الزوج. 
وإن كان مثْلَ ما ادّعته المرأة» أو أكثرَ : قضِي بما ادّعت المرأة. 
وإن كان مهرٌ المثل أكثرٌ مما اعترف به الزوجٌ؛ وأقل مما ادّعته 
المرأة : قُضيّ لها بمهر المثل . 


على ما مر فيفسخ''". 

* (ولكن) حيث انعدمت التسمية'”": (يُحَكَم بمهر المثل» فإن 
كان) مهرٌ مثلها (مثل ما اعترف به الزوج» أو أقل: قضي بما قال 
الزوج)؛ لأن الظاهر شاهل له. 

* (وإن كان مثْلَ ما ادّعته المرأة» أو أكثرَ: قضي بما ادّعت 
المرأة»)؛ لأن الظاهر شاهد لها. 

* (وإن كان مهر المثل) بينهماء بأن كان (أكثر مما اعترف به 
الزوجٌ» وأقل مما ادّعته المرأة: فضي لها بمهر المثل)؛ لأنهما لما 
تحالفا: لم تثبت الزيادة علئ مهر المثل» لالجا عنه: 


)١(‏ أي البيع حال عدم التسمية. 


06 كتاب الدعوئ والبيتات 


و13 لشعلفا فى الإجارة دل اسغناء الككره علب تالكا 
وترادًا . 
وإن اختلفا بعد الاستيفاء : لم يتحالفاء وكان القول قول 


ع 


المبستاجن. 


[الاختلاف فى الإجارة :] 
+ (وإذا حسفا فى الاجازة) فى البل'' + أو الميدل”"” زقبل 
5 2 4 و 7 
استيفاء المعقود عليه: تحالفاء وترادا)؟؛ لانه عقد معاوضة قابل 
ع 3 2 

المدة. 

ون برها افالبينة للم حوقى الل :وللستاجر فى المدوة 
كما فى «الدر). 

* (وإن اختلفا بعد الاستيفاء) لجميع المعقود عليه: (لم يتحالفاء 
وكات الفول فول الهاج ): 


قال فى «الهداية»: وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف ظاهرٌ؛ 


200 أي الأجرة. 
() أي المكان, أو المنافع. 


كتاب الدعوئ والبيئنات ل 


وإن اختلفا بعد استيفاء بعضص المعقود عليه : تحالفاء وفسخ 
العقدٌ فيما بقي» وكان القول في الماضي قولَ المستأجر. 


لأن هلاك المعقود عليه: يمنع التحالفَ عندهماء وكذا علىئْ أصل 
محمد؛ لأن الهلاك إنما لا يمنع التحالف عنده في المبيع'"» لما أن 
له" قيمة تقوم مقامّه» فيتحالفان عليها. 

ولو جرئ التحالف ههناء وفسخ العقد: فلا قيمة؛ لأن المنافع لا 
تتقوّم بنفسهاء بل بالعقدء وتَبيّن حينئذ أنه لا عقدّء وإذا امتنع 
التتحالف: فالقول للمستأجر مع يمينه؛ لأنه عن المستحر عليه اه 

(وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه: تحالفاء وفسح 
العقد فيما بقي) اتفاقاً؛ لأن العقد ينعقد ساعة فساعة؛ فيصير في 
يجيا المي » كأنه ابتدأ العقد عليهاء عدم لأن 
العقد فيه دقعة واحدةء فإذا 588 في البعض: 1 في الكل. 


(ها ائة). 


(وكان القول في الماضي قول المستأجر)؛ لأنه ممكر. 


)١(‏ في نسخ اللباب كلها: «البيع»؛ وقد أثبت ما في الهداية 217/7 وطبعة 
(الهداية مع شروحها ا /2)1) والنقل عنهاء ويقتضيه المعنى. 
() أي للمبيع. نتائج الأفكار /518/1. 


ل كتاب الدّعوئ والبيّنات 


وإذا اختلف المولئ والمكاتب في مال الكتابة : لم يتحالفا عند 
أبى حنيفة» وقالا : يتحالفان» نفس الكتابة . 

وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت : فما يَصِلُمٌ للرجال : فهو 
للرّجل» وما يَصِلّمٌ للنساء : فهو للمرأة. و 0 


[الاختلاف بين المول والعبد فى الكتابة :] 

* (وإذا اختلف المولئ والمكاتبُ في) قَدّر (مال الكتابة: لم 
يتحالفا عند أبي حنيفة)؛ لأن التحالف وَرَدَ في البيع علئ خلاف 
2 

(وقالا: يتحالفان. وتُفسّخ الكتابة) ؛ لأنه عقد معاوضة يقبل 
الفسخ» فأشبه البيع معنى. 

قال في «التصحيح»: وقولّه هو المعوّل عليه عند النسفي» وهو 
أضحن الأقاويل والاحسازات عند المحيوين: 

[اختلاف الزوجين في متاع البيت :] 

(وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت) » وهو ما يكون فيه » ولو 
ا أو فضة: (فما يصلح للرجال) فقطء. كالعمامة» والفلسوة: 
(فهو للرجلء» وما يَصلح للنساء) فقطء كالخمّارء والملّحّفة: (فهو 
للمرأة) ؛ بشهادة الظاهر. 


كتاب الدَّعوئ والبيّنات ١‏ 
شمو 1 0 
وما يصلح لهما : فهو للرجل . 
5 ع 2 4 - م 
فإن مات أحدهماء واختّلف ورثتّه مع الآخر : فما يَصّلح للرجال 
والنساء : فهو للباقى منهما . 
وقال أبو يوسف : يدفع إلى المرأة 4 سن 


إلا إذا كان كل منهما يَفعل» أو بيع ما يَصلّح للآخر”": فإنه 
* (وما يُصلح لهما) كالآنية» والنقود: (فهو للرجل)؛ لأن المرأة 
و 

وما فى يدها: فى يل الزوج. والقول فى الدعاوئ لصاحب اليد » 
كلاف فا مخض بها لأنه يعارضه ظاهرٌ أقوئ منه. 

* ولا فَرْق بينهما إذا كان الاختلاف في حال قيام النكاح» أو بعد 
ما وفعت الغر ف خذاب 

2 (فإن مات أل عونا واختّلف ورئته): أي وركة أحد الزوجين 
الميّت (مع) الزوج (الآخر) الحي: (فما يَصّلح للرجال والنساء: فهو 
للباقى): أي الحي (منهما)» سواء كان الرجل» أو المرأة؛ لأن اليد 
للحى. دون الميّت» وهذا قول أبى حنيفة. 


(وقال أو يوسف: يدفع إل المرأة)» سواء كانت 0 أو ميتة 


)١(‏ كأن كانت تخيط ما يصلح للرجل. 


8 كتاب الدعوئى والبينات 
ما بُجِهرُ به مثلّهاء والباقي للزوج . 

وإذا باع الرجل جارية» فجاءت بولدء فادَّعاه البائع : فإن جاءت 
به لأقلّ من ستة أشهر من يوم البيع : فهو ابن البائع» 0 


(ناودائ عفد (لتهي به ادليه والباقي) بعده يكون (للزوج)ء مع 
يمينه؛ لأن الظاهر أن المرأة َأ بالجهّاز, وهذا أقوئ» فيطل به 
ظاهر يد الزوج» ثم في الباقي لا معارض لظاهره: فيعتبر. 

له والطللاق + والموت سرواء © لعباء الوونة عقام مو تهت 

وقال محمد: ما كان للرجال: فهو للرجل» وما كان للنساء: فهو 
للمرأة» وما يكون لهما: فهو للرجلء أو لورثته. 

* والطلاق» والموت وه 

قال الإسبيجابي: والقول الصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده 
النّسفي والمحبوبي» وير عمل ااتصحيح). 

[دعوئ النُسب :] 

* (وإذا باع الرجل جارية» فجاءت بولدء فادّعاه البائع : 


فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم البيع: فهو ابن البائع» 


)١(‏ هذه العبارة:«والطلاق والموت سواء»: جاءت هكذا في كلام أبي يوسفء 
وكلام محمدء وكذلك في الهداية 1717/7ء وينظر البناية 5١47/1١(ط‏ باكستان). 


كتاب الدّعوئ والبينات ايل 


وأمّهِ أمٌ ولد لهء في فيفسخ البيع فيه» ويد الثمن. 
وإن اذّعاه المشتري مع دعوئ البائع » أو بعدها: فدعوئ البائع 
أل . 


وإن جاءت به لأكثرٌ من ستة أشهر : لم ا 


وه م ولد سيان > أن اتضال العلوق في ملكه: : شهادة 
ظاهر عار كوالة موه ومروا :التس هلز الحماء ا 

واوااعحت الدخرو وفانضدت اولك العاوق ادن 121 1 
ولدهء (فيفسخ البيع فيه) ؟ لأن بيع أم الولد لا يجوزء (ويَرْد) البائع 
(الثمن) الذي قبَضّه ؛ ا ب عر . 

* (وإن ادّعاه المشتري) أيضاًء سواء كانت دعواه (مع 0000 
البائعه» أو بعدها: فدعوئ البائع أؤْلئ)؛ لأنها تستند إلى وقت 

قال القهُستانى: وفيه إشعارٌ بأنه لو ادّعاه المشتري قبل دعوئ 
البائع: ثبت نسبه منه» وحمل على النكاح. اه 

* (وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر)ء ولدون الحولين: (لم 


)١(‏ وفي نسخ أخرئ من القدوري: «دعوة»؛ وكلاهما صحيح» فيقال في ادّعاء 


١١‏ كنات الدعوئ والبيتانث 


تُقبل دعوئ البائع فيه. إلا أن يصدقه المشتري . 
وإن مات الولد ٠»‏ فادّعاه البائع» وقد خداويت بن لأف من سد 
أشهر :لم يش يثبت الاستيلاد في الأم . 


وإن ماتت الأم فادّعاه البائع » وقد و و لس ال 


تُقبل دعوئ البائع فيه)؛ لاحتمال حدوثه بعد ا ؛ (إلا أن يصدقه 
المشتري)» فيثبت النسب» ويبطل البيع» اليلد 0 والأم م أم ولد 
لهء كاف اعمال ةا لتصادقهماء واحتمال العلوق في الملك. 


«هداية»). 
2 ع 3 

#* وفى القهستانى: وفيه إشارة إلئ أنه لو ادّعياه: اعتبرت دعوى 
المشتري؛ لقيام الملك المحتمل للعلوق» كما في «الاختيار». اه 

* وإن جاءت به لأكثر من سنتين: لم تصح دعوئ البائع» إلا إذا 
صدقه المشتري» فكيث القليت» ويحمل عل الاستيلاد بالنكاح, ولا 
يبطل البيع» وتمامه في «الهداية» 

* (وإن مات الولدّء فادّعاه البائع» وقد) كانت (جاءت به لأقل 
من سنّة أشهر) من وقت البيع: (لم يثبت الاستيلاد في الأم)؟ لأنها 
تابعة للولد» ولم يثبت نسبّه بعد الموت؛ لعدم حاجته إلئْ ذلك» فلا 
يتبعه استيلاد الأم. 


* (وإن ماتت الأم) وبقي الولد» (فادّعاه البائع» وقد) كانت 


كتاب الدّعوئ والبيئنات ١0١‏ 


جاءت به لأقل من سنّة أشهر : يثبت النسب منه فى الولدء وأَخَذه 
البائع » يرد النمنَ كله فى قول أبى حنيفة . 
وؤقال أبنو يؤسك ومحمد > يرد خصة الولد» ولا يرد حصّة الأم. 


أ 31 0-0 0 ل و 


7 


الولدء وأََدَه البائع)؛؟ لأن الولد هو الأصل في النُّسبء فلا يضره 
فوات التّبَع. 

2 5 الحم كله في قول أبي حنيفة) ؟ لأنه 08 أنه باع 3 
ولده. وماليتها غير متقومة عنده فى العقد» والعَقصب؛ فلا يضمنها 
أ لمشتري. 

(وقال أ يواست ومحيك د عضة الزلدة. وله د فده 

ا د 5 عو ١‏ ع 5 93 8 5 7 
الآم)» بأن ِقسّم الثمن علئ الأم» وقيمة الولدء فما أصاب الولد: 
رده البائع» وما أصاب الأمّ: سقط عنه؛ لأن الثمن كان مقايّلا بهماء 
وماليتّها متقومة عندهماء فيَضْمئها المشتري. 

قال فى «التصحيح) : وعلئ قول الإمام مشئ الأئمّة» كالس ف 
والمحبوبي. والموصلي» وصدر الشريعة. 

# (ومن ادع نسب أحد لومي وهما ولدان بَيّنَ ولادتهما أقل 
من 'سثة أشهنره انيت لسهما مله ) » لأنهيما من هاه واتعل» فمن 


(جاءت به لأقل من ستة أشهر) مذ بييعت: بدك النهي ةاش 


قبل كنات الدعوئى والبينات 


فترق 4 تنوك ني الحدهها تنوف تينئ الكضس» إذ لا ضور علو 
الثانى حادثا؛ لأنه لا حَبّل لأقل من ستة أشهر. «هداية)". 


. ١ 9*/لال‎ )١( 


كتاب الشهادات يدل 


كتاب الشهادات 


الشهادة فرضٌ يلزمٌ الشهود أداؤهاء ولا يُسعهم كتماتها. . 
كتاب الشهادات 


* لا تخفى مناسبة الشهادة للدعوئ» وتأخيرها عنها. 

(الشهادةً) لغة: خَبَرٌ قاطعء وشرعاً: إخبارٌ صلاق لإثبات حق» 
كما في «الفتح». 

* وشرطها: 0 الفط لل : 

وركنها: لفظ : أشهَد 

ود امم بغز القاضي نعرتكه (ذا ابتردة 
شرائطها. 

[حكم أداء الشهادة : ] 

* وأداؤها (فرض) علئ مَنْ علمّهاء بحيث (يلزم الشهود أداؤهاء 
ولا يسعهم كتمائها). لقوله تعالىا: “#ولاياب الْشَّبَدَاءٌإدَامَادعْوأ 


.7857 البقرة/‎ )١( 


١15‏ كتاب الشهادات 


إذا طالبهم المدّعي . 
وقوله تعالى : #وَلا َكتُموا السَّهكد يح ومن يكتمْهَا وَإِنَّههَ ايم 
ملعو 37# 


وهذا'" (إذا طالبهم المدّعي) بها؛ لأنها حقه, فتتوقّف على طلبه 
كسائر الحقوق. 

#* إلا إذا لم يَعلم بها ذو الحق» وخاف فوته" : لَزمّه أن يشهد بلا 
طلب» 0 

ويجب الأداء بلا طلب ايا في حقوق الله تعالئ » وهى 
كثيرة: عد منها ذ في «الأشباه)” ريق عش 

ار ومتى أ تباهل الحسبة شهادته بلا عذر: م فر 
شهادته. اه 


)١(‏ البقرة/7/87. 

(0) أي الحكم بفرضيّة أداء الشهادة. 

(*) أي فت الحق. 

(4) كهلال رمضانء والنَّسَبٍْء والشهادة علئ أصل الوقف. ينظر الأشباه 
والنظائر» لابن نجيم ص57 5. 

(5) أي ابن نجيم في الأشباه والنظائر ص 757. 


كتاب الشهادات لل 


27 َ 042 
والشهادة في الحدود يُخيّر فيها الشاهد بين الستر والإظهار. 
هه فى ع 2 
والسَّثْرٌ أفضل » وار امه وااو لو موادت ةن ار لو أو وان مطحي كوا الجي او جا لواو الوا 


[الشهادة فى الحدود : ] 
* وهذا كله فى غير الحدودء (و) أما (الشهادة في الحدود)» فإنه 


(يُخيّر فيها الشاهد بين السَّْرء والإظهار)؛ لأنه بين حسبتين: إقامة 
اليحد: والتوقي عن الهنّك» (و) لكنّ (السسّثْرَ أفضل)؛ لقوله صل الله 


عليه وسلم للذى شهد عنده: «لو سترته بثوبك» لكان خيرا 0 , 


و 
وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن ستر على مسلم: سكو ألله تعالئ 


عليه فى الدنيا والآخرة»7". 
٠‏ 0 506 َه 8 زفرفق ١‏ سْ 
وفيما نُقل من تلقين الدرء عن النبي صلى الله عليه وسلم» 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 4/4/: الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم 
هذا القول. لم يشهد عنده بشيء» ولكنّه حَمَل ماعز بن مالك الأسلمي على أن 
اعترف عند النبي صل الله عليه وسلم بالزنل» وهو هرّال الأسلميء كما رواه أبو 
داود في السنن 7/5 (//57”1) (ط دار القبلة)» والحاكم في المستدرك 2757/5 
وصححهء ووافقه الذهبي» وغيرهما. 

(0) صحيح مسلم 7١15/5‏ (2)05599 وفي صحيح البخاري 91/85 (7457) 
بلفظ : «... ستره الله يوم القيامة». 

() وهو قوله صلا الله عليه وسلم لماعز بن مالك حين. جاء معترفاً: «لعلّك 
قبَّلتَ» أو غمزت» أو نظرت؟»» كما في صحيح البخاري ١78/١١‏ (1854)») 
وتقدم في الحدود. 


ايل كتاب الشهادات 


25 
هه 


ع 0 -ه 22 5 2 و 0 و 
إلا أنه يجب أن يَشْهد بالمال فى السرقة. فيقول: أخذء. ولايقول: 


سرق . 


١ 7 5‏ 3 5 0-7 0 5 0 ع 
والشهادة على مراتب» منها : الشهادة في الزنئ» يعتبر فيها أربعة 


وأصحابه'"' رضي الله عنهمء دلالة ظاهرة عل أفضلية السّثر. 
(هداية»). 

* (إلا أنه يجب) عليه (أن يَشهد بالمال في السرقة» فيقول: أَخَدَ) 
المال؛ إحياء لحقّ المسروق منهء (ولا يقول: سَرّق)؛ صّوناً ليد 
السارق عن القطع؛ فيكون جَمُعاً بين السَّيْره والإظهار. 

[مراتب الشهادة :] 

* (والشهادة علئ) أربع (مراتب) : 

]: الشهادة في الزنئ‎ -١[ 

#الأرلن أسواء الشهاد :تفن الال + لمش فبها اأزيعة بن اسان 
لقوله تعالئ: لوَالّق يَأتيت الْقََحِسَةَ من يَسَآرِحكم َأسْتشْيدوأ عَليْهِنَ 

)١(‏ مما ورد من تلقين الصحابة رضي الله عنهمء ما روي عن أبي بكرء 


وعمرء وعلي» وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» ينظر لهذه الآثار: نصب الراية 
ا 


كتاب الشهادات ١1‏ 


0 و 
ولا تُقبَّل فيها شهادة النساء . 


2 8 اك وال ولقوله ال #مم ليوا ارسق هه 2 

رؤز 213 شونا ميياةة التعبياء) ؟«لحتديف الرخكرى: 
قاس اقل يعن النيد ونصول ال ميل العام ويد 
والخليفتين من بعذه: أن لا شهادة للنساء في الحدود والقف نام 
«(هداية»). 


.١6/ءاسنلا‎ 200 


(5) النور/5. 

() عزاه الزيلعي في نصب الراية 79/5 لمصنف ابن أبي شيبة 51١١/١5‏ 
(1901).» «عن حفص عن حجاج عن الزهري»» ففي سنده: حجاج بن أرطاة» 
وهو مشهور بأنه ضعيف في الحديث, لكثرة خطئه» ولتدليسه» ينظر الكاشف للذهبي 
1/١‏ 2)222. 

والحديث أيضاً من مراسيل الزهري. ومراسيله مشهورة بالضعف عند 
المحدثين» أما فقهاء الحنفية» ٠‏ فهم أوسع في قبولهاء كما بَسَط هذا صاحب إعلاء 
السنن 2١55/1١98‏ وفيه تقل أيضاً الإجماع عزاين السدوني عيم جرك قنهادة الما 
في الحدود والقصاصء. وينظر: الإقناع في مسائل الإجماع. لابن القطان ١616/7“‏ 
(5915)» والبناية .١76/4‏ 


وأيضاً إن الآية الكريمة تنص علئ أنهم: #متكم»: أي من الرجال» وينظر: 


مقدّمة إعلاء السئن (قواعد في علوم الحديث) ص 2١58‏ بتحقيق الشيخ عبد الفتّاح 
أبو غدّة رحمه الله تعالى. 


ل كتاب الشهادات 


ومنها : الشهادة ببقيِّة الحدود والقصاصء تُقبل فيها شهادةٌ 
رجليّن» ولا ثُقبل فيها شهادة النساء . 

وما سوى ذلك من الحقوق : تُقبل فيها شهادة رجأسين جلين. أو رجل 
وامرأتين» ا كان الحق مالا أو غير مال. مثل النكاحء والطلاق. 
والوكالة» والوصية . 


[1- الشهادة في الحدود والقصاص :] 

# (و) الثانية (منها: الشهادة ببقيّة الحدود والقصاص: ثُقبل فيها 
شهادة رجلين)؛ لقوله تعالى: لوَاَسْسَئيِدُو عدن رَجَالِكُمْ 704 

* (ولا تُقبل فيها) أيضاً (شهادة النساء)؛ لما مر 

['- الشهادة على الحقوق الماليّة وغيرها كالنكاح :] 

* (و) الثالثة منها: (ما سوئ ذلك) المذكور (من) بقيّة (الحقوق: 
قبل افيه شهادة رجِلَيْنَء أو رجل وافر اضر د نهواء “كان لذ 
المشهود به (مالاء أو غيرَ مال). 
وذلك (مثل النتكاح والطلاق والوكالة والوصية)؛ لأن الأصل 
فيها القبول؛ لوجود ما تُبتنوا عليه أهليّة الشهادة» وهو: المشاهدة» 


.785 البقرة/‎ )١( 


كتاب الشهادات ل 


وتُقبل فى الولادة» والبكارة: والعيوب بالنساء ل بود ف ا ار 


والضبط» والأداءء إذ بالأول7©: يحصل العلم للشاهدء وبالثاني”": 
يبقئ» وبالثالث”": يحصل العلم للقاضي» ولهذا يُقبل إخبارها في 
الأخبار”“» ونقصان الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم الأخرئ إليهاء 
فلم يَبْقَ بعد ذلك إلا الشنّبّهة”2؛ فلهذا لا ثُقبل فيما يندرى” 
بالشُبّهات» وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات. 

* وعدم قبول الأربع: علئ خلاف القياس. كي لا يكثر 
خروجهن. ١هداية».‏ 

[4- الشهادة على ما لا يطلع عليه الرجال :] 

# والرابعة: الشهادة علئ ما لا يطَّلع عليه الرجال» كما عبّر عنه 
بقوله: (وثُقبل فى الولادة» والبكارة» والعيوب) التي (بالنساء) إذا 


)١(‏ أي المشاهدة. 

)١(‏ أي الضبط. 

زهرة أي الأداء. 

(5) كرواية الحديث والآثار. البناية .١78/4‏ 

(5) أي شبهة البدليّة: أي لقيامها مقام شهادة الرجال» كما في الهداية (مع فتح 
القدير) 401/57. قال في العناية 50١/5‏ : «وإنما قال: شبهة البدلية» لأن حقيقتها إنما 
تكون فيما امتنع العمل بالبدل مع إمكان الأصل. وليس شهادتين كذلك» فإنها جائزة 
مع إمكان العمل بشهادة الرجلين» اه» وينظر البناية .١59/4‏ 


نل كتاب الشهادات 


في موضع لا يطَّلعُ عليه الرجال شهادةٌ امرأً 


فتن 


كانت (في عواصع لا يطّلع عليه الرجال: شهادة امرأة واحدة)؛ رم 
صَلَى الله عليه وسلم: «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرضال 
النظر إليه]7؟. 

واللجمع المتحلز بالألف. .واللدم9©: راد به الجنسء “يتناو 
الأقل. 

0 إنما سقطت الذكورة؛ ل النظر؛ لأن نظر الجنس 
1 فكذا يسقط اعتبار العدد» إلا أن المثنى» والثلاث أحوط ؛ لما 
فيه من معنى الإلزام. كما في «الهداية». 

[شهادة النساء علئ استهلال الصبي : ] 

* ثم قال"": وأما شهادتهن علئ استهلال الصبي: لا تُقبل عند 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية /6: غريب. اهء لكن تعقبّه العلامة قاسم 
في منية الألمعي ص 4٠١‏ بقوله: «قلت: رواه محمد بن الحسن في الأصل بسنده عن 
مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح» قالوا: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلمء فذكره بلفظه». اه. وقد عزاه ابن الهمام في فتح القدير 451/5 للأصل 
أيضاًء» وقال اكدامري من الصمل بذ اه 

0) أي في لفظ: «النساء». الوارد في الحديث السابق» أي وجه الدلالة من 
الحديث: أن الجمع المحلئ... 


(*) أي صاحب الهداية .١١17//7‏ 


كتاب الشهادات لف 


ولا بد فى ذلك كله من العدالة» ا 5 


أبى حنيفة في حقّ الإرث؛ لأنه مما يَطَلع عليه الرجال» إلا في حق 
العلذة' "+ لأند من أمود الدين. 

وعندهما: تُقبل في حقّ الإرث أيضاً؛ لأنه صرت عند الولادة» 
ولا يَحضرها الرجال عادة» فصار كشهادتهن علئ نفس الولادة. اه. 
ورجّحه في «الفتح). 

[العدالة فى الشهود 8 

* (ولا بد في ذلك كله من العدالة)؛ لقوله تعالئ: #مِمَن ررْصَوْنَ 

1022 ( ذه لم 

براك 4”". ولقوله تعالئ: #وَأَشَيِدُوادَوَىٌ عَدَل ينك 4'". 

0 العدالة هي المعينة للصدق؛ لأن من يتعاطئ غير الكذب: 

قد يتعاطاه. 


4. 


وعن أبي يوسف : أن الفاسق إذا كان وجيهاً في الناس» دا مروءة: 


2 


تُقبل شهادته ؛ لأنه لا يستأجر لوجاهته. ويمتنع عن الكذب لمروءته. 


)١(‏ أي تقبل شهادة المرأة الواحدة الحرّة علئ استهلال الصبي في حق الصلاة 
عليه» فإنها تجوز بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه. ينظر البناية 1177/4 . 

() البقرة/87/؟» والمرضيٌ من الشاهد: هو العدل. الهداية 118/7. 

(*7) الطلاق/7. 


فل كتاب الشهادات 


ولفظ الشهادة . 
فإن لم يذكر الشاهد لفظ الشهادة. وقال : أعلم. أو : أ 
تُقبل شهادثه . 


والأول أصح» إلا أن القاضي لو قضئ بشهادة الفاسق: يصحٌ 
والكيزالة ع وول ا 

* (ولفظ الشهادة)؛ لأن النصوص نطقت باشتراطها؛ إذ الأمر 
فيها بهذه اللفظة؛ ولأن فيها ان تأكيد» فإن قوله: «أشهد»). من 
ألفاظ اليمين» فكان الامتناع عن الكذب بهذا اللّْظ أشد. 

* (فإن لم يذكر الشاهدٌ لفظ الشهادة» وقال) عوضاً عنها: 
(أعلو» "أو اننكن: .ليا تقل شتا دل:)؟ المااقلنا: 

* قال في ا : وقوله, أ 'في ذلك كلّها: اإشارة إلئ جميع 
ما تقدم"2: حيَّ تُشترط العدالة» ولفظ الشهادة في شهادة النساء في 


)١(‏ أي معروفة فيما تقدم. إذ هذا كلام صاحب الهداية؛ وقد تقدم الكلام عليها 

في الهداية» في أول كتاب أدب القاضي. حيث إن كتاب الشهادة في الهداية بعد أدب 
الفاضي؛ عان فك تعنص القد وري . ينظر البناية والهداية 00 1/6 

(1) أي القدوري في مختصره. 

(*) أي من أنواع الشهادات. البناية 15/4. 


كتاب الشهادات اوفيل 


وقال أبو حنيفة : يُقتصر الحاكم علئ ظاهر عدالة المسلم. . . . . 


الولادة» وغيرهاء هو الصحيح؛ لأنه''' شهادة؛ لما فيه من معنى 

00 م دام) 7 
الإلزام » حتىْ اختص" : بمجلس القضاء. 
ويشترط 0 الحريّة؛ والإسلام. اه 

[البحث عن عدالة الشهود :] 

* (وقال أبو حنيفة: يقتصر الحاكم علئ ظاهر عدالة) الشاهد 
(المسلم)» ولا يسأل عنه إلا إذا طَعَنَ فيه الخصم؛ لقوله عليه الصلاة 

ع 0 

والسلام: «(المسلمون عدول بعضهم على بعض » إلا محدودا في 
0005 

)١(‏ أي اخنّصً لفظ شهادة النساء بالولادة بلفظ: شهادة» وليست بإخبار. البناية 

(؟) أي إلزام النسب. 

() أي اخنّصً لفظ شهادة النساء بمجلس القضاءء فلا يعتبر في غير مجلس 
القاضي. البناية 115/4. 

(:) أي في الشاهد في جميع أنواع الشهادات. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة »)75١١47( 541/٠١‏ وقوه ابن التركماني في الجوهر 
النقى .»١05/٠١١‏ سنن البيهقي » سنن الدارقطني 14 .»© وينظر كشف 
الخفاء ؟5/؟/71. 


قي كتاب الشهادات 
إلا في الحدود والقصاصء فإنه يسأل عن الشهود . 

وإن طْعَنَ الخصم فيهم : سأل عنهم . 

وقالأبويوسف ومحمد: لابدّ أن يسأل عنهم في السرء 
والعلانية . 


ولأن الظاهر الانزجار عم هو محرم في دينه » وبالظاهر 52 إد 
لا وصول إلى القطع. «هداية». 

* (إلا فى الحدودء. والقصاصء فإنه يَسأل) فيها (عن الشهود), 
وإن لم يَطْعن الخصم؛ لأنه يُحتال لإسقاطهاء فيُشترط الاستقصاء 
فيها؛؟ لأن الشبهة فيها دارئة. 

(وإن طَعَنّ الخصم فيهم): أي الشهود:- (سأل) القاضي 
(عنهم)؛ لأنه تقايّل الظاهران» فيّسأل طلباً للترجيح» وهذا حيث لم 
يَعلم القاضي حالهم. 

أما إذا علمّهم بجرح أو عدالة: فلا يُسأل عنهم» وتمامه في 
«الملتقط). 
في السرّء والعلانية) في سائر الحقوقء طَعَنَ الخصم فيهم أو 
لا لون الحكم إنما يجب بشهادة العدل» فوجب البحث عن 
العدالة. 


كنات الشتهادات يل 


هله هد وى هده هد واه واه .ده هأهاعهد ا .اه »ا و ىه قو ه.ا .د .وى و و و .د و وى .ىا .د وثا. 6 ٠‏ 


قال فى «الهداية»: وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان"'"', 
«الجوامراء و«اشرح الإسبيجابي»» و1 شرح الزاهدي». 
و«الينابيع». 

وقال الصدر الشهيد في «الكبرئ»: والفتوئ اليوم على قولهماء 

و 
ومثله في «١شرح‏ المنظومة» للسديدي. و«الحقائق»2» وقاضيخان» 
و«مختارات النوازل»» و«الاختيار»» والبرهانى» وصدر الشريعة؛ 
وتمامه فى «التصحيح)”". 

وفي «الهداية»: ثم قيل: لا بد أن يقول المعدّل: هو حر” 
جائرٌ الشهادة4 لأن العبد :فد ينين . 

وقيل: يكتفئ بقوله: هو عدل؛ لأن الحريّة ثابتة بأصل الدارء 
وهذا أصح. 


5 
1 
؟ غدل 


.١79/4 لا اختلاف حَجّة وبرهان. وينظر البناية‎ )١( 

(؟) تصحيح القدوري ص 578» وقد نقل الميداني النصً عنه مختصراً له. 

() لفظ: «حْرٌ): سقط من نُسّخْ اللباب» وهو مثبتُ في الهداية 21١8/7‏ والنقل 
عنهاء وبه يتم الكلام مع تمام العبارة. 

(4) وشهادة العبد لا تقبل أصلا. 


١ 7”5‏ كتاب الشهادات 
وما يتحمّله الشاهد علئ ضربين : أحدهما : ما يثبت حكمه 
و 0 
بنفسه . مثل البيع , والإقرار. والء لغصب » والقتل ) وحكم الحاكم . 
فإذا سمع ذلك الشاهد. أو رآه : وسعه أن يشهد به وإن لم يشهّد 
عليه . 


4 


و ع 04 و ع 0 
ويقول : أشهد أنه باع» ولا يقول : أشهدني . 


[ما يتحمّله الشهود :] 

* (وما يتحمّله الشاهد على ضربين: 

أحدهما: ما يثبت حكمّه بنفسه)» وذلك (مثل البيع» والإقرار» 
والغصب» والقتل» وحكم الحاكم)» ونحو ذلك مما يُسمّع» أو 
ير . 

* (فإذا سمع ذلك الشاهد)» وهو”" مما يُعرّفْ بالسماع» مثل 
البيع» والإقرارء (أو رآه) فَعَلّهء وهو مما يعرف بالرؤياء 
كالغصب, والقتل: (وَسعّه أن يَشهد به وإن'" لم يُشْهّد عليه»: أي 
يتحمّل تلك الشهادة» لأنه علم ما هو الموجب بنفسه» وهو الركن 
في الأداء. 


* (ويقول: أشهد أنه باع ولا يقول: أشهدني) ؛ لأنه كدت 


)١(‏ أي الشيء. 
(؟) (إن): هنا وصلبّة. 


كتاب الشهادات ١‏ 


ومنه : ما ليت حكمة بنفسه » مثلّ الشهادة على اللشهادة» فإذا 
سمع شاهداً يُشهد بشيء : لم يجز أن يَشهد علئ شهادته إلا أن 

00 قال فى «الهداية»): ولو سمع من وراء الحجاب: لا يجوز له أن 

* ولو فسّر للقاضي"'"': لا يقبله؛ لأن النّغمة تُشبه النّغمة» إلا إذا 
كان دَخَل البيت» ا ثم جلس على 
الباب» وليس للبيت ملك غيره» فسمع إقرار الداخل» ولا يراه؛ 
لانه حصل العلم في هذه الصورة. اه 

[الشهادة علىئ 00 8 

2 رو الثاني ا يا زه لبك سه يي وذلك (مثل 
الشهادة على الشهادة)؛ لأنها غير موجبة بنفسهاء ينا اتير او 
بالتّقل إلئ مجلس القضاءء والشر لايد لديو ا ليصير الفْرْع 
كالوكيل. 

م ل ا ل 
شهادته)؟ لعدم الإنابة» (إلا 0 يشهده) على شهادته » ويأمره بأدائها ؛ 


.١51//4 بأن قال: أشهد بالسماع من وراء الحجاب. البناية‎ )١( 
أي مما يتحمّله الشهود.‎ )١( 


ل كتاب الشهادات 


وكذلك لو سّمعه يُشهدٌ الشاهد علئ شهادته : لم يسّع السامع أن 


- 3 حب اع اس 2 جر 0 
ولايحل للشاهد إذا رأئ خطه أن يشهدء. إلا أن يذكر 
الشهادة. 


ليكوة ناه عليه 

فالوكدلف لو سمعة: مهد "الشاهن هذ كتيادةه )4 "وبامرة 
بأدائها: (لم يسّعْ السامع) له (أن يشهد)؛ لأنه لم يَحَمَّله وإنما حَمّل 

[الشهادة إذا رأ خطّه :] 

(ولا 1 للشاهد إذا رأئى ع" أيه ]إل اد يدك 
الشهادة) ؛ أن الخطً ا الخطء فلم يحصل العلم»ء وهذا قول 
الإمام وعليه مشئ الائمّة الملتزمون للتصحيح » كما فى 
«التصحيح».اه 


0 ا ل دم ا 
# وفي «الدر»: وجوزاه لوفي حوزه. وبه نأخذ. «(بحر) 


(1) أي خط نقسة: 

(؟) أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالئ» كما يُعلم هذا من مراجعة البحر 
الرائق 1/ الاء ومن السياق كذلك. 

وقد جاء النص خطأ في بعض نسخ اللباب هكذا: «وجوز له» » والنص كما أثبته 


قافا »ا و هد و هد هه ههه هاه ىه و فاع هه و ىه دهاع هده هده هه .هاعد واو .ى .واو واو .ع ٠‏ 


هو في الدر المختار (مع ابن عابدين) 47١/0‏ (ط البابي)» 7/0/4" (ط البولاقية). 
)١(‏ جاء في نسخ اللباب كلها خطأ: «الملتقئ»» والصواب: «المبتغئ»» كما في 
الدر المختار (مع ابن عابدين) 7١/4‏ (ط البابي)؛ وقد نقل هذا صاحب الدر عن 
الر /10101 وقال ابن نجيم: «وفي المبتغى' لين المعجمة : من وجد ة 
وعرقه» ونسى ي الشهادة : وسعه أفايغهة إذا كان فى خورف وبه نأخذ. اه). اه 


ل كتاب الشهادات 


ولا تُقبل شهادة الأعمئء ولا المملوك نع ين و ا اسه وتوم ملم و ا نا 
ل 0 7 4 
[مَن تقبل شهادته. ومن لا تقبل] 


5 

[شهادة الأعمى :] 

* (ولا ثقبل شهادة الأعمئ)؛ لأن الأداء يفتقر إلئ التميبز 
بالأقتارة كس المسيود :لت الضيوة عل ولك عد العم إلا 

5 بض و - 
بالتحمة » والتقية تفي النشية. 

* ولو عم بعد الأداء: يمتنع القضاء عند أبي حنيفة ومحمد؛ 
أن قيام الأهليّة شرط وقت القضاء؟؛ لصيرورتها 1 و 
ضار كما اذا حرين از نحن أن قو بخلذف :ها إذا"مات أو 
غاب4: لأن الأهليّة ,الموت: انقهيت» : وبالميبة :ما يطلت» كما فى 
«الهداية». 

[شهادة المملوك : ] 

* (ولا المملوك) لمالكه. وغيره؛ لأن الشهادة من باب الولاية» 
وهو ليل نفسةة: فأولرا أن لاتثبت له الولآية عل غيرة: 


.١7557/4 أي عند القضاء. ينظر البناية‎ )١( 


كتاب الشهادات ١١‏ 
ولا المحدود فى قذف وإن تاب. 


والةشفاء: الوالف لولدوةنوولدةؤلارةم 0000 


[شهادة المحدود فى قذف : ] 

* (ولا المحدود فى قذف وإن تاب)؛ لأن 3 شهادته من تمام 
0 ال والاستثناء متصضرفق لما يليه» وهو. #وأزليك هم 
لْفْسِفونَ 74" . 

# قال في «الهداية»: ولو حدً الكافر في قذف» ثم أسلم: تُقبل 
شهادثّه؛ لأن للكافر شهادة» فكان ردها من تمام الحدّء وبالإسلام 
2 2 
حدثت له شهادة أخرى. 

# بخلاف العبد إذا حُد ثم أعتق؛ لأنه لا شهادة للعبد أصلاً» 
فتمام حده: برد شهادته بعد العتق. اه 

[شهادة الوالد لولده :] 

53 (ولا شهادة الوالد). وإن علا (لولده. وولد ولده). وإن 


4 
ير 


فعل. 


لس ساح سخير مه 


)١(‏ وهو قوله تعالئ: #ولا تقبلوأ لُمْ سَبندَة أبدا4. النور/5. 
(؟) النور/ ؟. 


كتاب الشهادات 


ضن 
ولا شهادة الولد لأبويه. وأجداده. 
و ءٍ 5-8 
ولا تُقبل شهادة أحد الزوجين للآخر. 


ولأ فهاة: المولرة العاف 00 


[شهادة الولد لأبويه :] 
ف رولا هيادة الولد)ء ون سكل الأبووه زاحداده)» ون علا 


43 


لأن المنافع بين الآباء والأولاد متّصلةء ولذا لا يجوز أداء الزكاة 
المج كرون اياده سامت بوتحة )بو لعمكنة الديجة: 


2 ع - 
[شهادة أحد الزوجين للآخر:] 
عو 5 2 ع 5 31 7 
* (ولا تثقبل شهادة أحد الزوجين للآخر)؛ لآن الانتفاع متصل 
عادة» وهو المقصود. فيضين شاهذا لنفشه هخ اود ولوجود التهمة. 
و 
[شهادة المولئ لعبده : ] 
* (ولا شهادة المولئ لعبده)؟ لأنه شهادة لنفسه من كل وجه إذا 
لم يكن على العبد دَيْنْ”''. أو من وجه إذا كان عليه دَيْنُ؛ْ لأن الحال 
وكوف اع 0 «(هداية»). 


.117١/4 لأن العبد وما فى يده لمولاه. البناية‎ )١( 
(؟) أي لأن حال العبد موقوف مراعى بين أن يصير العبد مقوماً بسبب بيعهم في‎ 


دَيْنهم» وبين أن يبقئ للمولئ كما كان بسبب قضاء دينه. البناية .11١/4‏ 


كتاب الشهادات فل 


ولا لمكاتبه . 
ا 1 : ا 
ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شرِكتهما . 
وتُقبل شهادة الرلجل لأخيه. وَعَمَه 


* (ولا لمكاتبه)؛ لما قلنا"". 

[شهادة الشريك لشريكه :] 

* (ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما)؛ لأنها 
شهادة لنفسه من وجه؛ لاشتراكهما. 

# ولو شهدَ بما ليس من شركتهما: تُقبل؛ لانتفاء التّهَمَة. 

[شهادة الرجل لأخيه وعمّه :] 

* (وتُقبل شهادة الرجل لأخيهء وعمّه)؛ لانعدام التّهَمَهَ فإن 
الأملاك ومنافعها متبايئة» ولا بسُوطَة لبعضهم في مال بعض. 

[شهادة المخَدّث : ] 


*"(ولة تقل شتهادة مُحَنَّتْ) ‏ بالفتح: من يفعل الرديء» ويؤرَ 
كالنساء ؛ لأنه فاسق. 


.١/١/4 أي من قوله: شهادة لنفسه من وجهء أو من كل وجه. البناية‎ )١( 


م كتاب الشهادات 


ولا نائحة. ولا مغنّية» ولا مُدمن الشرب علئ اللهو. 0 


فأما الذي في كلامه ليْنّء وفي أعضائه تكسرٌ: فهو مقبول 
الشهادة» كما فى «الهداية». 

[شهادة النّائحة والممْئّية :] 

* (ولا) شهادة (نائحة) فى مصيبة غيرها بأجرء الدررا» و(افتح». 


2 رولا مغنّية) » ولو 000 لحرمة رفع 0006 00 
مع الغناء. 


[شهادة مُدّمِن الشرب :] 
* (ولا مُدّمن الشرب) لغير الخمر من الأشربة (علئ اللهو) ؛ 
لنحوفة ذلك 


)١(‏ قال في الدر المختار مع ابن عابدين 519/5 (ط البابي): «وينبغي تقييده 
بمداومتها عليه» ليظهر عند القاضيء كما في مُْمِن الشرب علئ اللّهوه. اه. وينظر 
حكم الغناء بآلات لهوء وبدونهاء للرجال والشاء: العناية» وفتح القدير .48١/57‏ 

(؟) حيث تُخشئا منه الفتنة. ابن عابدين »1/8١/60‏ اجن نايت ادي لكي 
بدون آلات لهو وقت العمل. أو من أجل طفلهاء ونحو ذلك» ولا يُسمع صوتها 
للأجانب: فلا 9 والله أعلمء كما أفادنا بهذا شيخنا الشيخ عبد الغفار الدروبي 
حفظه الله حين قرأنا عليه اللباب. 

ثم رأيت القهستاني في جامع الرموز 4177/7 يقول: «ومغنّية: أي من تُعْنّي وتُنشد 
بشعرٍ في الحكمة» أو غيره» لحرمة صوتهاء كما في الذخيرة وغيره» لكنها المحترفة 
بِالتّعْنّ بين الناس» فبمجرّد التَعنّي: لم تسقط العدالة» كما في الكرماني». اه 


كتاب الشهادات يل 


ولا مّن يلعب بالطيور» ولا من يَعْنّي للناس . 


* قيّد بالإدمان؛ ليكون ذلك ظاهراً منه؛ لأنه لا يخرج عن 
العدالة إلا إذا كان يظهر منه ذلك. 

* وقيّد باللهو؛ لأنه لو شرب للتداوي: لا تسقط عداليّه؛ لشبهة 
الاختلاف» كما في صدر الشريعة. 

* وقيّدنا بغير الخمر؛ لأن شرب الخمر يُسقط العدالة» ولو 
قطرة» ولو بغير لهو. 

[شهادة من يلعب بالطيور : ] 

* (ولا) شهادة (مَّن يلعب بالطيور) ؛ لأنه يورث غفلة» ولأنه قد 
يتقف غلا غووات الساء بطيعوة سطلحةه ابعال 031 

وفي بعض الم «ولا من يلعب بالطنبورة؛ وهو المغنّي. 
(هداية». 

[شهادة المغنّي :] 

# (ولا من يعني للناس)؛ لأنه يَجَمَّعْ الناس علئ ارتكاب 


)١(‏ قال في الجوهرة :77١/7‏ «وأما إذا كان يبيعهاء ولا يطيّرهاء ولا يُعرف 
فيها بقمار: قبلت شهادته». اه 


ل كتاب الشهادات 


ولا من يأني باباً من الكبائر التي يتعلّق بها الحلا . 


ولا من يدخل الحَمّامَ بغير إزار» ولام ياكل الوباة ل اده 


لق 57 
كبيرة . «هداية»). 


علس َك : 5 00 ع 30 
# وأما من يغني لنفسه؛ لدفع وحشة؛ فلا بأس به عند العامة ب 


(عناية»)» ا العينى » قير 
[شهادة مرتكب الكبائر : ] 


#ازولا من ياس نابا لين الكنائن الت تعلق ها الحد) + كالر) 
والسرقة» ونحوهما؛ لاه ققد 
* (ولا مَّن يدخل الحمَّامَ بغير إزار)؛ لأن كششف العورة حرام إذا 


ع نل 
راه غيره 7 


[شهادة آكل الربا :] 
* (ولا من يأكل الربا)» قال في «الهداية»: وشرَط فى «الأصل» 


)١(‏ وعلّل الأقطع في شرحه علئ القدوري بقوله: لأن ذلك يُسقط المروءة. 

(؟) أي عامة المشايخ» كما هو نص العناية 258١/5‏ وينظر البحر الرائق 
وفي فتح القدير لابن الهمام 587/57 : «التغنّى المحرم: هو ما كان في اللفظ 
ما لا يَحلء كصفة المرأة المعيّنة الحية» ووصف الخمر المهيّج إليها.... لا إذا أراد 
إنشاد الشعر للاستشهاد به أو لتعلم فصاحة وبلاغة...». اه 

() وينظر الجوهرة 771/7. 


كتاب الشهادات يفيل 


7 وه 0 
ولا المقامر بالنرد. والشطرنج . 
8 و 5 - 20 
ولا من يفعل الافعال المستخفة. لا ره لذ بل للب اا ال 


أناكوق: مسوهؤرا 'ج» الأن"الأسناك قلما حتمن مو باقن الحقرة 
الفاسدة» وكل ذلك ربا. 
و 

[شهادة المقامر : ] 

* (ولا المقامر بالئّرْد)» ويقال: التّرْدشِيره ويعرف الآن بالزَّهْر 
(والشّطرنج)؛ لأن كل ذلك من الكبائر. 

قال في صدر الشريعة: قي المقامرة بالنرد وَقَع اتفاقاً. 

وفي «الذخيرة»: من يلعب بالتّرد: فهو مردودٌُ الشهادة على كل 
حال. اه 


وفي القهستاني: لاعب التَّرْد بلا قمار: لم تُقبل شهادته بلا خلاف. 
* بخلاف لاعب الشُطرنج؛ فإنه يُقبل» إلا إذا وجد واحدٌ من 
ثلاثة: أي المقامرة» وفوؤْت الصلاة» وإكثار الحلف عليه بالكذب. 


أه. 
وزاد في (الأفياف»: أن العيديد هل" الطريقة أو يذكر عليه قتيقا. 
[شهادة من يعمل الأعمال المستحفّة :] 
* (ولا) تُقبل أيضاً شهادة (مّن يفعل الأفعال المستخفة) مما 10 


ل كتاب الشهادات 


كالبول علئ الطريق, والأكل على الطريق. 
ولا تثُقبل شهادة مَن يظهرٌ سب السلف . 


بالمروة >"( كالبول: علق الطريق' الكل تع الطريق) 4 لأه تارك 
للمروءة» وإذا كان لا يستحي عن مثل ذلك: لا يمتنع عن الكذب» 
فينّهم. «هداية»). 

قال في «الفتح»: وألنة كلنقه عور افك م حانت البرك 

و 1 و 50 ١‏ 1 
والناس حضور؛ وقد كثر في زماننا 

[شهادة مَن يظهر سب المسلمين :] 

0 2 امد هي 3 

0 رولا تقبل شهادة مي نظوين, سب ال 0 لظهور فسقه» 

بخلاف من يخفيه» أنه كاشتق مسيتو ريني 


.اه 


قال في «المئّح»: وإنما قيِّدنا بالسلف؛ تبعاً لكلامهم. وإلا 
فالأولئ أن يُقال: «سّبً مسلم»؛ لسقوط العدالة بسب المسلم وإن لم 
يكن من السلف. كما في «السراج»» و«النهاية». اه 


)١(‏ زمن صاحب فتح القدير ابن الهمام» المتوفّ سنة 851 ه؟! 

8) المراة جلف «السصكاية والتانحون رضي اللا عمهم ومن يعلد :مذهيه: 
البناية 20١/4‏ وينظر ابن عابدين 775/5(ط البابي) لمسألة تكثير منَاسب أبنا 
بكر وعمر رضي الله عنهماء وأن ما عليه المتون أنه فاسق غير كافرء وبعض 
الحنفية كفره. 


كتاب الشهادات يل 


وتُقبل شهادة أهل الأهواء. إلا الخطائية: 
وتُقْبل شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض وإن اختلفت مِلَلّهم . 


[شهادة أهل الأهواء والبدع :] 

* (وتُقَبل شهادة أهل الأهواء): أي أصحاب بدع لا تُكفرء 
كجبر» وقدّرء ورفض» وخروح؟ وتشبيه» وتعطيل. 

وكل فرقة من هذه الفرق السنّة: اثنتا عشرة فرقة» (إلا الحَطّابية): 
فرْقةً من الروافض”©22 يرون الشهادة لشيْعتهم ولكل من حلف أنه 
مُحوء فرَدُّهم لا لبدعتهم» بل لتهمة الكذبء ولم يَبّْقَ لمذهبهم ذكرٌ. 


00 
«بحر) : 


[شهادة أهل الذمّة على بعضهم البعض :] 

* (وتُقبل شهادة أهل الذمّة بعضهم علئ بعض) إذا كانوا عدولاً 
في دينهم. ١جوهرة»؛‏ لأنهم من أهل الولاية على أنفسهم» وأولادهم 
الصغارء فيكونون من أهل الشهادة على جنسهم» (وإن اختلفت 
مللهم). كاليهود. والهنار 2 


)١(‏ يزعمون أن علياً الإلهُ الأكبر» وجعفرٌ الصادق الإلهُ الأصغر. ينظر شرح 
الأقطع علئ القدوري (مخطوط). وزاد الفقهاء (مخطوط). والجوهرة النيرة 
ا 


(0) البحر الرائق 2977/10 وينظر ابن عابدين 51/7/05 (ط البابي). 


١6‏ كتاب الشهادات 


7 7 9 00 
ولا ثُقبل شهادة الحربى علئ الذمى . 
8 2 مااي ام 
وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات» والرجل ممَّن يجحتنب 
9 عو 
الكبائرَ : قبلت شهادثه ل ل رت ل 


قال فى «الهداية»: لأن ملّل الكفر وإن اختلفت: فلا قَهر”'". فلا 
يَحْملّهم العَيظ علئ التقول. اه 

[شهادة الحربي على الذمي 1 

* (ولا ثُقبل شهادة الحربى) المستأمّن (علئ الذمى)؛ لأنه لا 
لآب الدعليه» لآ الذس ؟ من أهن نويا زنا): وعو اعلا صالا نه 

* وتُقبل شهادة الذمّي عليه كشهادة المسلم عليه» وعلى الذمي. 

# وتقبل شهادة المستأمّنين بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل 
دار واحدة» وتمامه فى «الهداية». 

[حدٌ العدالة المعتبرة :] 

#“(وإن كاتت"الحسنات أغلت من. السينات): يعت الصغائن 
لاجوهوة410 >(والرجل ممن ‏ يجقت الكائر)» «ويتتاغد: هنا (قيلك 
شهادته). 


)١(‏ أي ليس أحدهم تحت قهر الآخر في دار الإسلام» ولا حامل علئ التقول 
عليه. فتح القدير 2585/5 وينظر معه العناية. 


كتاب الشهادات ١١‏ 


* قال في «الجوهرة»: 3# هو ع" العززالة المف 13 ]د لايد 
من 8 الكبارر كلّهاء وبعد توقيها يُعتبر الغالب: فمن كثرت 
معاصيه: أي ذلك في شهادته» ومن درت منه المعصية: 56 
شهادته؛ لأن في اعتبار اجتنابه الكل: سد باب الشهادة» وهو مفتوح؛ 
إلخناء [لتحفرق .هه 

وفي «الهداية»)» و«المجتبئ»)» و«مختارات النوازل»: هذا هو 

الصحيح في حد العدالة المعتبرة. 
57 الن “يعضت ١)‏ لأن كيل تواحل كن متو الادياء 
عليهم الصلاة للدم لا يخلو من ارتكاب خطيئة؛ فلو وَقَفَت 
الشهادة على مر ل لذت له أصلاً؛ لتعذر وجوذه أصلاً» فاعتبر 
الاغلتي: 


6 (وإن 


52 5020-4 
سه 2 


03 وحاصله: أن م ارتكت: كبيرة ؛ أو أصر على صغيرة: سقطت 
عدالته» كما فى «الجوهرة». 


788/7 كلمة: «حد»: سقطت من نسخ اللباب كلهاء وأثبتها من الجوهرة‎ )١( 
وبها يتم الكلام.‎ 
فم (إن): هنا وصليّة وينظر أول الجملة في متن المختصر»ء ليتم تقدير الكلام.‎ 


١‏ كتاب الشهادات 


و ع 2 2 
وتُقبل شهادة الأقلف. والخصي» وولد الزنئ. 
و ىم د 
وشهادة الختّث جائزة . 
و و 
وإذا وافقت الشهادة الدعوئى : قبلت». و انا ا 1 


[شهادة الأقلف والخصي وولد الزنئ :] 
* (وثقبل شهادة الأقلف”()؛ لأنه لا يُخل بالعدالة؛ إلا إذا تركه 
استخفافاً بالدّين؛ لأنه لم يبق بهذا الصنيع عَدْلاً. «هداية». 
0 9 3 0 3 2 و 
* (والخصى)؛؟ لانه قطع عضو منه ظلماء فصار كما إذا قطعت 


بذهة. 


* (وولد الزنئ) إذا كان عدلاً؟ لأن فسق الأبوين: لا يوجب فسق 
الولد. 20 ْ ْ 

0 (وكتهَادة الخنتا اك لأنه 55 أو امرأ 
االحسعين فقيل +]] لذ أنه كا 

[الاختلاف في الشهادة : ] 


© 

مع 

7 
3 

.و 

15 


*# (وإذا وافقت الشهادة الدعوئ) لفظاً 3 0 أو ا 
(قبلت) تلك الشهادة. 


.١8//4 وهو الذي لم يختتن. البناية‎ )١( 


كتاب الشهادات ١‏ 


إن خالفتها : لم ثقبل . 

ويعتبر اتفاق الشاهديّن في اللفظ. والمعنئ عند أبي حنيفة» فإن 
4 سس ع 01 004 ع و 
شَّهِدَ أحدهما بألف. والآخرٌ بألفين : لم ثُقبل الشهادة عند أبي 


حييرهه . 


.م 


* (وإن خالفتها): أي خالفت الشهادة الدعوئ لفظأ ومعنى: (لم 
تُقبل) تلك الشهادة؛ لأن تقدم الدعوئ في حقوق العباد شط قبول 
الشهادة» وقد وجدت فيما يوافقهاء وانعدمت فيما يخالفها. «هداية». 

* (ويعتبر): أي يشترط (اتفاق الشاهدين في اللفظ» والمعنئ) 

))١ 58 7‏ 2 8 4 
جميعا» بطريق الوضع 3 و التصيمن (عند أبي حنيفة). 

وعندهما: يكتفوا بالموافقة المحنوية. 

0 (فإن 3 لعل قينا بألف» والآخر بألفين)» والمدعق يدّعى 
الألفين: (لم تُقبل الشهادة عند أبي حنيفة)؛ لاختلافهما لفظأء وذلك 
يدل عل اختلاف المعنا؛ لأنه يستفاد باللفظ. وذلك لأن الألف لا 
يعبّر به عن الألفين» بل هما جملتان متباينتان» فصار كما إذا اختلف 
جنير المال: 


)١(‏ أي بمعناه المطابقى: أي تطابق اللفظين على إفادة المعنئ» وهذا ما شرطه 
الإمام» وأما الصاحبان فأجازا مطابقة اللفظين ولو بالتضمّن: أي أحدهما يتضمّن 
الآخر ويحويه. وينظر ابن عابدين 597/65 (ط البابى). الجوهرة النيرة 795/7 
وسينّضح هذا بأكثر بالمثال الذي سيذكره المصنف رحمه الله. 


١‏ كتاب الشهادات 


وعندهما تُقبل علئ ألف . 

وإن شهد أحدهما بألف» والآخر بألف وخمسمائثة» والمدّعي 
03 2000 2 ع 
يدّعى ألفا وخمسمائة : قبلت شهادتّهما بألف. 


(وعندهما: تُقبل علئ الألف)؛ لأنهما اتفقا على الألف. وتفرد 
أحدهما بالزيادة» فيثبت ما اجتمعا عليهء فصار 5الألف والألف 
وا 8 230 

وعلى هذا: المائة والمائتان» والطلقة والطلقتان. 

قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشئ الأئمة 
المعحدو له اتصحيح». 

* قيّدنا بدعوئ الألفيّن؛ لأنه إذا ادّعئ المدّعى الألف: لا ثقبل 
الشهادة بالإجماع. 

2 (وإن شهد احا عنيا بألف» والآخر بألقيه وخمسماتة » 
والفيد ع و الى لقا( و مميانة .تنلات كني دكيها انف قات 


لي 


1 


لاتفاق الشاهديّن عليها لفظا ومعنى؛ لأن الألف والخمسمائة 
جملتان» عطفت إحداهما على الأخرئ» والعطف يقرَر الأول. 


0 7 
* ونظيره الطلقة والطلقة والنصفء. والماتة والمائة والخمسون. 


)١(‏ ستأتي هذه المسألة في آخر هذه الصفحة. 


كتاب الشهادات ١‏ 


5 شُِ ع ُ 2 و 
وإذا شهدا بألف» وقال أحدهما : قضاه منها خمسمائة : قبلت 
شهادته بألف. ولم يُسمّع قوله : إنه قضاه. إلا أن يشهد معه آخر. 
وينبغي للشاهد إذا عَلمَ ذلك أن لا يشهد بألف حتئ يقر المدّعي 


#ا فلاف اسن" والحميتة عقي الأنه اهما حرق 
العطف» فهو نظير الألف والألفيّن. «هداية». 

© (وإذا شهدا بألفء وقال أحدهما'"') فى شهادتة: لكنه قد 
(قضاه منها خمسماثة: قبلت شهادته بألف)؛ لاتفاقهما عليه" (ولم 

- و 1 ع > َ ع - - 
يُسمّع قوله: إنه قضاه)؛ لأنها شهادة فَرْدء (إلا أن يَشهد معه آخر)؛ 
ليتم ناب الشهادة. 

* (ويتبغي للشاهد إذا عَلمْ ذلك): أي عَلم قضاء المديون. 
وخشي إنكارَ المدّعي لما قبضه: (أن لا يشهد) له (بألف حتى 
ع الملاقق أنه التق ونانف كن يفم كمداا عن 


الظلم. 


0 5 تبيخة د فقط مح اللباب+ '«وإذا شهد أحدهما بألف» وقال في 
شهادته...»)» وما أثبته فهو من نسخ القدوري العديدة» ومن بقية نسخ اللباب. 
)أي فك الالمه 


ل كتاب الشهادات 


وإذا شهد شاهدان أن زيداً قل يوم النحر بمكة. وشهد آخران أنه 
قتل يوم النحر بالكوفة؛ واجتمعوا عند الحاكم : لم يُقبل الشهادتين. 

فإن سبّقت إحداهما الأخرئ. وقضئ القاضي بهاء ثم حَضَرَت 
الأخرئ : لم تُقبل . 

ولا يُسمع القاضي الشهادة على جَرْح. ولا يحكم بذلك. 


[الشهادة علئ القتل : ] 

* (وإذا شهد شاهدان أن زيداً قتل يوم النحر) من هذا العام مثلاً 
ليفك وقين) شامدان (خران آنه قل يوم النحر) من هذا العام 
(بالكوفة» واجتمعوا): أي الشتهود كلهم (عند الحاكم: لم يُقبل) 
الحاكم (الشهادتين)؛ للتيقن بكذب إحداهماء وليست إحداهما بأولىئ 
من الأخرئ 

8“ (فإن “سسقت: إحداهما: الأخرف وقضئ القاضي بها ثم 


حضرت الأخرفي: 7 0 الثانية ؛ أن الأولىا قل جعت ا 
القضاء بها؛ فلا 3: تنتقض بالثانية. 


(ولا 5 القاضي الشهادة, علئ جرح) الشهودء. بأن ادع 
المدّعئ عليه أن شهود المدّعي ة 0 أو مستأجرون». وأقام بِيّنةَ على 
للك اقإن القاضي لا يلتفت إليهاء (ولا يُحكم بذلك)» ولكن يسأل 
عنهم سر وعلانية» فإن ثبتَت ليتك عدالتهيع قبلت شهاذتهتم: وإلا: لا. 


كتاب الشهادات ١/‏ 


وَل يجوز لمقامه أن شه حم ء لم يعاينه. إلا الحنت: 
والموت» والنكاح» والدخول» وولاية القاضيء فإنَّهِ يسّعه أن يشهد 
بهذه الأشياء إذا أخبره بها مَن يَثق به 


[الشهادة بالتسامع :] 

#* (ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يُعاينُه) ؛ لأن الشهادة 
مشتقة من المشاهّدة» وذلك بالعلم» ولم يحصل» (إلا النسب» 
والموت» والنكاح» والدخول» وولاية القاضي؛ فإنّهِ يسع أن يشهد 
نيذه الأقناء ١5!‏ يوه بها .من يثق به)؟ اانا الأ هده الأمور 
95 00 ولق بها أحكام 
على انقضاء القرون والأعوام» فلو لم تُقبل فيها الشهادة د 
لأدَئ إلى الحرج» وتعطيل الأحكام. 

* قال فى «الهداية»: وإنما يجوز للشاهد أن.يشهد بالاشتهان: 
وذلك بالتواتر» أو إخبار من يثق به» كما قال في «الكتاب)7". 

# ويشترط أن يخبره رجلان عدَلان» أو ريخل وامرأتان» ليحصل 
له نوع من العلم. 

:* وقيل فى الموت: يكتفئْ بإخبار واحد» أو واحدة؛ لأنه قل ما 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 


١1‏ كتاب الشهادات 


و و ٌ 0 عو 
والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لايُسقط بالشبهة . 


#قم'فال'١"+‏ ويجكي أن يُطلق آداء الشهادة ولا يسن آما إذا شر 
للقاضي أنه يَشهد بالتسامع؛ لم تُقبل شهادته» كما أن معاينة اليد فى 
الأملاك تُطلّق فيه الشهادة» ثم إذا فسّر"'': لا تُقبل» كذا هذا. 

* ثم قَصرٌ الاستثناء في «الكتاب» علئ هذه الأشياء: ينفي اعتبار 
التسامع في الولاء» والوقف. 

وعن أبي يوسف آخراً: أنه يجوز في الولاء ؛ آنه وله لسن 

وعن محمد: يجوز في الوقف؛ لأنه يقن على هر الأعضيان. 

إلا أنا نقول: الولاء يبْتَىْ على زوال الملك» ولا بد فيه من 
المعاينة» فكذا فيما يبتنئ عليه. 

وأما الوقف: فالصحيح أنه تُقبل الشهادة بالتسامع في أصلهء دون 
شرائطه؛ لأن أصله هو الذي يشتهر. اه 

[الشهادة على الشهادة : ] 

(والشهادة علئ الشهادة جائزة في 1 حق لا يسقط بالشبهة). 
قال في «الهداية»: وهذا استحسان؛ لشدة الحاجة إليها؛ إذ شاهد 


.17١ /7 أي صاحب الهداية‎ )١( 
أي قال: سمعت أن الدار لفلان.‎ )0( 


كتاب الشهادات ل 


ولا ثُقبل فى الحدود والقصاص . 
و ات س0 
وتحوز شهادة شاهدين علئ شهادة شاهدين . 


ولا تُقبل شهادة واحد علئ شهادة واحد . 


الأصل قد يُعجز عن أداء الشهادة؛ لحن العوارض» فلو لم 
تَجِرْ الشهادة على شهادته: أدئ إلى إِنُوَاء'"' الحقوق» ولهذا جوزنا 
العياة: نطلا السواةة: ون "كرت "4 إلا بأ قروا اعبه بن سيك 
البدليّة» أو من حيث إن فيها زيادة احتمال» وقد أمكن الاحتراز عنه 
بجنس الشهودء (و) لذا (لا تُقبل في الحدود والقصاص)؛ لأنها 
* (وتجوز شهادة شاهديّن)» أو رجل وامرأتين (علئ شهادة 
شاهدين)؛ لأن تقل الشهادة من جملة الحقوق» وقد شهدا بع ل 
ثم بحق آخرء فتقبل؛ ل كهادة القناقة عا جد جاتر 
(ولا تُقبل شهادة واحد علىئ شهادة واحد) ؛ لأن شهادة الفرد 


.55 ٠/1١١ أي ضياعها وهلاكها. البناية‎ )١( 
أي شهادة على شهادة علئ شهادة ... وهكذ‎ )0( 
لأن تحمل الشهادة حق» وأداؤها عند القاضي حق‎ )( 


ه١1‏ كتاب الشهادات 


وصفة الإشهاد : أن يقول شاهدٌ الأصل لشاهد الفرع : اشْهّد على 
شهادتي. أني أشهدٌ أن فلان ابن فلانٍ أقر عندي بكذاء وأشهدني علئ 

وإن لم يقل : أشهّدني على نفسه : جاز. 

ويقول شاهد الفرع عند الأداء : أشهدٌ أن فلاناً أشهدني على 
شهادته. أنه يشهد أن فلاناً أقرّ عنده بكذاء وقال لي : 00000 


[صفة الإشهاد علئ الشهادة : ] 

* (وصفة الإشهاد: أن يقول شاهدٌ الأصل) مخاطباً (لشاهد 
الفرع: اشهد علئ شهادتي)؛ لأن الفرع كالنائب عنهء فلا بد من 
التحميل والتوكيل» كما مر (أني أشهد أن فلانَ ابن فلان) الفلاني 
(أفر عندئ: بكذاة, وأشهدى )ابه (غل؟ قينه)4 لأنة لا اند أن يشهد 
شاهد الأصل عند الفرع» كما يَشهد عند القاضىء ليّنقله إل مجلس 
القضاء. 

* (وإن لم يقل: أشهدني على نفسه: جاز)؛ لأن من سمع إقرارَ 
غيره: حل له الشهادة وإن''' لم يقل له: اشهد. 

* (ويقول شاهد الفرع عند الأداء) لما تحمّله: (أشهدٌ أن فلاناً 
أشهدن علا اتتهادتةه أذ يشت أن فكنا أقرّ عنده بكذاء وقال لى: 


)١(‏ (إن): هنا وصليّة. 


كتاب الشهادات 6 
اشهد على شهادتى بذلك . 


ا 250 1 ا 
ولا قبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهوة الأصلء أو 
يُغيبوا د 1 ئة أيام, فصاعداء فوته كلتف لوطل جوج مو اا د 


الود ازا" لياق بذللك) 1 أنه اليد عن ماده :.ودكر تهادة 
الأصل» وذكر التحميل. 
#* ولها لفظ أطول من هذاء وأقصرٌ منه» وخَيّر الأمور أوسطها. 


«هداية»). 


* قال في «الدر»: والأقصر أن يقول الأصل: اشْهَدْ علئ شهادتي 
يكذاك بويقرل االقرع + انين علا مهادت بكذاء. عليه تقر 
السرخسيء وغيره. ابن كمال» وهو الأصح.ء كما في القهستاني عن 
الزاهدي. اه 

[شروط قبول شهادة الفرع عن الأصل :] 

د (ولا قبل شهادة شهود افرع إلا أن) عدن شور يود 
الأصل. وذلك بأن (يموت شهود الأصل) عند الأداء» (أو ع 
مسيرة) سفر (ثلاثة أيام, فصاعداً). ْ 


قال في «الدر»: واكتفئ الثاني"") 


_-0 5 ع 
بعيبته » بحيث يتعدذر أن يبيت 


)١(‏ أي الإمام أبو يوسف. 


١6‏ كتاب الشهادات 


بأهله. واستحسنه غير واحد» وفى الفهسشاتى + و«السراجية»: وعليه 
الفتوعا"', وأقَرَه ال 3 اه 


5 


* (أو يَمْرَضوا مرضاً) قويّاك بحيث (لا يستطيعون معه حضور 
مجلس الحاكم)؛ لأن جوازها للحاجة» وإنما تمس عند عَجْر 
الأصل»ء وبهذه الأكناف عدن اليس 


)١(‏ لكن قال في تصحيح القدوري ص 055: «قال في الهداية» وفي شرح 
الزاهدي: وعن أبي يوسف: أنه إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة» لا يستطيع أن 
يبيت في أهله: صح الإشهاد؛ إحياء لحقوق الناسء قالوا: الأول أي التقدير بثلاثة 
أيام -: أحسنء والثاني ‏ أي قول أبي يوسف -: أرفق» وبه أخذ الفقيه أبو الليث». 
اه. وكثير من المشايخ رحمهم اللهء كما في البناية 9/4؟5. 

وفي حاشية ابن عابدين 4944/5: نقل عن القهستاني أيضاً أن الأول ظاهر 
الرواية» وعليه الفتوئ» كما نقل عن البحر أن الأول أحسنء. وهو ظاهر الرواية» 
والثاني أرفق. 

قلت: وعبارة القهستاني في جامع الرموز ”457/7 كما يلي: «... أو سفرٍ شرعي» 
في ظاهر الرواية» وعليه الفتوئ. فلو كان الفرع بحيث لو حضر الأصل مجلس 
الحكم» أمكنه البيتوتة في منزله: لم تقبل شهادته» وتقبل عند أكثر المشايخ» وعليه 
الفتوئ» كما في المضمرات». اه 

وعليه» فالخلاف في المفتئ به ظاهر. 

(0) أي التمرتاشي صاحب تنوير الآأبصارء حيث إن هذا هو كلام صاحب الدر 
المختار شرح تنوير الأبصار 444/0. 


كتاب الشهادات ١6‏ 
فإن عَدَلَ شهود الأصل شهود الفرّع : جاز. 
ص 7 كن و 
وإن سكتوا عن تعديلهم : جازء ويَنْظر القاضي في حالهم . 
وإن أنكر شهود الأصل الشهادة : 5 


2 (فإن عل تود الأصل) بالنصب على المفكولة ا( شهوة 
المَرْع) ‏ بالرفع: فاعل: «عَدل) : (جاز) ؛ لأنهم من أهل التزكية''". 

* وكذا إذا شهد شاهدانء فعدّل أحدهما الآخر: صح؛ لما قلناه. 
«هداية). 

أ 5 َه 0 

* (وإن سكتوا عن تعديلهم: جاز) أيضاء (ويّنْظرٌ القاضي في 
حالهم): أي حال الأصول, كما إذا حضروا بأنفسهم» وشهدوا. 

قال في «التصحيح»: وهذا عند أبي يوسف» وعليه مشئ الأئمة 
الممْتححون. 

وقال محمد: لا تقبل. اه 

[إنكار شهود الأصل شهادة الفرع :] 

* (وإن أنكر شهودٌ الأصل الشهادة)ء بأن قالوا: ما لنا شهادة 
على هذه الحادثة» وماتواء أو غابواء ثم جاء الفروع يشهدون على 
شهادتهم» كما في «الكافي». 


.7797/48 ينظر البناية‎ )١( 


١‏ كتاب الشهادات 


لم تُقبل شهادة : شهود الفرع . 
وقال أبو حنيفة في شاهد الور : : شه مره في السوق. ولا أعررة: 


« 5 7 3 4 ه قي 
وقال أبو يوسف ومحمد : نوجعه ضرباء ونحبسه . 


لي نكرو التجملء بأن قالوا: لم تُشنهدهم علئ شهادتناء 
55 أو كايو كما في الزيلعي: (لم تقبل شهادة شهود الفرع) ؛ 
لذن" التحهنا م وقد فات؟ للتعارض بين الخبرين. 
[عقوبة شاهد الزور : ] 


:- 


ع 2 


# (وقال أبو حنيفة في ناهد الرورة شير في السوق)» بأن 
عه ] لوقه إن كان سرف أ لك و إن كان غير سوقي» 
بعد ا أجمع ما كانواء» ويقول العو معه: إنا وجدنا هذا 
شاهد زور قاد زو وا فده الناس» كما تقل عن القاضي 
ا 

* (ولا أعرّره» بالضرب؛ لأن المقصود الانزجارء وهو يحصل 
بالتشهير» بل ربما يكون أَعَْظُمَ عند الناس من الضرب» فيكتفئ به. 


3 8 7 : ل 0 2 21 5 
(وقال ابو يوسف ومحمد: بوجعه ضرباء» ونحبسه) حتى يحدث 


١ 


2 
قال في «التصحيح»: وعلئ قول أبي حنيفة مشئ النسفي» 


والدوفان عو فيدر الشر يع ةزاف 


كتاب الشهادات هه١‏ 


ههه وى واه واه وى هاه ةد هاه ىه ىد فى هه هاه عه ها فاع عفاعقا .ع هد وها عه ود قداو . د واو و هام 


[كيفية معرفة شاهد الزور :] 

ثم شاهد الزور هو المقر على نفسه بذلك؛ |3 “طريق: إلى 
إثباته بالبيّئة ؛ لأنه نفيُ للشهادة» والبينات للإثبات. 

5 ا 1 لل ل 5 

وقيل: هو أن يشهد بقتل رجل» ثم يجيء المشهود بقتله حياء 
خف رقيث كذيه فيز : 

أما إذا قال: أخطأت فى الشهادة. أو: غلطت: لا بعررة 


اجوهرة). 


- 010 0 أ 
ا ع يت 


ل كتاب الرجوع عن الشهادة 


كتاب الرجوع عن الشهادة 
إذا رَجَعَ الشهودٌ عن شهادتهم قَبْل الحكم بها : سَقطت . 
وإن حكم بشهادتهم, ثم رجعوا : لم يفسّخ الحكمء 0 


كتاب الرجوع عن الشهادة" 


د عله اناي م كتانة الكيادات؟ لأنه شرع تت أحكا 
هو بمنزله الباب من كتاب 2 3 
الشهادات. 

* (إذا رَجَعّ الشهودُ عن شهادتهم)» بأن قالوا: رجعنا عم شّهدنا 
به» ونحوه» بخلاف الإنكار؛ فإنه لا يكون كوم وكان ذلك (قبْل 
الحكم'" بها): أي بالشهادة: (سّقطت) شهادتُهم؛ لأن الحقّ إنما 

ولا فيان عليهماء لأنهما ما أتلفا شيئاً: لاعك المدعن» ولا 
على المشهود عليه. «هداية». 

* (وإن) كان (حَكمّ بشهادتهم» ثم رجعوا: لم يُفسَّخْ الحكم)؛ 
لأن آخر كلامهم يناقض أوَلّهء فلا يَنْقَضْ الحكم بالمتناقض؛ ولأنه 


)١(‏ وفي نسخ من القدوري: «الرجوع عن الشهادات»: بالجمع. 
(؟) وفي نسخة القدوري (549 ه): «قبل حكم الحاكم بها». 


كتاب الرجوع عن الشهادة /اه ١‏ 
ل 0 5 و ع 
ووجب عليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم . 
ولا يصح الرجوعٌ إلا بحضرة الحاكم . 
وإذا شهد شاهدان بمال. فحكم الحاكم بهء ثم رجعا: ضمنا 
المال للمشهود عليه . 


في الدلالة علئْ الصدق مثل الأول» وقد ترجّح الأول باتصال القضاء 
به. 

*# (ووجب عليهم): أي الشهود 006 ما أتلفوه بشهادتهم)؛ 
لإقرارهم علئ أنفسهم بسبب الضمان؛ لأن رجوعهم يتضمّن دعوئ 
بطلان القضاءء ودعوئ إتلاف المال علئ المشهود عليه بشهادتهم ؛ 
ارود ارنازي سل نار وم ون جنيت الضيهال. 

* (ولا ب يصح الرجوعٌ إلا بحضرة الحاكم) ولو غير الأول؛ لأنه 
فَسنْحٌ للشهادة» فيّختص بما تختصُ به الشهادة من المجلس. وهو 
مجلس القاضي. كما في «الهداية». 

(وإذا شهد شاهدان بمال» فحكم الحاكم به» ثم رجعا) عن 
الشهادة عند الحاكم: (ضَّمنًا المال) المشهود به (للمشهود عليه)؛ لأن 
السَبوضلن ويطه التعدى :ينيب القدمانه يعافر 'الهر قل تسيا 


)١(‏ أي في قارعة الطريق. 


م١‏ كتاب الرجوع عن الشهادة 
وإن رَجَعْ أحدهما : ضَمِن النصف. 
وإن شهد بالمال ثلاثة» فرجع أحدهم : فلااضمان عليه. فإن 


ا 


رَجَعْ آخر: ضَّمِنّ الراجعان نصف المال. 


للإتلاف تعدياً» مع ده تضمين المباشر.» وهو القاضى ؛ أنه 

520 5 
كالملجاً إلئْ القضاء. 

* (وإن رَجَعْ أحدهما: ضَمِنَّ النصف). 

و 
ع ع 5 5 5 عن 5 0 2-0-6 

والآأصل : أن المعتبر في هذا: بقاء من بقي » لا رجوع من رجعء 
ا 0 08 2 200 
وقد بقي من يبقئ بشهادته نصف الحق ءّ 

* (وإن شَّهدَ بالمال ثلاثة) من الرجال» (فرَجَعَ أحدهم: فلا 
ضمان علبه)؛ لأنه بقى من يبقئ بشهادته كل الحق. 

(فإن رَجَعْ آخر: ضَّمنّ الراجعان نصف المال)؛ لأنه ببقاء 
أحدهم : يبقىئ 2 انعو 


الأوحرت الع :ف التتقيقة بشهادة الساهدين وماازاك فهو فق فى سق 
القضاءء إلا أن الشهود إذا كانوا أكثر من الاثنين: يضاف القضاء ووجوب الحق إلى 
الكل» لاستواء حالهم. وإذا رجع واحلد: زال الاستواء» وظهر إضافة القضاء إلى 
المثنئ. البناية 755/4 ( ط بيروت)». 551/1١١‏ (ط باكستان)» مع التنبيه مرارا على 
كثرة الأخطاء الفاحشة في طبعة بيروت. 

(؟) وإن رجع الثلاثة: كان الضمان أثلاثاً. 


كتاب الرجوع عن الشهادة ١8‏ 
5 5 04 5 2 ا ماعو م 0 
وإن شهد رجل وامرآتان» فرجعت امرأة : ضمنت ربع الحقء 
إن زجعا متكا تضاف اهز . 
200 4 00 00 1 5.:؛ 0 
وإن شهد رجلء وعسر سوةء ثم رجع ثمانٍ منهن : فلا ضمان 
0 5007 . 5 5 ووو 8 
فإن رجعت أخرئى : كان على النسوة ربع الحق. 


2 و ع 
فإن رَجَعَ الرجل» والنساء : فعلئ الرجل سدس الحقّ» 0 


2 (وإن شهد رجل وامرأتان» فرجعت امرأة: ضمنت ربع 
الحق) ؛ لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء من بقي. 

* (وإن رجعتا): أي المرأتان: (ضمنتا نصف الحق) ؛ لأن بشهادة 
الرجل الباقي بقي نصف الحق. 

* (وإن شهدَ رجل وعَشَر نسوة» ثم رجع ثمان منهن: فلا ضمان 
عليهن) ؛ لأنه بقي مَن يبقئ بشهادته كل الحق. 

ا ع 

# إنان روعت ١)‏ امرلة (اأحرء ا كاق عر الو » :اتات 
(رَبْع الحق) ؛ لأنه بقي النصف بشهادة الرجل» والربع بشهادة الباقية. 
* (فإن رَجَعْ الرجل والنساء) جميعاً: (فعلئ الرجل سدس الحق» 


)١(‏ في نسخ اللباب كلّها: «الراجعين». 


لحل كتاب الرجوع عن الشهادة 
وغل السو خسة انبداين التحق عند أن حيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد : علئ الرجل النصف» وعلئى النسوة 
النصف . 


وإن شهد شاهدان عل امرأة بالتكاح بمقدارٍ مهر مثلهاء ثم 
رجعا : فلا ضمان عليهما. 


وطل القثوة عنسننه داس "الحو عهد أى لعيفة)#لآن كل امرايية 
أ عو 
قامتا مقام رجل واحد.ء فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال» ثم 


(وقال. أبو موت ومسيدة غلا الرجل «التلت “وغل اللسرة 
النصف)؛ لأنهنَ - وإن كَثْرْن - يَقَمْن مقامٌ رجل واحد؛ ولهذا لا تُقبل 
شهادتهن إلا بانضمام رجل. 

قال في «التصحيح»: وعلئ قول الإمام مشئ المحبوبي» 
والنسفي وغيرهما. 

* (وإن شهد شاهدان على امرأة بالتكاح) علئ مهر (بمقدار مهر 
مثلها)» أو أقل أو أكثرَء (ثم رجعا: فلا ضمان عليهما)؛ لأن منافع 
البضع غير متقومة عند الإتلاف؛ لأن التضمين دعن الممائلة» ولا 
ممائلة بين البْضّع والمال» وإنما تتقوم علئ الزوج عند التملك؛ 
قنور المللكة4 إظهارا الحطر السيطل : 


كتاب الرجوع عن الشهادة ١كا‏ 

وكذلك إن شهدا علئ رجل بتزوج امرأة بمقدارٍ مهر 
مثلها. 

فإن شهدا بأكثر من مهر المثلء. ثمرجعا: ضَّمنًا 
الزيادة. 

وإن شهدا ببيع بمثل القيمة» أو أكثرء ثم رَجَعا : لم يَضْمناء وإن 
كان بأقل من القيمة : ضّمنا النقصان. 

وإن شهدا علئ رجل أنه طلق امرأته قبل ع و ا ا ده 


* (وكذلك: إن شهدا علئ رجل بتزوّج امرأة بمقدار مهرٍ مثلها) ؛ 
لأنه إتلافٌ بعوض؛ لأن البضْع متقوم حالة الدخول في الملك. كما 
سبق» والإتلاف بعوض: كلا إتلاف. 

* (فإن شهدا بأكثر من مهر المثل» ثم رجعا: ضما الزيادة) ؛ 
لإتلافهما الزيادة من غير عوض. 

# (وإن شهدا) على بائع (ببيع) شيء (بمثل القيمة» أو أكثر. 
ثم رجعا: لم يضمنا)؛ لأنه ليس بإتلاف معنى؛ نظرا إلى 
العورض. 

#* (وإن كان) ما شهدا به (بأقل 7 القيمة + ضمنا التقضان)؟ 
لإتلافهما هذا الجزء بلا عوض. َ 

* (وإن شهدا علئ رجل أنه طلّق امرأته)» وكان ذلك (قبل 


دحل كتاب الرجوع عن الشهادة 
الدخول. ثم رَجعا : ضّمنا نصف المهر. 
إن كان بعد الدخول : لم يضمنا. 


الدخول) بهاء (ثم رَجَعا: ضَّمنا نصف المهر”'')؛ لأنهما قرّرا عليه 


مالا كان علئ شَرّف7" السقوط بمجيء الفرقة من قبّلها. 
* (وإن كان) ذلك (بعد الدّخول) بها: (لم يضمنا) شيئاً؛ لأن 


)١(‏ هذا إذا كان في العقد مهرٌ مسمَّىْء فإن لم يكن: ضمنا المتعة؛ لأنها الواجبة 
فيه. اه من فتح القدير لابن الهمام 010/5. 

ومتعة الطلاق يُقدّرها القاضي بحسب حال الزوجين إعساراً ويساراً - وهي: 
درِعٌ؛ وخمارء وملحفة . لا تزيد علئْ نصف مهر المثل؛ لأن المتعة خَلَفَه وقد 
تقدّم الكلام عليها في كتاب الطلاق» وينظر ابن عابدين 787/1 (ط بولاق). 

(؟) أي كان هذا المال محتملاً للسقوط والزوال عن الزوج» في حال لو جاءت 
الفرقة ين جلها كما لو طاوعغت ابن زوجها» آر ارقت الزويعة والسا الله تتحضل 
النسخ» :رفظ غنه الحهوة لأن الفرقة من قبّلهاء هكذا علّل صاحب الهداية وغيره 
من الشراح» وتابعهم المصئف. 

لكن الزيلعي لم يرتض هذا التعليل في تبيين الحقائق 518/154؟» وقال بعد ذكره 
له: وينتقض هذا بمسألتين» ثم ذكرهماء ونقل اعتراضه أيضاً سعدي جلبي في حاشيته 
علئ العناية 50/5 5» مقررا له. 

ولهذاء فالتعليل الأنسب للمسألة» هو ما ذكره العيني في البناية 707/4: بعد 
شرحه لنص الهداية» حيث قال: حاصل الكلام: أن نصف المهر إنما يجب في الطلاق 
قبل الدخول ابتداءء وقد ألزمه الشاهدان علئ الزوج» ولم يكن واجبا عليه فكان واجبا 
بشهادتهماء فوجب الضمان عليهماء كما إذا شهدا بمال» فقضي به ثم رجعا. اه 


كتاب الرجوع عن الشهادة ولحل 
وإن شهدا أنه أعتق عبده» ثم رجعا : ضمنا قيمته . 
وإن شهدا بقصاص. ثم رجعا بعد القتل: ضّمنا الدية» ولا 
2 


إذا رَجَعَ شهود الفرع : ضمنوا. 


المهر تأكّد بالدخول» والبضع عند الخروج عن الملك: ل" قيمة له؟ 
:* (وإن شهدا) على رجل (أنه أعتق عبده» ثم رجعا: ضمنا 
قيمته)؛ لإتلافهما ماله العين من حير عوط 

والولاء للمعتق؛ لأن العتق لا يتحول إليهما بهذا الضمانء» فلا 
يتحول الولاء. «هداية». 

* (وإن شهدا بقصاصء ثم رَجَعا بعد القتل: ضَّمنا الدية) في 
مالهما في ثلاث سنين؛ لأنهما معترفان» والعاقلة لا تعقل 
الاعتراف. 

* (ولا يقتص منهما)؛ لأنهما لم يباشرا القتل» ولم يحصل منهما 
إكراه عليه. 

* (وإذا رَجَع شهود الفرع: ضمنوا) ما أتلفوه بشهادتهم؛ 
لأن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهمء فكان التلف مضافاً 


إل 


55 كتاب الرجوع عن الشهادة 
وإن رجع شهودُ الأصل. وقالوا : لم نُمْنْهدْ شهودَ الفرع على 
شهادتنا : فلا ضمان عليهم . 


وإن قالوا : أشهدناهم . وغلطنا : ضمنوا. 


[رجوع شهود الأصل :] 

* (وإن رجع شهود الأصل) بعد القضاءء (وقالوا: لم تُشْهِد 
حير البرع عار التهادكا اراد ليجات عليهم)؛ لأنهم أنكروا السبب» 
ولا يطل القضاء؛ لتعارض الخبرين. 

* أما إذا كان قبل القضاء: فإنها بطل شهادة الفرع؛ لإنكار شهود 
الأصل التحميل» ولا بد منه. 

(وإن قالوا: أشهدناهم» و) لكن (غلطنا : ضمنوا). قال في 
«الهداية»: وهذا عند محمد. 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا ضمان عليهم؛ لأن القضاء وَقع 
بشهادة الفروع؛ لأن القاضي يقضي بما يعاين من الحجة» وهي 
شهادتُهم. 

وله: أن الفروع تّقلوا شهادة الأصول» فصار كأنهم حضروا. اه. 

قال في «الفتح»: وقد أخخّر المصنّف''' دليل محمدء وعادثه أن 


)١(‏ أي صاحب الهداية. 


كتاب الرجوع عن الشهادة هكا 
وإن قال شهود الفرع : كذَّب شهودٌ الأصل» أو : غلطوا في 
شهادتهم : لم يلتفت إلى ذلك . 


3 ع < 
وإذا شهد أربعة بالزنئ» وشاهدان بالإحصان» فرجع شهود. . 


يكون المرجّح عنده: ما أخره. اه 
. 8 ا 53 و . و َ# 

* وفي «الهداية»: ولو رجع الأصول والفروع جميعا: يجب 
الضمان عندهما على الفروع. لا غير؛ لأن القضاء وَقَمَّ 

وعتد محمد: المشهود. علية بالخيار: إن شاء ضِمّن الأصول» وإن 
شاء ضمّن الفروع» وتمامه فيها. 

* (وإن قال شهود الفَرْع) بعد القضاء بشهادتهم: (كَذَبّ شهودٌ 
3 3 2 ى > 0 ع 8 
الأصلء» أو: غلطوا في شهادتهم: لم يلتفت إلى ذلك)؛ لآن ما أمضى 
من القضاء: لا ينقض بقولهم. 

ولا يجب الضمان عليهم؛ لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم. وإنما 
شهدوا بالرجوع على غيرهم. 

[رجوع شهود الإحصان : ] 

* (وإذا شهد أربعة بالزنئ. وشاهدان بالإحصان» فرجع 00 


55ا كتاب الرجوع عن الشهادة 


هاس 


إذا رجع المزكون عن التزكية : ضَّمنوا. 


الإحصان) عن شهادتهم''': (لم يضمنوا)؛ لأن الحكم يضاف إلى 
السبب» وهو هنا الزنل» بخلاف الإحصانء» فإنه شَرط كالبلوغ, 
والعقل» والإسلام وهذه المعاني لا يُستَحقّ عليها العقاب» وإنما 
0 العقاب بالزنئ» ؤفادة 5 الحو 

* (وإذا رجع المزكون عن التزكية: ضمنوا). قال في «الهداية»: 
وهذا عند أبي حنيفة. 


وقالا: لا يضمنون؛ لأنهم أَنْنَوْا علئ الشهودء فصاروا كشهود 
الإحصان. 


وله: أن التزكية إعمال للشهادةء إذ القاضى لا يعمل بها إلا 
بالتزكية» فصارت فى معنئ علّة العلة""'» بخلاف شهود الإحصان؛ 


)١(‏ أي بعد رجمه. 

(0) الجوّهرة البرية 4845/9 وفيها: ولأن الأحضان كان موحوداً فيه قبل الرفلة 
غير موجب للرجمء فلمًا وجد الزنئ بعد الإحصان: وجب الرجمء» وإذا لم يجب 
بشهادة شهود الإحصان رَجْم؛ لم يضمنوا بالرجوع. اه 

(") قال فى البناية :47/77/١١‏ أي صارت التزكية بمعنئ علة العلة» وإنما قال: 
فق حلة العله »لآ الشيادة لنت بغلة »زازتها فى سب أضيك العكم إليه» لبعد 
الإضافة إلى العلة. اه 


كتاب الرجوع عن الشهادة ١‏ 


وإذا شهدَ شاهدان باليمين» وشاهدان بوجود الشرطء ثم 
50 5 و 2 
رجعوا : فالضمان على شهود اليمين خاصة . 


لأنه م 

قال جمال الإسلام في «شرحه»: والصحيحٌ قول الإمام» واعتمده 
البرهاني» والنسفي» وصدر الشريعة. اتصحيح). 

[رجوع الشهود عن اليمين :] 

* (وإذا شهدٌ شاهدان باليمين» وشاهدان) آخران (بوجود 
الوط ات :وي )هي «لالقما د عار ونه مني درازاه 
هو السبب» والتلف يضاف إلى مثبتي السبب» دون الشرط المحضء ألا 
يرئ أن القاضي يقضي بشهادة اليمين» دون شهود الشرط. 

* ولو رجع شهوه الشرط وحدهم: اختّلف المشايخ فيه. اه 
«هداية»» وفي العيني: لا ضمان عليهم» على الصحيح. 


0 ؟ 17 قاذم قال 
ليح يد يع ين 


)١(‏ وكمثال يوضح هذاء ما ذكره صاحب الجوهرة "51١/7‏ بقوله: «لو شهد 
شاهدان أن فلاناً حلف. يعثق عبدة+ لا يدخخل هذه الذار» وشهد آخران أله دخلهاء 
فحُكم بعتق العبد» ثم رجعوا جميعاً: فالضمان على شاهدي اليمين» ألا يرئ أن رجلاً 
لو قال لعبده: إن ضَربَك فلان فأنت حر فضربه فلان: يُعتق العبدء ولا يضمن 
الضارب؛ لأنه عَتّق بيمين مولاه» لا بالضرب» فكذلك هذا». اه 


18 كتاب أدب القاضي 


كتاب أدب القاضى 


لا تصح ولاية القاضي حتى تجتمع في المولى 52000 


ع 500 
كتاب أدب القاضى 


4 


* مناسبته للشهادات» وتعقيبه لها ظاهرة» من حيث إن القضاء 
يتوقف علئ الشهادة غالباً. 

* قال في «الجوهرة»: الأدبْ اسم يقع على كل رياضة محمودة» 
كر عنيهاالرجياة د تسيلوسن التشدائل. 

2 واعلم أن القضاء مير من أمور الدون )2 ومصلحة من مصالح 
التتليية :فحن الغداية: يه لآن بالناس :إليه جاه عليمة اه 


* و(لا تصح ولاية القاضي حتئ تجتمع في المولّى) - بفتح 
اللام: اسم مفعول » وعَدَل عن الضمير""' إلئ الظاهر؛ ليكون فيه 
دلالة علي تَؤلية غيره له بدون طلبه» وهو الأَولئ للقاضي» كما في 
(الكفاية»). 


)١(‏ وفى نسخة القدوري (554 هء والبابي): «آداب القاضي»): بالجمع. 
(5) أي: وعَدَلَ عن لفظ: «المتولّي»: أي المتولي للقضاء بنفسهء إلئ لفظ: 
«المولا»: أي الذي ولآه غيره. ينظر العناية 701//5» الجوهرة النيرة 757/57. 


كتاب أدب القاضى ١_4‏ 


شرائط الشهادة. ويكون من أهل الاجتهاد . 


(ث شرائط |الشهادة)؛ لأن حكم القضاء يستّقئْ من م 
0 لأ كل واحد منهما من باب الولايةه فكل من كان أل 
للشهادة: يكون أهلاً الفقياءة بوه يشترط لأهليّة الشهادة: يشترط 
لأهليّة القضاء. 


* والفاسق أهل للقضاءء حتئ لو قُلّد: يَصحٌ» إلا أنه لا ينبغي أن 
5 كما في حكم الشهادة» فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقبل شهادته 
ولو قبل: جاز عندنا. 

# ولو كان القاضي عدلا وعدي اعد ال شسلةة أ واشينهة 
لا يَتعزل» ويستحق العزل» وهذا هو ظاهر المذهبء. وعليه 


4 


وقال بعض المشايخ : إذا قُلّد الفاسئ ابتداء: : يصح » رن 
1 ينعزل بالفسق؟ لأف اقل «اععمة دالت فلم يكن نافيا 
بتقليده دونها. «هداية». 

7 (ويكون) 8 بالنَصب» عطفاً على: - (من أهل 
الاجتهاد). 


20 ل : ااتجتمع؟ ) التي ذكرها القدوري قبل قليل في مختصره. 


:7 كتاب أدب القاضي 


هله هاه هد ىه ولو ةو عه فى هه ىه .دهاع د ها ع .واه فى .و ها هد .ىد و واو .اع وفاوق ا وه عه ٠‏ *. 


قال في «الهداية»: والصحيح أن أهليّةَ الاجتهاد شرط 
الأؤلويّة'''. فأما تقليد الجاهل'": فصحيح عندنا؛ لأنه يمكنه أن 
يتقضيّ بفتوئ غيره»ء ومقصود القضاء يحصل به» وهو إيصال الحق 


إل مستّحقه. 


2 ولكو عي الب أن يختار من هو الأقدر والأولئ؛ لقوله 
ملواه هاه وس «مَن قلّد إنساناً عملاً» وفي رعيّته من هو أولى 
يكن فقل كان الله > وزسولة» وسماعة المي 

0 وفي حَد الاجتهاد كلام عرف في أصول الفقه» حاف اذأ 
يكون صاحب حديث» له معرفة بالفقه؛ ليعرف معاني 0 أو 


)١(‏ لا شرط الجوازء وقيل: شرط الجوازء وإليه مال الأقطع في شرحه. اه. 
البناية 4/ 5. 

)١(‏ أي غير المجتهدء وهو المقلّد. ينظر العناية 094/5: وما علّقه سعدي 
جلبي عليه في حاشيته. 

(") بكسر اللام: أي الذي يعيّن القضاةء ويقلدهم إياه» أن يختار الأقدر على 
القضاءء والأولئ لعلمه ودينه وآنانته 

(4) المستدرك للحاكم 2447/5 بلفظ: «من استعمل رجلاً علئ عصابة» وفي 
تلك العصابة من هو أرضي لله منه: فقد خان الله» ورسولهء وجماعة المسلمين»» 
المعجم الكبير للطبراني »١١5/١١‏ ورواه مسددء كما في المطالب العالية 57/5 
(20. وقال الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على المطالب نقلا عن 
البوصيري: رواه مسدّد بإسناد حسن. اه. وينظر نصب الراية 57/4. 


كتاب أدب القاضى ا/ا١‏ 
ولا بأس بالدخول فى القضاء لمن يَثق بنفسه أنه يودي فرضه . 


كن لقال قيددلءن تتنرات الحم قمه اله رام فانرا الفضينة 


صاحب فقه» له قرف بالعدية» لئلا يشتغل بالقياس فى المنصوص 
عليه. 


وقيل: أن يكون مع ذلك صاحب قريحة يعرف بها عادات الناس؛ 
لأن من الأحكام ما يُبتَىْ عليها. اها" 

[حكم الدخول في القضاء : ] 

* (ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يَثق بنفسه): أي يُعلم من 
نفسه (أنه يؤدّي فرضه)» وهو الحكم علئ قاعدة الشرع. 

قال في «الجوهرة»: وقد دخل فيه قوم صالحون» واجتنبه قوم 

0 ع ول بر مكعى ك2 2 

صالحونء وتَرْكُ الدخول فيه أحوط وأسلم للدّين والدنيا؛ لمّا فيه من 
الخطر العظيم» والأمر المخوف. 

* (ويكره الدخول فيه لمن يَخاف العجر عنه): أي عن القيام به 
على الوجه المشروعء (أو”"' لا يأمَنُ علئ نفسه الحيّفّ فيه): أي 


الظلم. 


)١(‏ انتهئ من الهداية. 
(؟) هكذا: «أو): في نسخة 51١1١(‏ هاء 7/545 ه)ء وفي نسخ من القدوري: «و). 


ف كتاب أدب القاضى 


ولا ينبغي أن يطلب الولاية» ولا يسألها. 


قال في «الهداية) : وكره بعضهم . الدخول فيه مكتارا؛ لقوله صلئ 
الله عليه وسلم: امن جُعل علئ القضاء : فكأنما ذُبح بغير سكين»!", 
والصحيح أن الدغول دنه رخصةء طمعاً في إقامة العدل» والتركُ 
غيم افلعله بطر ظَبّهء فلا يُوفق له أو لأ تحيقه غير م "و ليد ميت 
الإعانة. 


د إلا إذا كان هو الأهل للقضاءء دون غيره» فحينئذ يفتّرض عليه 
التقلّد ؛ صيانة لحقوق العباد» وإخلاء للعالّم عن الفساد. اه 

* (ولا ينبغي) للإنسان (أن يطلب الولاية) بقلبه» (ولا يسألها) 
بلسانه؛ لقوله صلىئ الله عليه وسلم: «مَن طَلَّبّ القضاء: وكل إلى 
نفسهء ومن أجبر عليه: َرَل عليه ملك يُسدده". 

* ثم يجوز التقلّة من السلطان العادل» والجائرٍء ولو كان كافراً» 
كما في «الدر»» عن مسكين» وغيره» إلا إذا كان لذ تمكه امن القضاء 


)١(‏ سنن أبى داود 5/لا١٠‏ (76571/6057)» سنن أبن ماجه ”5/7لاا 
سيفو سنن الترمذي 515/8 (1778) وقال: حسن غريب من هذا الوجه» وقد 
رُويّ أيضاً من وجه آخرء المستدرك للحاكم 91/5» وصححه.ء ووافقه الذهبي» 
وينظر نصب الراية 55/5» التلخيص الحبير .١185/5‏ 

(0) سنن أبي داود 7١94/5‏ ("الاه0): .سئن الترمذي 5014/9 :17570 
64» وقال: حسن غريب» وينظر نصب الراية 5 /59. 


كتاب أدب القاضى ارثا 
و مر 0 و 
ومن قلد القضاء : يسلم إليه ديوان القاضي الذي قبله . 


وينظر في حال المحبوسين» ١‏ قَمّن اغترف بحق : ألزمه إِيّاه ومن 
أنكر : لم يَقْبّل قول المعزول عليه إلا ببيّنة . 


بالحقٌ؛ لأن المقصود لا يحصل بالتقلد. 

[ما يُفعلة من لد القضاء :] 

3 (ومن وَل القضاء 5 إليه ديوان القاضي لديا كان 
(قبله). وهي الختر انط التي فيها السّجلاات وغيرها؛ لأنها واضفه 
فين كرون سود ميك لاس فتجعل في يد مَنْ له ولاية 
القضاء» فيَبعث أمينين ليقبضاها عدر المعزول» أو أمينه » 
ويسألانه شيئاً فشيئاء ويجعلان كل نوع منها في خريطة؛ كي لا 
تشتبه ٍ 56 وهذا السوّال لكشف الحالء» ل" للإلزام. 


«هذاية). 

* (وينظرٌ في حال المحبوسين)؛ لأنه جُعل ناظراً للمسلمين» 
0 اعترف 0 0 يأه)؛ عملا بإقراره. 
التحق بالرعاياء دواد الأرساقيت بحر ل 


نفسه. (هذابة). 


7ع كتاب أدب القاضى 


5 ُّ 5 سه سه 
فإن لم تقم بِينة؛ لم يَعْجَل بتخليته حتئ يُنادَئ عليه ويستظهرٌ في 


ع عن 8 9 : - 3 ١‏ 
وينظر في الودائع . وارتفاع الوؤأقوف»ء فيعمل على ما تقوم به 
البينة» أو يُعترف به من هو في يده. 
شر و - 
ولا يقبل قول المعزول. إلا أن يعترف لا وبنير ابل ب اه 


* (فإن لم تقم) عليه (بيْنة: حير بيخاضاه بل يتمهل (حتئ 
يناد عليه) بالمجامع والأسواق بقدّر ما ع (ويستظهر في أمره) ؛ 
لأن فعل المعزول حقّ ظاهرٌء فلا يَعجل بتخليته؛ كي لا يودي إلى 
إبطال حق الغير. 

ف 
تقوم به البينة» ل 1 لأن كل واحد 


وي عد 
* (ولا يُقبل) عليه (قول المعزول)؛ لما مر" » (إلا أن يعترف 


2000 أي البينة 0 والاعتراف ع 
0 أنه بالعزل التحق بالرعايا...الخ. 


كتاب أدب القاضي ه/ا١‏ 


8 . 5 - 0 2 و أ 
الذي هو في يده أن المعزول سلمها إليه : فيقبل قوله فيها . 
ويجلسُ للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد . 
ره و 2 5 - م وس 03 3 اص اه 
ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرم منه. أو ممّن جَرَت عادثه 
قبل القضاء بمهاداته . 


الذي هو في يده أن) القاضي (المية ول سلمها): أي الودائع» أو 
العَلات (إليه: فيقبل قولّه): أي المعزول (فيه!")؛ لأنه ثبت بإقرار 
ذي اليد أن اليد كانت للمعزول» فيصح إقراره» كأنه في يده في 
الحال. 

[جلوس القاضي للحكم في المسجد :] 

* (ويجلسر) القاضي (للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد)ء 
ويختار مسجداً في وسط البلد ؛ تبدرا غلرة القامنغ والمسجد الجامع 

[حكم قبول القاضي الهدايا : ]| 

* (ولا يُقبل هديّة) من أحد (إلا من ذي رَحم مَحْرَمِ منه» أو 
ممّن جَرَتْ عادثّه قبل) تقلد (القضاء بمهاداته). 


)١١‏ أى فى الودائع» وارتفاع الوقوف. البناية 94/74؟. 
ي في اوداع لغ الوفو 


ين كتاب أدب القاضى 


ولا يَحْضْرٌ دعوة إلا أن تكون عامة . 
3 و 277 و :2 
ويشهد الجنازة» ويعود المريض . 


ولا يضيف وعءع 


أحد الخصمين دون خصمه. طنط مايق رماي و 1 


قال في «الهداية»: لأن الأول صلة الرحمء والثاني ليس للقضاءء 
بل جَرَي على العادة» وفيما وراء ذلك يكون آكلا بقضائه. حتئ لو 
كانت للقريب خصومة: لا يقبل هديته. 

3 0 ع 04 

* وكذا إذا زاد المهدي على المعتاد» أو كانت له خصومة؛ لانه 
لأجل القضاء؛ فيتحاماه. اه 

[حكم حضور القاضي الدعوة ونحوها :] 

زول عفر ذغرة إل أن تكوة) الذعرة (غات) 1 أن الشامة 
مَظْنَّة التّهَمَة» بخلاف العامّة. 

* (ويُشهد الجتازة» ويعود المريض)؛ لأآن ذلك من حقوق 
اسل 

[العدل بين الخصميّن :] 


* (ولا يضيئّف أحد الخصميّن دون خصمه)؛ لما فيه من التهمة. 


وفى التقييد بأحد الخصمين: إشارة إلى أنه لا بأس بإضافتهما 
فيا 


كتاب أدب القاضي /ا/ا ١‏ 


م ا 53 : 5 2 
وإذا حَضّرا : سوّئ بينهما في الجلوس.ء والإقبالء ولا يسار 
ىو 


ع اس و 
أحدهماء ولا يشير إليهء ولا يلقئه ححة . 


فإذا ثبت الحقّ عنده وطَلَبَ صاحب الحق حَبْسَ غريمه : لم 
الكل مكتيلده و أمكقية ند ماطف 


*# (وإذا حضرا): أي الخصمان: (سوئ) القاضى (بينهما 
فى الجلهوى) بين يديهء (والإتبال) عليهماء والإشارة إليهماء 


و 


يَفعّل ذلك مع الشريف والدّنى» والأب والابن؛: والخليفة 
والرعيّة. 


درول نار الحدكمات ولا يقي النقه وله يلفله نكن زلا 
يضحك فى وجهه؛ احترازاً عن التهمة» ولا يمازحهم» ولا وعدا 
[ما يفعله القاضى بعد ثبوت الحق :] 
* (فإذا) تمت الدعوئ) و(ثبت: الحق. غنذه) غلئ. أحدهماء 
(وطَلَبَ صاحب الحقّ حَبْسَ غريمه: لم يَعْجَل) القاضي (بحبسه» و 
ذه 2 سكن ع 0-41 
لكن (أْمَرَه بدّفع ما) تَبَتَ (عليه)؛ لأن الحبس جزاء المماطلة» فلا بد 
من ظهورهاء وهذا إذا ثبت الحق بإقراره؛ لأنه لم يعرف كوته 
مماطلا. 


4 


١4‏ كتاب أدب القاضى 


فإن امتنع : حَبّسّه في كل دَيْنٍ لزمه بدلاً عن مال حصل في يده 
كثمن المبيع . وبدل القرض » أو التزمه بعقد . كالمهر» والكفالة . 
ولا يَحبسه فيما سوئ ذلك إذا قال : إِنّي فقيرء إلا أن يُثبت غريمّه 


* بخلاف ما إذا ثبت بالبينة» فإنه يحبسه كما”" ثبت؟؛ لظهور 
المَطّل بإنكارهء كما فى «الهذاية». 

قال في «البحر»: وهو المذهب عندنا. اه 

* (فإن امتنع) عن دفعه: للك سرون كما شيف إلى هوك 
عسو وذلك (في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كتمن 
المبيع , وبدل القرض)» وبدل مستأجر؛ لأنه إذا حصل المال في 
يده: ثبت غنّاه به (أو ب علد كالمهر» والكفالة)؟؛ لأن إقدامه 
عا التزانة باختياره: دليل و لآنه لا يلتزم إلا ما يقدر على 
أدائه. 

(ولا يععيبية فيما سوئ ذلك)» كبدل خلع” "أ ومغصوب» 
ولتم 0 ذلك.». (إذا قال أ فقير)؛ إد ذ الأصل العسرة» (إلا أن 

رد أله مال فحيةه) صزيرين؟ لطهوق المطراه 6 ا(شهريةء 


)١(‏ لفظ: «كما»: للمبادرة» أى عند ثبوت الحق. 
:. يي عند ثبو 
(؟) كما لو كان المدّعئ عليه امرأة في مسألة خلع. 


كتاب أدب القاضي ١/4‏ 


ا عو 7 و 3 س2 
أو ثلاثة» ثم يسأل عنه. فإن لم يظهر له مال : خلىئ سبيله . 


أو ثلائةّ)ء أو أكثرَ أو أقل» بِحَسّب ما يرئ» بحيث يَغلب علئ ظنّه أنه 
لو كان له مال لأظهره. 
لق «اليذان4: +والسسه ‏ أن التقدير. مفرض ”إلى أي 
في «الهد ْ لصحيح بر مفو ين لئ راح 
القاضى؛ لاختلاف أحوال الأشخاص فيهء ومثله في «شرح 
الزاهدي»» والإسبيجابي» و«فتاوئ قاضيخان»» كما في (التصحيح). 
ا أله خخبرة له (فإن لم يظهر 


ده في 


ا خلئ سبيله) ؛ لأنه اس ستّحقً النّظرة إلئ الميْسرة» فيكون حبسه 
بعد ذللك:ظلما: 

* وفي قوله: (ثم يسأل عنه»: : إشارة إلى أنه لا يُقبل بيّنة الإفلاس 
قبل الخسن: 

وقال قاضيخان: إذا أقام البيّنة على الإفلاس قبّل الحبس: فيه 
روايتان: 

قال ابن الفضل : والصحيح أنها 5 وينبغي أن يكون ذلك 
مفوضاً إل رأي القاضي: إن عَلمَ أنه وَقح: لا يقبل بِيّّته قبل الحبس» 
وإن علم أنه ل قبل كا كذا في اصع 

وفي «النهر» عن «الخانية» “ولو فَقْي لاه سال عنه فاجلا 
وقبل بينته علئ إفلاسه. وكا سيلة. اه 


لا كتاب أدب القاضى 


7 و 
ولا يحول بينه وبين غرمائه . 
و داو 0 
ويحبس الرجل في نفقة زوجته . 
ولا بَحبّس والد فى دَيْنَ ولد إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه . 


.ابم 5 5 
ويحوز فضاء المرأة فى كل شىء» إلا فى الحدود ا ا 


[ملازمة المدين : ] 

3 (ولا يحول بينه وبين غرمائه) بعد خروجه من الحبس»ء فإذا 
دخل داره لا يتبعونه» بل ينتظرونه حت يخرج. 

* فإن كان الدّيّن لرجل علئ امرأة: لا يلازمهاء ولكن يبعث امرأةٌ 
أمينة تلازمها. 

[حبس الرجل في نفقة زوجته :] 

* (ويحبس الرجل في نفقة زوجته)؛ لظلمه بامتناعه. 

* (ولا يحبّس والدّ في دَيّن ولده)؛ لأنه نوع عقوبة» فلا يستحقه 
الولد علئ والده. 

الا ذا اق) ,زالدة مق الأشاق عنة)ة رقع اليو 
واختزازا غن سقوطهاء فإنها تسقط بمضى الزماق: 

[قضاء المرأة :] 


3 (ويجوز قضاء المرأة عبى كل شنىء » إلا فحن الحدود. 


كتاب أدب القاضي 41م 


والقصاص . 
ويُقبَلْ كناب القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شّهد به 
علده. 


والساطن) #اإمقارا ها ني 


[كتاب القاضى إلى القاضى : ] 
(ويُقبّل كتاب القاضي إنذالقاسن فى العفرق )الى :ل بدن 
بالشبهة» (إذا تين عارالنتاء لمشيو )1 أي الكتاب (عنده): أي 


)١(‏ قال ابن عابدين98/4؟ (ط بولاق): «واختلفوا في المرأة فيما سوئ 
الحدود». والقصاص». اهء وقال في الدر المختار 07/4: «والمرأة تقضي في غير 
حدٌ وقَرّدء وإن أثم المولّي لهاءء لخبر البخاري: «لن يُفلح قومٌ لّوا أمرهم امرأة». 
اه. ونصً الرازي في خلاصة الدلائل ص١19:‏ على كراهية قضائها في غير الحدود. 

قال ابن الهمام في فتح القدير 41/7: «والكلام فيما لو وَلّيتء وأثم المقلّد - 
لها بذلك» فقضت قضاء موافقاً لدين الله» أكان ينفذ أم لا؟ 

لم ينتهض الدليل علئ نفيه بعد موافقته ما أنزل الله» إلآ آنا يقبك: شنوعا .سلت 
أهليّتهاء وليس في الشرع سوئ نقصان عقلهاء ... ثم هو النقصان - منسوب إلى 
الجنس» فجاز في الفرد وخلافه» فقد يكون بعضٌ أفراد النساء خيراً من بعض أفراد 
الرعجال + ولاذلت النفض العزيزى نت عل الل عليه وطتلم لقو ير يهن عدم الفادعه 
وله بتقص الحال» وهذا حت لكن الكلام فيما لو وُلّتء فقَضّت بالحق: لماذا 
يبطل ذلك الحق؟». اه 


1/4 كتاب أدب القاضى 


فإن شهدوا على خصم : حَكم بالشهادة, وكتب يشكية: 
5 ورك 
وإن شهدوا بغير حضرة خصم : لم يحكم. 0 


القاضي المكتوب إليه» أنه كتاب فلان القاضى» وخدمه7". 


* (فإن) كان الشهداء (شهدوا) عند القاضي الكاتب (على 
خصم) حاضر: (حَكم بالشهادة) على قواعد مذهبه» (وكبَ 01 
إلئ القاضي الآخر لينفذه. 

ويكون هذا في صورة الاستحقاق”". فإن المدّعئ عليه إذا حكم 
عليه » وأراد الرجوع على بائعه» وهو في بلدة أرق ؟ وطلبا من 
القاضي أن يكتب بحُكْمه إل قاضى تلك البلدة: يكقية له ويسم 
هذا الكتاب: سجلاً ؛ لقم :السك 

* (وإن) كانوا (شهدوا بغير حضرة خصم: لم يَحَكُم) بتلك 


)١(‏ قال في الجوهرة ”/45": «وإنما يُقبل كتاب القاضى إلى القاضى إذا كان 
بينهما مسيرة سفر ثلاثة أيام فصاعداًء وإلا: لا يقبل» وفي نوادر هشام: إذا كان في 
مصر واحد يقبل». اه 

"كنا لو الشرق زمحل كناءا + وكات :له كسك انافاس وطالت بف 
وحكم له بهء ثم أراد هذا المشتري أن يرجع على البائع بثمن الكتاب؛ 
لاستحقاقه» وطلب من القاضي أن يكتب له بحكمه: فإنه يكتب له كتابا إِلئْ قاضى 
البلدة التي فيها البائع. 


كتاب أدب القاضي ول 


وكتّب بالشهادة ليَحكمٌ بها المكتوب إليه . 
4 و 0-4 301 ع 
ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين» أو رجل وامرآتين. 
ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ؛ ليعرفوا ما فيه. 


ثم يتختمه بحضرتهم , ويسلمه إليهم . 


التنيادة» الملافر من أن القعناء. عل" الثاتت :ل يضح و لكن (كتب 

بالشهادة ليّحكم بها المكتوب إليه) على قواعد مذهبه» ويسمّى هذا: 

الكتاب الحكمي؛ لأن المقصود به حُكُْمْ المكتوب إليه»؛ وهو في 
8 

الحقيقة نقل الشهادة. 

* (ولا يُقبل) القاضي المكتوب إليه (الكتاب إلا بشهادة رجلين» 
أو رجل وامرأتين)؛ لاحتمال التزوير» وهذا عند إنكار الخصم أنه 
كتاب القاضي » وأما إذا أقن: فلا حاجة إلى إقامة بينة. 

* (ويجب) علئ القاضي الكاتب (أن يقرأ الكتاب عليهم): أي 
علئ الشهود؛ (ليعرفوا ما فيه)» أو يُعلمَهُم به؛ لأنه لا شهادة بدون 
العلم» (ثم يَختمّه بحضرتهم'''» ويسلمه إليهم)؛ نفياً للشكٌ والتردّد 
هن كل وج 


كالاكي «الهداية»» وافوج الزاهدي»: أما الختم بحضرتهم» وكذا 
حفْظ ما في الكتاب : َشَرْط عند أبي حنيفة ومحمد. 


)١(‏ «بحضرتهم»: مثبتة في نسخة القدوري (البابي)» وكذلك في نسخ اللباب. 


يل كتاب أدب القاضى 


جا ال بهاذ زج م معو اك ها مون جود" رك أب اذ بود رو[ جورت ال ينهد مهل اف“ لور بود ته ادق" بقل لقا “لهك لاد مود" الها "هد 2 و لو انها فور" ونه لا اه 2خ 


وقال أبو يوسف آخراً: ليس شيء من.ذلك بشرظء والشرط أن 
يشهدهم أن هذا كتابه» وخثمه. 

وعنه: أن الحتم لبين (بشرط انما فسهّل في ذلك لما ادلي 
بالقضاءء وليس الخبر كالمعاينة» وهذا مختار شمس الائمّة 
السبخييو: 

قال شيخنا"'' في اشر ح الهداية» : ولا شك عندي في صحَّنهء فإن 
الغرض إذا كان عدالة الشهود ‏ وهم حَمَّلةَ الكتاب ‏ فلا يضرّه كونه 
غير مختوم مع شهادتهم أنه كتابه. 

نعم إذا كان الكتاب مع المدّعي: ينبغي أن يشترط الختم؛ 
لاحتمال التغنينة إلا أن يشنيدو تاق عدظا. 

فالوجه إن كان الكتاب مع الشهود: أن لا تُشترط معرفتُهم 
بما فيهء ولا الختم. بل تكفي شهادثهم أنه كتابه مع 
عدالتهم. 

وإن كان مع المدّعي: اشتّرط حفْظّهم لما فيه فقط. كذا في 


«التصحيح). 


)١(‏ هذا كلام العلامة قاسم في التصحيح » والمقصود بشيخه : ابن الهمام شارح 
الهداية» وهذا النص الذي نقله هو في فتح القدير 1//7/. 


كتاب أدب القاضي ايل 


فإذا وَصَّلَ إلى القاضي : لم يبه إلا بحضرة الخصم . 

فإذا سلّيه الشهوة إلية: تطر إلى .حلمدء فإ شهدوا* أنه كنات 
فلان القاضىء سِلَّمّه إلينا فى مجلس حكمه. وقَرَأه عليناء وَحَتَمّه : 
ْضّه القاضى» وقرَأه وتشرّه عل الخصمء وألزمه ما فيه . 


* (فإذا وَصَّل) الكتاب (إلئ القاضي: لم يَقبَلّه إلا بحضرة 
الخصم) ؛ لأنه بمنزلة أداء الشهادة» فلا بد من حضوره. 

* (فإذا سلّمه الشهودٌ إليه): أي إلئ القاضي بحضرة الخصمء 
(تَظر) القاضي (إلى حتّمه) أولاً؛ ليتعرقه » (فإن شهدوا أنه كتاب فلات 
القاضي ء سلّمه إلينا في مجلس حَكمه وقرأه علينا» وحتّمه) نتحتمة: 
(فضّه القاضى» وقرأه ونشره علئ الخصم» وألزمه ما فيه). 

قال في «الهداية»: وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: إذا شهدوا أنه كتابه» وشائجةة : قبله على ما 
ف 0 يشترط”' فى «الكتاب» ظهورَ العدالة اننع . والصحيح 
أنه 0 ) الكتاب بعل ثبوت العدالة» كذا ذكره القفافنة لأنه رما 
يحتاج” "ا ناد العيوي”. 


.59//4 أي القدوري في مختصره. ينظر البناية‎ )١( 
أي لفتح الكتاب.‎ )( 

() أي المدّعي. البناية .0٠/4‏ 

(5) إذا لم تظهر العدالة. 


كلما كتاب أدب القاضي 


ولا يُقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى الحدود والقصاص . 


وإنما يمكنهم من أداء الشهادة: بعد قيام الختم. 

* وإنما يقبله المكتوب إليه: إذا كان الكاتبْ على القضاءء حت 
لو عزل» أو مات» أو لم يبق أهلا للقضاء قبْل وصضول الكتات+ لا 
يتقبله؛ لأنه التحق بواحد من الرّعايا. 

* وكذا لو مات المكتوب إليه. إلا إذا كنب إلى فلان بن فلان» 
افيد كدلء وال كل من تمل البدنمن قضناة السلمين؛ لأن 


غيره صار تَبّعا له وهو معرّف”". 


* بخلاف ما إذا كَتَبّ ابتداء: إلئ كل من يَصل إليهء على ما عليه 
مكنايكناة لانها غير عرف 

* ولو كان مات الخصم'”": ينقد الكتاب علئ وارثه؛ لقيامه 
0 


* (ولا يقبل كتاب القاضي إلئ القاضي في الحدود والقصاص)؛ 


.01/8 أي معلوم. البناية‎ )١( 

(؟) أي مجهول. البناية 01/4. 

(9) أي لو مات الخصم المدّعئ عليه قبل وصول كتاب القاضي إلئ القاضي: 
ينقّذ القاضي المكتوب إليه الكتاب علئ ورثة الخصم. البناية ١/4‏ 07-6. 

(5) انتهئ من الهداية 5/7 .١٠١‏ 


كتاب أدب القاضي ١1‏ 


وليس للقاضى أن يُستخلف على القضاءء إلا أن يفوّض ذلك 


3 


لأن فيه كشبية البدلة عن الشهادةء» فصار كالشهادة على 
العياذة: :ولأن. يناعي" “قل الاستفاظ ؛: وفن قبرلة:” سبع .فى 
إفنانهما: 

[استخلاف القاضى نائباً عنه :] 

* (وليس للقاضى أن يُستخلف) نائباً عنه (علئ القضاء)؛ لأنه 
ُلّداالفضاء» ذون التقليد» فصار كتوكيل الوكيل: 

* ولو قضئ الثاني بمحضر من الأول». أو قضئ الثاني» 
فأجاز الأول: جاز كما فى الوكالة» لأنه حَضَره رأي الأول» وهو 
الشرط. 

0 (إلا أن يواض ذلك إليه) صرييعا : م و ص شعت » أو 
دلالة» ك: جعلتّك قاضي القضاة» والدلالة هنا أقوئ من الصريح؛ 
لأنه في الصريح المذكور: يملك الاستخلاف. لا العزل» وفي 
الدلالة: يملكهماء فإن قاضي القضاة هو الذي يتصرف فيهم مرطلقا : 
06 وعزلا. 


.551/1١ أي مبن الحدود والقصاص. البناية‎ )١( 


144 كتاب أدب القاضى 


وإذا رفع إلئ القاضي حَكُم حاكم : أمضامء 0/1100 


[إمضاء حكم حاكم آخر :] 

* (وإذا رفع إلئ القاضي حكم حاكم) مُولَى ولو بعد عرّله» أو 
موته إذا كان بعد دعوئ صحيحة: (أمضاه): أي ألزم الحكم والعمل 
بمقتضاه » سواء وافق وأيةية أو خالفه إذا كان مجتّهداً فيه ؛ أن القضاء 
ف لاق من شهدا فيه : يفل ولا 1 غير ؛ لأن الاجتهاد 
الثاني كالاجتهاد الأول؛ لتساويهما في الظن» وقد ترجّح الأول 
باتصال القضاء به» فلا ينقض بما هو دونه. 


#دوالن تق كن لبد وحلة يا لقا كر نه نائنيا مدهي سد عي 


وإن كان عامذا: فعنه روايتان. 


وعندهما: لا ينهذ في الوسيي؛ لأنه قضئ بما هو خطأ 


000 وعليه الفتوئ» كما فى «الهداية»» و«الوقاية»» و«المجمع». 


)١(‏ أي وجه النسيان» والعمد. اي 

(5) قال في فتح القدير 7917/5: اوهذا كله في القاضي المجتهد. فأما المقلّد: 
فإن ولأه ليحكم بمذهب أبي حنيفة مثلاً: فلا يملك المخالفة» فكو دولا الي 
إلئْ ذلك الحكم. 

هذاء وفي بعض المواضع ذكر الخلاف في حل الإقدام علئ القضاء بخلاف 


مذهبه. اه. وتمامه فيه. 


كتاب أدب القاضى احيل 
إلا أن يخالف الكتاب لاه و و اب 0 


و«الملتقئ». 
* قيّدنا بالمولّئ؛ لأن حُكْم المحكم: لا يرفع الخلاف» كما 


* وبكونه بعد دعوئ صحيحة» ل م 
حاضر؛ لأنه إذا لم يكن كذلك: يكون إفتاء» فيّحكم بمذهبه. 
غير » كما في «البحر). 

قال في «الدر»: وبه عرف أن تنافيذ زماننا لا تُعتبر؛ ترك ما ذكر. 

* (إلا أن يُخالف) حَكمٌ الأول (الكتاب» فيما لم يختلف في 
تأويلة البزلك "7 عمتروك السفية عمد 


)١(‏ قال الإمام العيني في البناية /08: «والمراد من مخالفة الكتاب: مخالفة 
نص الكتاب الذي لم يختلف السلف في تأويله. كقوله تعالئ: # وَلَا تَكِحْوأ مَا نكم 
َابَآوْكم ترح الْتَسَآءِ * النساء/ ؟7» فإِن السلف اتفقوا على عدم جواز تزوج 
امرأة الأب» فلو حكم حاكمٌ بجواز ذلك: نَقضّه من ذفع إليه». اه 

() ينظر فتح القدير لابن الهمام 744/7 وفيه: «وقد تُقل الخلاف في الحل 


عندنا أيضاًء ففي الخلاصة في رابع جنس من الفصل الرابع من أدب القضاء ء قال: وأما 
القضاء بحل متروك التسمية عمداً : فجائرٌ عندهماء وعند أبي يوسف: لا يجوز). اه 


وقد قال در متروك التسمية عدا من المذاهمب الأربعة المعتمدة: الشافعية 
ورواية عن الإمام أحمد»ء ينظر المغني لابن قدامة 27/١١‏ شرح الجلال المحلي 
علئ منهاج الطالبين (كنز الراغبين) 5 / 57 7. 


لحل كتاب أدب القاضى 
ع8 ء شاع ا 7 
أو السنة أو الإجماع. أو يكون قولا لا دليل عليه . 


ولا يتقضي القاضي على غائب إلا أن ب يَحْضْرَ مَن يقوم مُقامه . 


© (أو السنّة) المشهورة» كالتحليل .بلا وطء”'؛ لمخالفتة حديث 
اله ال 
* (أو الإجماع)؛ كحل المتعة؛ لإجماع الصحابة علئ فساده” 


4 (أو يكوك قولا لا وليل عليه) كسقوط الدين يمظن المننية 
من غير مطالبة. 1 

[القضاء على الغائب 

* (ولا يأقضي القاضي علئ غائب). ولا له (إلا أن يَحْضْرَ مَن 
يقوم مُقامه)» كوكيله» ووصيّهء ومتولّي الوقف» أو نائبه شرعاًء 


)١(‏ أي بالعقد فقطء وَذلك فيمن طلق كاذنا فإنها لا تحل له حتئ تنكح زوجاً 
غيره» ثم يطلّقها الثاني» فلا بد من الدخول حتى تحل للأول» ولا يكفي العقد. 

(؟) وهو ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى 
البي صائ الله عليه وسلمء فقالت: كنت عند رفاعة» فطلقني » فت طلاقيء, 
فتزوجت عبد الرحمن بن الرَّبير القرظي» وَإن ماامغه مثل هده الوب ست رسول 
الله صلئ الله عليه وسلمء ٠‏ فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتئ تذوقي 
عسيلته»ء ويذوق عسيلتك». صحيح البخاري 75١/9‏ (0550), صحيح مسلم 
*/ه 0 2١57#‏ واللفظ له. 


(9) ينظر لهذا الإجماع: فتح الباري 1097/9. 


كتاب أدب القاضى لحل 


41 ل 0 5 
وإذا حكم رجلان رجلا ليُحكم بينهماء ورضيا بحكمه : جاز إذا 
كان بصفة الحاكم . 


ولا يجوز تحكيم الكافرء والعبد. والذمي. كم رطا و قي وا ا وو جحي 


كوصي القاضي. 

أو حُكماء بأن يكون ما يدعي على الغائب سَيباً لما يدع به 
علا الستاضره كأن يدعي دارا في يد رجل؛ ويبرّهنْ عليه أنه اشترئ 
الدار من فلان ؛ الغائب» فحكمٌ الحاكم به علئ ذي اليد الحاضر: كان 
حُكما علئ الغائب أيضاء حتئ لو حضر وأنكر: لم يعتبر؛ الأن الشراء 
من المالك سببُ الملكيّة» وله صورٌ كثيرة» ذكرَ منها جملة في «شرح 
الزاهدي». 

[تحكيم الرجلين رجلاً بينهما :] 

* (وإذا حَكم رجلان) متداعيان (رجلاً ليَحُكم بينهماء ٠‏ ورضيا 
بحكمه)؛ فحَكم بينهما 55 ؛الأن لهما ولاية علئ أنفسهماء ٠‏ فصحّ 
سواه رد ته ضهن مان المحكم (بصفة الحاكم)؛ 
لأنه بمنزلة القاضي بينهما؛ فيشترط فيه ما يشترط في القاضي. 

# وقد فرع على مفهوم ذلك بقوله: 
[من لا يجوز تحكيمه :] 


* (ولا يجوز تحكيمٌ الكافر) الحربي. (والعبد) مطلقاًء 


0 


(والذمي). إلا أن يحكمّه ذ ميان ؛ لأنه من أهل الشهادة عليهمء فهو 


411و كتاب أدب القاضي 


والمحدود فى القذفء والفاسق» والصبى. 
8 522 5 ل و 
وإذا رقع حُكْمه إلى القاضيء فوافق مذهبّه : أمضاه. وإن خالفه : 
أبطله . 


من أهل الحكم عليهم. (والمحدود في القذف) وإن تاب» 
(والفاسق, والصبي) ؛ لانعدام أهلبّة القضاء ع منهم؛ اعتباراً بأهلبّة 


الشهادة. 
4 قال في «الهداية»: والفاسق ) إذا حكم: يجب أن يجوز عندناء 
كما مر في المولئ: 
8ل ؛ لأنه 
0 00 وهما على 
تحكيمهما: (لزمهما) الحكم؛ لصدوره عن ولاية عليهما. 
* (وإذا رفع حكمه): أي حكم المحكم (إلى القاضي» فوافق 
مذهبّه : أمضاه) ؛ لأنه لا فائدة في تقضه.ء ثم إبرامه علئ هذا الوجه. 
* (وإن خالفه) : أي خالف رأيّه: (أبطله) ؛ لذن كه لا يلزمه؛ 
لعدم التحكيم منه. «هداية»: أي لأن حكم المحكم لا يتعدّئ 


كتاب أدب القاضى ١‏ 


ولا يحور ان ل والقصاص . 


وإن حَكَما في دم خطأء فقضئ الحَكَّمْ بالدية علئ العاقلة : لم 
00 


2 


3 ويقضي بالنُكول . 


ل 
رم 


ويجور أن يسمع البينة 


[عدم جواز التحكيم في الحدود :] 
* (ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص)؛ لأنه لا ولاية 
لهما علئئْ دمهما؛ ولهذا لا يَملكان الإباحة. 
يي 0 يدل علئ جواز التحكيم 
في سائر المجتّهدات» وهو صحيح» الأانف له يفتى بهء»ء ويقال: 
يُحتاج إلئ حُكْم الملا( دفعاً لتجاسر 7 (هداية». 


* (وإن حَكَما) رجلا (في دم خطأء فقضئ الحَكَم) المحكم 
(بالدية علئ العاقلة: لم يَنْفذ ل 1 لأنه لا ولاية له عليهم؛ لأنه 
لا تحكيم من جهتهم. وقلا شيل :أوانؤلاه قاض عار علئ المحكم 
عليهم: 

* (ويجوز) للمحكم (أن يسمع البيّنة» ويقضي بالُكول): 
والإقرار؛ لأنه حكم موافقّ للشرع. 


٠7١/4 أي القاضي المولّىْء وينظر لهذه المسألة البناية‎ )١( 


١4:‏ كتاب أدب القاضى 


وحكم الحاكم لأبويه. وولده» وزوجته : باطل . 


[بطلان حكم الحاكم لأصوله وفروعه وزوجته :] 

* (وَحْكْمٌ الحاكم) مطلقاً (لأبويه)» وإن عَلّوَا''» (وولده)»» وإن 
سّقلء» (وزوجته: اط 4 أنه" لذ تقل هاده لهؤلاء ؛ لمكان 
التهمة» فلا يصح القضاء لهم. 

* بخلاف ما إذا حَكَمّ عليهم؛ لأنه ثُقبل شهادته عليهم؛ لانتفاء 
التهمة» فكذا القضاء. «هداية». 


(1) جاء في تلخ اللباب كلها: «عَلَي؛» وعلّقَ عليها مصحّح نسخة (د) الأستاذ 
محمد محيئ الدين غيل الحميك اقول > اود سن" العربية أن يقول إن علراف» اه 


كتاب القسمة 0 


* لا تخفئ مناسبتها للقضاء؛ لأنها بالقضاء أكثرٌ من الرضا”". 


5 0 ود اممف 1 1 
إفة 


١ 1 02 . 5 3 7 1 31 

2 وسببها: طلب الشركاء » أو بعضهم للانتفاع بملكه على وجه 
و 2 

* وشرطها: عدم فوت المنفعة بالقسمة. 

[القسمة مبادلة أو إفراز : ] 


ثم هي لا تَعرئ عن معن المبادلة ؛ لأن ما يجتمع لأحدهما: 


)١(‏ أي تتم القسمة عن طريق القضاءء أكثر مما تتم به عن طريق رضا الناس. 

(0) ذكر هذا التعريف في كنز الدقائق (مع فتح المعين) 55/7 والدر المختار 
(مع ابن عابدين ط البابي) 5 ١.ء‏ وعلق عليه ابن عابدين بقوله: «قوله: في مكان: 
متعلق ب: جَمْع). اهء وعرّفها النسفي في طلبة الطلبة ص :77١‏ «جَمْع الأنصباء 
المتفرقة في محل». اه. وفي ص 25 اعرّفها بأنها: «إفراز النصيبَيْن».اه 

وعرفها الموصلي في الاختيار 71/7 بقوله: رفع الشيوع» وقطع الشركة». اهء 
وفي الجوهرة 7"5417/7: «القسمة تمييز الحقوق» وتعديل الأنصباء». اه 


]| كتاب القسمة 


ينبغي للإمام أن يَنْصِب قاسماً يرق من بيت المال ليسم سين 


الناس بغير أجرة . 


نعقية كان لهة وبعضه كان لصاحبه» فهو اعد عوضا هما بق 
من حقه فى نصيب صاحبه» فكان ماذلة من وجد» وإثر ازا تفي وعم 

والإفرازٌ هو الظاهر فى المكيلات» والموزونات؛ لعدم التفاوت» 
حتي' كان لأحدهما أن يأخذ نصيبه حال غيّية صاحبه. 

7 ع 

والمبادلة هي الظاهر في غيره؛ للتفاوت» حتئ لا يكون لاحدهما 
و 5 
أل نفيية عند غيية ضاحية. 

إلا أنه إذا كانت من جنس واحد : أجبره القاضي علئ القسمة عند 
طلب ور 0 فيه معنىئ ا لتقارب المقاصد» والمبادلة 

اوإن كانت أجناسا 000 لا يُجْبرُ القاضي علئ قسمتها؛ 
ل المعادلة» باعتبار فحْش التفاوت في المقاصد. 

ولو عاضوا تغليها ناز ؛ لآن الحق لهمء وتمامه في «الهداية». 

2 (ينبغي'" للومام أن يُنُصب قاسماً يرزقة من بيت المال ليقسم 

سن القاس + بغير أجرة)؛ لأن ةموح عل التقافة من حيث 


)١(‏ كأن كانت عَنَّماً وبقرً فأخذ هذا الغنمء وذاك البقرَ بالتراضي: جاز. 


(0) أي تدبء كما في ابن عابدين 5/5 نقلاً عن الملتقئ وشرحه. 


كتاب القسمة /7ا ١‏ 


فإن لم يفعل : د نَصّبّ قاسماً يَقسم بالأجرة. 
ويجب أن يكون عَدُلاً. مأموناً. عالماً بالقسمة. 


ولا يَجْبرٌ القاضي الناسَ علئ قاسم واحد. 


إنه يتم به قَطعٌ المنازعة» فأشبه رَرْقَ القاضى. 
* (فإن لم يفعل: تَصّبّ قاسما يَقَسم بالأجرة) من مال 
5 3 2 ور 
المتقاسمين ؛ لأن النفع لهم؛ وهي ليست بقضاء حقيقة» فجاز له أخذ 
الأجرة عليهاء وإن لم يَجَرْ على القضاءء كما في «الدر» عن أخى 
زاده. 


هي 


قال في «الهداية» : والأفضل أن يرزقه من بيت المال؛ لأنه أرفق 
بالناس ء وأبعد عن التهمة. اه 

[شروط القسّام :] 

* (ويجب أن يكون) المنصوب للقسمة (عَدْلاً)؛ لأنها من جنس 
عمل القضاءء (مأمونا) ليُعتّمَّد علئ قوله» (عالماً بالقسمة)؛ ليقدر 
عليها؛ لأن من لا يَعْلمُها: لا يقدرٌ عليها. 


3 (ولا يجَبر القاضي الناس على قاسم واحد). قال في «الهداية»): 
معناه: لا يجبرهم على أن يستأجروه؛ لأ لسر علو العقوةة ولأنه 
ل يا 


3 ولو اصطلحواء فاقتسموا: جاز» إلا إذا كان فيهم صغير 
فيحتاج إلئ أمر القاضي ؛ لأنه لا ولاية لهم عليه. اه 


١4‏ كتاب القسمة 


ولا ترك القسسّام ب؛ يشت ركون. 


واخرة القسمة علئ عدد الرؤوس عند أبي حنيفة» وقالا: علئ 
قدّر الأنصياء . 


3 رولا 13 القاضي (القسّام د يتتركون)؟ كي يتواضعوا على 
مغالاة الأجر» فيحصل الإضرار بالناس. 

4 (وأجرة ا إن 
الأجودمقايل بالتمييز » وأنه لا يتفاوت» وربما عبن سداد بالنظر 
إلئ القليل» وقد ينعكس الحال» فيتَعذر”” اعتبارهء فيتعلق الحكم 

«(وقالا: على تذوى ١‏ الانسين )4 الأب موونة المالقعم فسقدان 


بقدره. 


)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري: «عدد رؤوسهم). 

(0) أي ربما يصعب الحساب بالنظر إلئ القليل» لأن الحساب يدق بتفاوت 
الأنصباءء ويزداد بقلة الأنصباء» وقد ينعكس الأمرء بأن يكون حساب نصيب 
صاحب الكثير أشق» لكسور وقعت فيهء فتعذّر اعتباره» أي اعتبار كل واحد من قليل 
الملك وكثيره» فإذا كان الأمر كذلك: فيتعلق الحكم بأصل التمييز» وهو لا يتفاوت. 
ينظر البناية ١70/1١5‏ (ط باكستان)» 547/٠١‏ (ط بيروت). 


كناب القبيغة ١44‏ 


وإذا حَضَرَ الشركاء عند القاضيء وفي أيديهم دار ا 
ادَعَوًا أنهم وَرِئُوها عن فلان : لم يَقَسِمُها القاضي عند أبي حنيفة : 


قال في «التصحيح»: وعلئ قول الإمام مشئ النسفي”", 
والمحبوبي» وغيرهما. 
ل 


(وإذا حَضَرَ الشركاء عند القاضي. وفي أيديهم دارٌء أو 
00 أي أرض (ادَعَا أنهم ورثوها عن) مورئهم (فلان: لم 
يقسمها القاضي عند أبي حنيفة)؛ لذن القشية كه على الميّتء 
إذ التركة مَبَقَاة علئ ملكه'" قبل القسمةع بدليل ثبوت حقه في 
الزوائد؛ كاولاة .ملك" وأرباحه؛ عت ' تقصين اديوه امنيا 
وك وصاياه. واليمدة ينقطع 00 ,"الميث عن التركةء حتى لا 
م ا حك بعده من الزوائد. فكانت قضاء على 
الم د 


)١(‏ في نسخ اللباب كلها: «في المغني»» والصواب كما أثبت» كما هو في نسخ 
تصحيح القدوري المخطوطة؛» والمطبوعة ص ,»55١0‏ والنقل عنه. 

(؟) أي ملك الميت. 

(©) كما لو كان من ضيه جارية لفلان مثلآء فولدت قبل القسمة. البناية 
50/٠‏ 4. 


0" كتاب القسمة 


حرا تقيموا البنة ة علىئ موته. وعدد ورثته . 
وقالا : يَقسمها باعترافهم, ويذكر فى كتاب القسمة أنه قَسّمها 


بقولهم . 


فلا يُجابون إليها بمجرّد الدعوئ» بل (حتئ يُقيموا البيّنة على 
رمه وكنة وول ديص العف يناعا الويف الكخر خطيما له 
عن الميت؟؛ لأن بعض الورثة يتتصب خصماً عن المورّث» ولا يمتنع 
ذلك”" بإقراره» كما فى الوارث» أو الوصي المقرّ بالدّين» فإنه قبل 
البينة عليه مع إقراره. 1 1 

(وقالا: يُقسمها باعترافهم)؛ لأن اليد دليل الملكء ولا منازع 
لهم فيقسمها كما في المنقول» والعقار المشترئ» (و) لكن (يذكر 
في كتاب القسمة أنه قَسّمها بقولهم)؛ ليقتصر عليهم» ولا يكون قضاء 
علئ شريك آخر لهم. 

قال الإمام جمال الإسلام في «شرحة): الصحيح فول الإمام 
واعتمده المحبوبي» والنسفي» وضلدن الشريحة::» وغير هنع كذا في 
«التصحيح). 


)١(‏ أي لا يمتنع كونه خصماً بسبب إقراره» رهذا جوات ما يقال: كل مهما 
مقر بدعوئ صاحبه» والمقرٌ لا يكون خصماً للمدّعئ عليهء فقال: لا يمتنع ذلك 
بإقراره؛ لجواز اجتماع الإقرار مع كونه خصماً. البناية .441/9١‏ 


كتاب القسمة ش ا 


وإذاكاق المال المقنك مناموء الففيان وادَعَوًا اتفيرات : 
قَسَّمّه في قولهم جميعاً. 


وإن ادَعَوًا في العقار أنهم اشترؤه : قَسَّمّه بينهم . 
وإن ادَعَوًا الملك» ولم يذكروا كيف انتقل : قَسَمّه بينهم . 


و و1 كان “الما الننضا قا ني 0 مؤي السقاره افر آله 
فتيراك) أو :مدر + أو ملك :مطل وطذوا فلفك (قسلمة قي 
قولهم جميع”")؛ لأن في قسمة المنقول نظراً للحاجة إلى 
| 201 

* (وإن ادَعَوًا في العقار أنهم اشترؤه)» وطلبوا قسْمته: (قَسَمَه 
ينهم) أيضاء الأن المبيع يخرج عن ملك البائع وإن لم يُقسَمء فلم 

* (وإن ادّعوا الملك) المطلق؛ »؛ (ولم بدعروا كف اشمل؟ إليهم : 
الوا اخ أنه للسرفى القيتية قضاء عار القترة فإنهم ما 


)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري: ١ما‏ سوى». 

(0) أي قول أبى حنيفة وصاحبيه. البناية 584/5١‏ (ط بيروت). 

(9) أي ليحفظ كل نصيبه» «لأن العروض يُخشئ عليها من التّوئ والتلف» وفي 
القسمة تحصينٌ وحفظ لهاء وذا لا يوجد فى العقار». البناية .491/5١‏ 


وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه : قسّم بطلب 
أحدهم. 


قال في «التصحيح): هذه رواية كتاب القسمة'"» وفي رواية 
«الجامع»: لا يقسمها حتئ يقيموا”'' البيّنة أنها لهم. 

قال في «الهداية»: ثم قيل: هوا" قول أبي حنيفة خاصّة» وقيل: 
هو قول الكل» وهو الأصحٌ» وكذا تقل الزاهدي. 

(وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه) بعد القسمة: 
(قَسَمَ بطلب أحدهم)؛ لأن في القسمة تكميل المنفعة؛ فكانت حقا 


)١(‏ ما جاء هنا نقلاً عن تصحيح القدوري هو نص الهداية» والمراد: كتاب 
القسمة من المبسوط. ويسمئ: «الأصل»ء لمحمدء. والمراد برواية الجامع: أي 
الجامع الصغير» لمحمد أيضا. ينظر البناية .597/٠١‏ 

)١(‏ في نسخ اللباب بالتثنية: «حتئ يقيما البينة أنها لهما»؛ لكن في التصحيح ص 
١‏ بالجمعء كما أثبت» وقد اختصر صاحب التصحيح عبارة الهداية 247/4 إذ 
هي كما يلي: «وإن ادَعوا الملك» ولم يذكروا كيف انتقل إليهم: قِسّمّه بينهم؛ ... هذه 
رواية كتاب القسمة» وفي الجامع الصغير: أرضّ ادعاها رجلان» وأقاما البينة أنها في 
أيديهماء وأرادوا القسمة: لم يقسمها حتئ يقيما البينة أنها لهما». اه 

) أي المذكور في الجامع الصغيرء وهو قوله: «لا يقسمها حتئ يقيم البينة على 
الملك: هو قول أبي حنيفة خاصةء لا قولهماء وقيل: هو قول الكل: أبي حنيفة 
وصاحبيه» وإليه مال فخر الإسلام في شرحه ...)2 وتمامه في البناية» ١١9/1١5‏ (ط 
باكستان). 


كتاب الم لقسمة م ؟* 


وإن كان أحدهم ينتفع» والآخرٌ يستَضرٌ؛ لقلّة نصيبه» فإن طَلَبّ 
صاحب الكثير : قَسَمَّ وإن طلّب صاحب القليل : لم يَقَسم 


لازماً فيما يقبلها بعد طلب أحدهم. 
(وإن كان أحدهم عي بالقسمة؛ لكثرة نصيبه» (والآخرٌ 
يستضر ؛ ا ات تت 2 قِسّم) له؛ لأنه ينتفع 
تمنو قاع لات ا 
0 (وإن طلّب صاحب القليل: لم ب يُقسم) له""؛ 
فكان متعيّاً في طلبه» فلم يُعتبر طلبه. 


قال في «التصحيح»: وذكرَ الخصّاف”" على قلب هذا!؟) 


لأنه 0 )2 
ده يستصر 2 


.759/57 ولكن تجب المهايأة بينهم . الجوهرة‎ )١( 

(0) الأله قمر ينا ظلتة حيث لا منفعة له في القسمة» فيكون متعّتاً في 
دعواه. البناية ا/0ه. 

(") هكذا: «الخصّاف»: تفخ اسع القدورية لكن في الهداية 300 
(والتي هي مع شروحها) د «الجصاص)» وَعَلق عليها قاضي زاده في نتائج 
الأفكار 751/8 فقال: «وذكر في بعض الع «الخصاف». مكان: لصاف 
والأصح هو الجصاص ؛ لأن الأول فول الخصّاف). اه وبعضهم صوب: 
«الخصاف»» وقد أطال العينى فى تحرير ذلك. ينظر البناية .600/٠١‏ 
ماله 


7 كتاب القسمة 


وإن كان كل واحد منهما يَسْتَضِرٌ : لم يقسمها إلا بتراضيهما . 


ويُقسم العروض إذا كانت من صِنّْف واحدء ا ل ب اي 


وذكر الحاكم في «مختصره»: أن أيّهما طَلَبّ القسمة: يقسم 
الاق 

قال في «الهداية»ء» و«شرح الزاهدي»: إن الأصح ما ذكرَ فى 
«الكتاب»)» وعليه مشئ الإمام البرهانى » والنسفى» وصدر الشريعة » 
وغيرن”. اه 

* (وإن كان كل واحد منهما يَسْتَضر)؛ لقلته: (لم يقسمها) 
القاضي (إلا بتراضيهما)؛ لأن الجبر علئ القسمة: لتكميل المنفعة» 
وفي هذا: تفويتهاء ويجور بتراضيهما ؛ لأن الححق لهماء وهما أعرف 
بشأنهما. 

[فسمة العروض : ] 

3 (ويقسم الروس امجن : عرض» كفلس: لوف العدوي+ 
(إذا كانت من صنف واحد)؛ لاتحاد المقاصد» فيحصل التعديل في 
القسمة. والتكمين فى الجشفطة 


)١(‏ نقل في درر الحكام 577/7 عن الخانية: أن هذا هو اختيار الإمام خواهر 
زاده»ء وعليه الفتوئ» كما نقل عن الذخيرة: أن قول الخصاف هو المفتئ به. اهء 
وعليه فهناك اختلاف في المفتئ بهء والله أعلم. 


كتاب القسمة هم" 


.؟ فيو مه ,2 5 5 
ولا يقسم الجنسين بعضهما في بعض . 
وقال أبو حنيفة : لا يقسم الرقيق. ولا الجواهر؛ لتفاوتهاء وقال 


4 
3 


3 5 ا ا 
أبو يوسف ومحمد : يقسم الرقيق 


006 00 تفع اليه 000 بل تفع عاو : وسينها 
التراضي» 0 

[قسمة الرقيق والجواهر :] 

* (وقال أبو حنيفة: لا يُفيَغْ الرقيق» ولا الجواهر؛ لتفاوتها"""')؛ 
لأن التفاوت فى الآدمى فاحش؛ لتفاوت المعانى الباطنة» فكان 
كالجنس المختلف» بخلاف الحيوانات؛ لأن التفاوت فيها يقل عند 
اتحاد الجنس» وتفاوت الجواهر أفحش من تفاوت الرقيق 

(وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم الرقيق»؛ لاتحاد الجنس» كما 

قال فى «الهداية»: وأما الجواهرء فقد قيل: إذا اختلف الجنس : لا 
يتقسمء كما في اللآلى» واليواقيت. 


2000 وفي نسخ من القدوري: ١لتفاوته»:‏ بالتذكير» وفيىي نسخة البابي: 
«المتفاوتة». وفى الهداية 55/5 : «لتفاوتهما». 


ولا يَقسم حَمَّاماً ولا بئراء ولارحى» ل 


وقيل: يجري الجواب علئ إطلاقه''"؛ لأن جهالة الجواهر أفحش 
من جهالة الرقيق» ألا ترئ أنه لو تزوّج على لؤلؤة» أو ياقوتة» أو 
خالع عليها: لا تصحٌ التسمية”"» ويصح ذلك على عبد» فأؤلىئ أن لا 
بجر غلا القسمة أهد 

قال الإمام بهاء الدين في «شرحه»: الصحيح قول أبي حنيفة» 
واعتمده المحبوبى . والنسفي» وصدر الشريعة» وغيرهم » كذا في 
«(التصحيح). 

[ببان ما يسم ء وما لا يُقِسّم :] 

(ولا 5 ا اد رحى). ولا كل ما في 

قسْمه ضررٌ لهم » كالحائط بين الدارين» والكتب؛ لأنه يشتمل علئ 
الضرر في الطرفين؛ لأنه لا ييقئ كل نصيب متَفعاً به انتفاعا 
مقَضوذاء فلا يقسمه القاضى. 


)١(‏ أي لا يقسم. 
(1) لجهالتها. 
زفرة وفي بعض نسخ القدوري: «ولا يقسم حَمَّامٌ ولا عر ولارحى...» 


كتاب القسمة ا ؟” 


- 


و 
إلا أن يتراضئ الشركاء . 
وإذا حضر وارثان» وأقاما البيّنة عل الوفاة» وعدد الورثة. والدارٌ 
في أيديهم؛ ومعهم وارث غائب : قَسّمها القاضى بطلب الحاضرين» 
ويَنْصِبُ للغائب وكيلا يَقِبضّ نصيبه . 


*# بخلاف التراضي. كما مرَّء ولذا قال: (إلا أن يتراضئ 
الشركاء)؛ لالتزامهم الضررء وهذا إذا كانوا ممَّن يّصح التزامهم 
الضررء وإلا: فلا. 

* (وإذا حضر وارثان وأقاما البينة علئ الوفاة» وعدد الورثة» 
والكنا )وان العووف اران (في أيديهم'' أ ومعهم وك ل 
أو صغيرٌ: (قسَّمها القاضي بطلب الحاضرين» ويَنْصبْ للغائب 
وكيلاً)» وللصغير وصيًاً (يَقْبيضُ نصيبّه)؛ لأن في ذلك نظراً للغائب» 
والعكد: 

* ولا بد من إقامة البيّنة علئْ أصل الميراث في هذه الصورة عند 
أبي حنيفة أيضاً؛ لأن في هذه القسمة قضاء على الغائب والصغير 
عرلي "1 خاذنا لهما: 


202320 في غالب نسخ القدوري با لجمع » وهو الصواب» إذ يعود الضمير علئ 
الورثة الحاضرين كلهم» وفى نسخة (البابى) بالتثنية. 
(0) أي الذين طلبوا القسمة. 


0 كنان القسعة 


وإن كانوا مشترين : لم يقسم مع غيبة أحدهم . 
وإن كان العقارٌ في يد الوارث الغائب : لم يقسم . 


* (وإن كانوا مشتّرين: لم يُقسم مع غَيْبة أحدهم). 

والفرق: أن ملك الوارث ملك خلافة, حتى يرا بالعيب» 5 
0067 بالعيب فيما اشتراه الحورف »زعي مكرورا يقرا المورية2 
فانتتصب أ حا قينا عن الميّت فيما في يده والآخر عن نفسه. 
فنا رفك لعب قاء مف لعفاف 

آنا" العللة القابت «الكواة 4 فيلك قدا 4 ولهذا ل يرد بالعيت 
علئ بائع بائعه'"'؛ فلا يَصلّح الحاف ” خصماً عن الغائب» فوضح 
الفرق. «هداية»). 

* (وإن كان العقار). أو 0 منه (في يد الوارث الغائب). أو 
0 

قال في «الهداية»: وكذا إذا كان في يد الصغير؛ لأن القسمة 

د والصغير باستحقاق يدهما من غير خصم حاضر 


)١(‏ أي الوارث. 
(0) أي علئ بائع المورّث. البناية .59460/5٠١‏ 
(*) لأن بائع البائع ليس بقائم مقام البائع. البناية .547/٠١‏ 


كتاب القسمة احلا 


0 ا 
وإن حضر وارث واحد : لم يقسم . 


نعضي الى سوم ا عن ع راقماء 
من غير خصم لا يجوز. 
* ولا فرق فى هذا الفصل بين إقامة البيّنة» وعدمهاء 
الصحيح كما أطلق في / «الكتاب». اه 
فا نس ارت براه : لم يُقسم) وإن أقام البيلة؛ لأنه لا بد 
من حضور الخصمين ؛ لأن الواحد لا يصلح مخاصماً ومخاصماًء 
وكذا مقاسماً ومقاسما. 


َم 0 


نخلاف ما إذا كان الحاضر اثنيق على ما بيئا 

ولو كان الحاضر كبيراً» وصغيراً: نَصَّبّ القاضي عن الصغير 
يفجا يوقت إذا امه انه 

0 وكذا إذا حَضر وارث كير وموصى له بالثئلث فيها. وطلبًا 
القسمةء وأقاما البينة علئْ الميراث والوصية: يقسمه؛ لاجتماع 
|القضمية + الكيز عق الميت» والموصئ له عن نفسه. 


)١(‏ قال في البناية ١47/١5‏ (ط باكستان): «هذا كأنه جواب عن سؤال مقدّرء 
تقديره أن يقال: لم يجوز أن يكون المودع خصماً لكون العين في يده؟ فأجاب: بأن 
أمين الخصم وهو المودع ليس بخصم عن الخصم فيما يستحق على الخصم». اه. 

(؟) وينظر البناية .5848/٠١‏ 


فاه .ا وى و »ه و وه وى فاه وه هه هه هله هاه عه ه هاه هدو قاى د وه دواو . د واو واو وه م اه 


* وكذا الوصي عن الصبي. كأنه حَضَر بنفسه بعد البلوغ؛ لقيامه 
مقامّه. «هداية). 

* فقوله فيما تقدم!" : «وكذا إذا كان في يد صغير»: أي غائب» 
كما يدل له ما في ري ا 

وإن حَضّر الوارث» ومعه صغيرٌ: نَصّبّ وصيّاء وقَسّم بينهماء 
كا عر 

* فإن كان الصغير غائباًء وطَلَبّ من الحاكم تَصْبَ الوصي: لا 
يتُصنب + إلى أن قال: 

والفَرْق بين الصغير الغائب والحاضر: أن الدعوئ لا تصحٌ إلا 
علئ خصم حاضر» وجَعْل الغير خصماً عن الغائب: خلافُ الحقيقة» 
فلا يُصار إليه إلا عند العجزء والصغيرٌ عاجرٌ عن الجواب» لا عن 
الحضور»ء فلم يُجْعَل عنه غيرّه خصماً في حقّ الحضورء وجعل 
خصما في الجواب. 

* فإذا كان الصبي حاضراً: جد" الدعوئ على حاضر: فيَنْصِبُ 
وصيّاً عنه في الجواب. 


)١(‏ أي من كلام صاحب الهداية المتقدم قبل الصفحة السابقة. 
5 أي الحاكم. 


كتاب القسمة "١‏ 


1 رن انه د ا 3 
وإذا كانت دور مشتركة فى مصر واحد: قسمّت كل دار علىئ 
حدتها في قول أبي حنيفة» وقالا: إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها 
في ب بعض : قسمها. 


* وإن كان غائباً: لم توجد الدعوئ على حاضر: فلا يَنْصبْ 
وصيًا عنه في الجواب» لعدم صحة الدعوئ. اه 

* (وإذا كانت دورٌ مشتّركة في مصر واحد : قُسمت كل دار علئ 
حدتها في قول أبى تحيقة )0 الآن الناون أجناس مختلفة؛ لاختلااف 
المقاكن: «اخالاف المكال ':والشيراة». والترتع حدق المتتحلاه 
والماء» والسوقء» فلا يمكن التعديل. 

(وقالا): الرأي فيه إل القاضي: (إن كان الأصلح لهم قسمة 
بعضها في بعض: قَسَّمّها) كذلكء وإلا: قَسَمّها كل دار علئ حدتها؛ 
لأن القاضي مأمورٌ بفعل الأصلح» مع المحافظة علئ الحقوق. 

ال لاتستفاي» الكو "زر1 (الإقامه توفليه: مقرل الإرطاني : 
والنسفي» وغيرهما. «تصحيح). 

* قال فى «الهداية»: وتقييد «الكتاب»: بكونهما فى مصر واحد: 
إشارةٌ إلى أن الدارَيْن إذا كانتا في لالع © ك0 القسمة 
عندهماء وهو روايةٌ هلال عنهما. ' 


)١(‏ في نُسّخ الهداية: ١لا‏ تجتمعان». 


11" كتاب القسمة 


ع ا 2 
وإن كانت دار وضبعة» أو دارٌ وحانوت : قسم كل واحد على 
حد ته . 


4 


0 (وإن كانت ذأ ١‏ وضم. أي يي أرض؛ (أو دان وخجائوت: 


53 قال في ل : ههنا أمور ثلا ثة : الدرنة وَالْنَوات) 
والمنازل: 


# 


- فالدّؤر: متلازقة كانت» أو متفرقة: لا تُقسم عنده'”' قسمة 
واحدة إلا بالتراضى. 

ووالبوك لشويطن ١‏ لكاريها ني بكو المكى. 

- والمنازل: إن كانت مجتمعة في دارٍ واحدة» اضيا فيا 
ببعض : : قسمت قسمة واحدةء وإلا: فلا ؟ لذدة المترل لوق النيت» 


ص 


.5717/7 درر الحكام‎ )١( 


0) أي عند الإمام أبي حنيفة» وقد سقطت هذه الكلمة: «عنده»: من نسخ 
اللباب كلهاء وأثبتها من الدرر 577/7» والنقل عنهء وبها يتم الكلام» فإنه سيأتي 
بعد قليل ذكر قول الصاحبين. 


(") المنزل: كالغرفتيّن» أو غرفة ومعها منافعها. 


كتاب القسمة يلف 


ع : 2 2 5 
ودوث الدار» فالحقت المنازل بالبيوت إذا كانت متلازقة » ويالدور إذا 
كانت متباينة. 


وقالا في الفصول كلّها 0000 ل أعدل الوجوه» ويمضي 
علىْ ذلك» وأما الدؤر والضيعة» رو والحانوت: 00 
منها”'' وَحُدَّها؛ لاختلاف ا اه 

أكيفية القسمة :] 

* ولما فَرَعَ من بيان القسمة» وبيان ما يُقسّمء وما لا يُقسّمء شرع 
فى بيان كيفية القسمة». فقال: 

4خ لقان الال 0 قلا برااي ا 
فلت ورفعة للقاضي » (ويعدلّه): يعني يسوية على سهام القسمة» 
ويروئ”": ويَعزله: أي يُقطعه بالقسمة عن غيره. «هداية». 


دك في نسخ اللباب كلها: «والدوراء وقد نبت ما في درر الحكام 5/1 
والنقل عنه» وكذلك هو نص القدوري» كما تقدم قبل قليل. 
(؟) هكذا: «منها»: فى الدرر 5/57 57» وفي نسخ اللباب كلها: «منهما). 


(؟) أي في بعض نسخ القدوري: «ويُعزله»» مكان قوله: «ويعدله». ينظر البناية 
٠٠5/6١له.‏ 


51" كتاب القسمة 


وَيذْرَعَه» يفوم م البناء» فيفر كل نصيب عن الحاني بطريقه وشربه» 
لخت الاتكون لنصيي تعضو انتصدب: الاخر تعان.. 

ثم يُلقَبّ نصيباً : بالأول. والذي يليه : بالثاني» والثالسث. وعلى 
هذاء ثم يكتب أسماء المتقاسمين» ويجعلها قُرْعة ثم يُخْرِج القرْعة: 
فمّن خرج اسمه أوّلاً : فله السهم الأول ل 


0# ليعرف للج (ويقَوَم البناء) ؛ لأنه :ريما" يحناعقه 
ارا (ويَفرِرَ كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه. حتئ لا رن 
عترييم عرب لاخر 40104 بعتن بعر امير رالإقزاز 
تمامٌ التحقق. 

# (ثم يُلقب) الأنصباء: (نصيباً: بالأول» والذي يليه: بالثاني» 
والثالث): بالثالث» (و) الرابع» وما بعده (علئ هذا) المنوال. 

* (ثم يكتبّ أسماء المتقاسمين”") على قطّع قرطاس» أو نحوهء 
وتُوضع في كيس أو عكر (ويجعلّها فَرعة). 

مم يَخْرِج القرْعة) : أي قطعة من تلك القطع المكتوب فيها 
امهنا المتقاسمين» (فمن خرج ب 7 فله السهم الأول): أي 


)١(‏ جملة: «ويكتب أسماء المتقاسمين» ويجعلّها قرعة»: مثبتة في نسخة 
القدوري: (840 هء ١804‏ ه)ء لكن محلها في هاتين النسختين قبل جملة: اثم 
يلقت انضبياً .2 «ؤقك حملت ترنيها هما تجاءت عد الشارع الميذاتي وحمة :الله 

(5) وفي بعض نسخ القدوري: «فمن خرج سهمه»» كما في البناية 0117/٠١‏ 
(ط بيروت). 


كتاب القسمة الما 


ومن خَرج ثانيا : فله السهم الثاني . 


ولا يُدخْلَ في القسمة الدراهم» والدنانير 0000 


العلقب بالأول (ومل تزع ) اسح '(قانيا :هله الشهتم الغاني )2 وهيك" 
جراء وهذا حيث اتحدت السهام. 

* فلو اختلفت السّهام. بأن كانت بين ثلاثة مثلاً: لأحدهم عشرة 
أسهم. ولآخرٌ خمسة أسهمء ولآخر سهم: جَعَلها ستة عشر سهماًء 
وك أسماء الثلاثة» فإن خرج ولا اسم صاحب العشرة: أعظاه الأول 
وتسعة متصلة به؛ لتكون سهامه علئ الاتصال» وهكذا حتى يتم. 

* قال في «الهداية»): زوك سن «الكتاب»): 00 كل نصيب 
برق حوش زان إييان الانغرة كإن لو يتعرية لالم تككن ! بجاو 
علا وا "فذكره عنصيل إن تكناء الله الي 

* والفُرْعةٌ؛ لتطبيب القلوب» وإزالة تهمة المبّلء حت لو عيّن لكل 
منهم نصيباً من غير إقراع: جاز؛ لأنه في معنئ القضاءء فيمْلك" 
الإلزام. اه 

[عدم إدخال الدراهم والدنانير في القسمة :] 

* (ولا يُدخَل) القسنّامُ (في القسمة الدراهم» والدنانير)؛ لأن 


)١(‏ هكذا: «فيملك»: فى الهداية 55/5» والنقل عنهاء وفى اللباب: «فملك». 


حل كتات القسمة 


القسمة تَجري في المشترك» والمشتركٌ بينهما: العقارّء لا الدراهم 
والدنائير. 

* فلو كان بينهما دارّء وأرادوا قسمّتهاء وفي أحد الجانبين 
16 بناء» فأراد أحدهما أن يكون عور البناء دراهمء وأراد 
الأخر" أن يكو عرضثه من الأرضس + وإنه بجعل عرافية من الأرضع 
ولا تكانك الذي وَقَعْ البناء في نصيبه أن يرد بإزائه دراهم» (إلا 
بتراضيهم)؛ لما في القسمة من معنئ المبادلة» فيجوز دخول 
الدراهم فيها بالتراضي» دون جَبّر القاضيء إلا إذا تعذّرء فحيئذ 
للقاضي ذلك. 

* قال في (الينابيع» : 1 القدوري: ولا يُدخل في القسمة 
الدراهم» والدنانير: يريد به إذا أمكنت القسمة بدونهاء أما إذا لم 
تُمكن : عدّل أضعف الأنصباء بالدراهم والدنانير. اه 

قال فى «التصحي ا للا لكين للقاضى أن 
لا ل 0 00 فإن 0 اه وتَركه 
أرلن. اه 


)١(‏ أي نسخ القدوري. 
(0) أي يُفضّلء كما سيأتي في آخر هذه الجملة. 


كتاب القسمة /517" 


فإن قَّسَمَ ينهمء ولأحدهم مَسيل في ملك الآخسرء أو طريقٌ لم 
يُشتّرط في القسمة : فإن أمكن صَّرْفْ الطريق. والمسيل عنه : فليس 
له أن يُستطرق» ويُسيل في نصيب الآخر. 

وإن لم يُمكن : فَسّحَ القسمة. 

وإذا كان سل لا علو له ولو لا سل له ومثقل له علو : قوم 


(فإن فم بينهم » اه 1 ماء (في ملك الآخر» أو 
0 أو لو والتعال أن (لم ب يشترط) ذلك (في القسمة: فإن 


ان صرف ذلك (الطريق» والمسيل عنه: فليسن .له أن يسستطرق) 
ويس 7 ) في نصيب) الشريك (الآخر)؛ ا" أمكة: تحقيق 0 القسمة من 
غير ضَرَرِء (وإن 3 0 ذلك: (فسع" القسمة)؛ لأنها مختلّة ؛ 


0 والسّفل :] 
* (وإذا كان) الذي يراد قسمتة بعضه (سفل: لا عَلْوَ له): 


أي ليس فوقه علو أو فوقه عُلْوّ للغيرء (و) بعضه (عْلٌ لا ستل 
له): أن كان السقل للغيزة (و) ميف كل بعليس ترم 


000 وفي بعض نسخ القدوري: >5 القسمة». 


1" كتاب القسمة 


0 7 ع ب 
كل واحد علئ حدته. وقسم بالقيمة» ولا معتبر بغير ذلك . 


كل واحد على حدتهء وقسم بالقيمة» ولا معتبرَ بغير ذلك)» وهذا 
عنئل ممعحمذد. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يُقِسّم بالذْرع» ثم اختلفا في كيفية 

قال أبو حنيفة: ذراعٌ من السّفل بذراعين من العلو. 

وقال أبو يوسف: ذراعٌ بذراع. 

ثم قيل : أجان”'" كل منهما علو غادة أهل عصره» أو بلده. 

وقيل: اختلاف معنى”". 

قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة. 

قلت”": هذا التصحيح بالنسبة إل قول أبي يوسف. والمشايخ 
اختاروا قول محمدء بل قال في «التحفة»» و«البدائع»: والعمل في 
هذه المسألة على قول محمد. 


»18/ 5 كلمة: «أجاب»: سقطت من نسخ اللباب» وهي مثبتة في الهداية‎ )١( 
وفي تصحيح القدوري ص 20554 والنقل عنها بدون تصريح» وبها يتم المعنى.‎ 

(؟) أي اختلاف حجة وبرهان. ينظر البناية .077/5١‏ 

(*) أي العلامة قاسم بن قطلويغا. 


كتاب القسمة 1" 


و 
وإذا اختلف المتقاسمون» فشهد القاسمان : قبلت شهادثهما. 


وقال فى (الينابيع»). و«الهداية»)» واشرح الزاهدي», و«المحيط)»: 
وعليه الفتوئ اليوم. كذا في «التصحيح). 

[اختلاف المتقاسمين». وحكم شهادة القاسم :أ 
فيلت اد 0 

5 م ع 

قال فى «الهداية»: الذي ذكره قول أبى حنيفة وأبى يوسف. 

وقال محمد: لا تُقبل» وهو قول أبى يوسف ولا وبه قال 
الشنائم 3 


وذكَرَ الخصّاف قول محمد مع قولهما. 


د 
* وقاسم القاضي وغيره: سواء ". 


8 1 01 03 
)١(‏ «صورته: دار لست نيو رق أو مشترين » وأنكر بعضهم أنه استوفئ 
نصيبه» فشهد عليه القاسمان بذلك: ثُقبل شهادثهما».اه البناية 5 .10//1١‏ 


(؟) هذا نص الهداية» وينظر البناية 2075/٠١‏ كما ينظر للشافعية: حاشية 
الرملي الكبير علئ أسنئ المطالب 79/5". 

(©) تقل الميداني هنا عن الهداية بواسطة تصحيح القدوري ص 5150. وإلى 
قوله: «سواء»: ينتهي نص الهداية . 


0" كتاب القسمة 


فإن اذَّعئْ أحدهما الغَلَطَء ورَّعَم أن مما أصابه شيئاً في يد 
صاحبه. وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء : لم يُصدّق علئ ذلك إلا 


00 
ك0 
3 


ووه 


وقال جمال الإسلام: الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى 
البرهاني» والنسفي» وغيرهما. (اتصحيح). 
[ادعاء أحد المتقاسمين الغلط :] 


* (فإن ادَّعئ أحدهما): أي المتقاسمان (الغَلّط) في القسمة. 
(وزَعَم أن مما أصابه شيئ؟'' في يد صاحبه'"'» وقد) كان (أشهد على 
نفسه بالاستيفاء: لم يُضَداق علئ ذلك) الذي يدّعيه (إلا ببينة)؟ لأنه 


لح لوي وقوعهاء فلا سدق ]ل يتح 


م 


4 


# فإن لم 7 قم له بيّة: استُحلف الشركاءء فمن نكل منهم: جَمَعْ 


)١(‏ وفي نسخة القدوري «البابي): «ورَّعُم أنه ما أصابه شيء في يد صاحبه؛» 
ولد اعطق تبي العدوري هنا . قال العيني في البناية 014/1 : (وفي , بعض النسخ: 
١لشيئاً)‏ : بالنصب» وهو الوجه. لأنه اسم: «أنك ووجه الرفع: علئ لغة البعض» كما 
في قوله تعال: إن هذان لساحران». طه/257. اه 

() أي «من الذي أصابه من العقار مثلاً: شيء وقع في يد صاحبه". اه البناية 
٠‏ . 


كاب القسمة ف 


هر أي قن انو عار جك مها قا هار يبه 85 يود نف ابه 719 اين ود يول لهذذ ايها جلها هذا كا موا وز 3 او أله ير" ماخ امف عفن وذ اها اللو مق © لك كف ل 7 6 اه 


بين نصيب التّاكل والمدّعي » فيقسّم بينهما علئ قدر أنصبائهما؛ لأن 
التكول حجَّة في حقه خاصة» فيعامّلان على زعمهما. 

3 * وينبغيٍ أن لا ثُقبل دعواه أصلاً ؛ لتناقضه» وإليه أشار من بعد. 
«هداية». ومثله في «كافي» النسفي. 

وظاهرٌ كلامهما: أنه لم يوجد فيه رواية» لكن قال صدر الشريعة 
بعد هله الحخق المذكور: وفى «المبسوط»). و«فتاوئ قاضيخان» ما 
يويد :هذا 

ثم قال: وَجَه رواية المتن: أنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره 

ا ل ل د فلا 

* وقول الهداية''': وإليه أشار من بَعْدُ: أي أشار القدوري إل ما 
بَحَنّه من أنه ينبغي أن لا تُقَبل دعواه أصلاً في الفرع الآني بعد هذاء 

200000 1 1 1 
حيث قال ': 

«وإن قال: أصابني إلى يه كذاء فلم 0 إلي ١‏ ولم شد 
على نفسه بالاستيفاء» وكذبه شريكه : تحالفاء وفسفك التنية 1 


)١(‏ المتقدم قريباً جداً. 
(؟) أي القدوري» وسيأتى نصه هذا فى المختصر فى الصفحة القادمة. 


ضف كتاب القسمة 


وما او وا لوو و - أو أوإت جات ها و" خهذاك وإ لي فاه يون "وجا جف عل هن هال بأ مه هات هن فزن بو مود لوث وار وا في .وا ال و لوا ع ا 9 


فإن قوق انمتاو أشي هن اتيف بالا قن دعق لا 
يتحالفان» وما ذاك إلا لعدم صحة الدعوئ؛ لأن التحالف مبنيّ على 
فيحة اللاعواف: 

ولذا قال في 0 عدر - بعد عل ما ذكره صدر 
الشريعة الكار مده 0 وفيه ببحثء». فإن مش هذا الإقرار» إن كان 
وائغا فك صيحة الدغو: لا تُسمع البينة ؛ لابتناء سماعها علئ صحة 
الدعوئ» وإن لم يكن انعا : ينبغي أن يتحالفا”'". اه 

* قال شيخنا!" رحمه الله تعال: وقد يجاب بأن قولهم هنا: قد 
أقرّ بالاستيفاء: صريحٌ» وقولّهم بعد: قَبْل إقراره: مفهومٌ» والمصرّح 
به أن الصريح مقدَمٌ علئ المفهومء فليتأمّل. اه 

وأَمْره بالتأمّل: مشعرٌ بنَظره فيه» وهو كذلك كما لا يخفئ على 


وإذا أمعنت النظر في كلامهمء وتحققت في دقيق مَرَامهم: عَلمْتَ 
أن ليس في هذا الفرع منافاة لما بعده» والتقييد فيه بكونه قبل الإقرار: 
قيدٌ لوجوب التحالف وحده؛ لا لصحة الدعوىء فإنها تصح» سواء 
كانت قبل الإقرار» أو بعذله. 


)١(‏ وينظر: حاشية ابن عابدين 7705/57 (ط البابي). 


(؟) أي ابن عابدين رحمه الله. 


كتاب القسمة قهك 


+) .و 01 0 5-3 01 3 -_ و و 
وإذا قال : استوفيت حقي, ثم قال : أخذت بعضّه : فالقول قول 
خصمه.» مع يمينه 


وإن قال : أصابني إلى يت ل فلم تسلَمْه إلي؛ ولم يشلهد 
على نفسه بالاستيفاء. وكذبه رك : تحالفاء 50 القسمة. 


والمعنئ: أنه إن سبق منه إقرار بالاستيفاء: لا يتحالفان وإن 
فِيحَّكَ الدهؤعاء وذلك لآن صعدة الدعرى شرطا لوسوت التعالف: 
وليس التحالف بشرط لصحة الدعوئ» كما هو مصرّح به في باب 
التحالف. 

ومّن أراد استيفاء المرام في هذا المقامء فعليه برسالتنا”''» فقد 
أشبعنا فيها الكلام. 

# (وإذا قال: استوفيت حقيء» ثم قال: أخذت بعضهء فالقول 
وي مع يمينه)؛ لأنه يدعي عليه الغصب» وهو منكر. 

* (وإن قال: أصابني) في القسمة (إلئ موضع كذاء فلم تسللنه 

إلي» ولم يُشْهد) قبل ذلك (علئ نفسه بالاستيفاء» وكذبه شريكه) في 
دعواه: (تحالفاء وفسخت القسمة)؛ لاختلافهما في نفس القسمة» 


2000 لم أقف على اسمهاء وقد تقدم في ترجمة المؤلف» أن صاحب «تاريخ 
دمشق في القرن الثالث عشراء ذكر أن للمؤلف: فتوئ في شركاء إذا اقتسموا المشترك 
بينهم» وأن منها نسخة بخط المؤلف في الظاهرية برقم (0720194: في خمس ورقات. 


1 كتاب القسمة 


4 7 5 م و 
وإذا استّحقَ بعض نصيب أحدهما بعينه : لم تُفسّخ القسمة .... 


نإنهما قل اختلفا فى كن مااخصل بالقسمة:قاشيه الاخثلاف فى قدر 
المبيع » فوجب التحالف. كذا في «شرح الإسبيجابي». 

* قيّد بكونه لم يُشهد على نفسه بالاستيفاء؛ لو و 0 
منه ذلك: لا يتحالفان وإن 01 الدعوئ» بل ننه أو 00 
خصمه. 

فاق للف رخا قادك: الدعوءا ستحييعة أ منواء: كادك. قبل 
الإشهادء أو بعده» فما وَجه وجوب التحالف: إذا كانت الدعوئى قبل 
الإشهاد. وعدفه” 1 إذا كانت بعده؟ 

قلتُ: لأن وجوب التحالف في القسمة إنما يكون إذا ادّعئ الغلط 
على وجه لا يكون مدّعياً العَصّب» كما في «الذخيرة»؛ وغيرها. 

وإذا كانت الدعوئ بعد الإشهاد بالاستيفاء: يكون مدّعياً الغصبٌ 
0 كأنه يقول: الذي أصابني إلى موضع كذاء وأنت غاصب 
لبعضه» ولذا ساغت منه الدعوئ بعد الإشهاد؛ لأن دعوئ الغصب 
لا تناقض الإقرار بالاستيفاء. 


#ازوإذا ابلس بعس نيت ادها بعك ل لمك القيمة 


)١‏ أي عدم وجوب التحالف. 


كتاب القسمة 1 


وقال أبو يوسف : فسخ القسمة . 


ع 21 )غ0( و 2 عه اك 
عند أبي حنيفة ومحمد 4 ويرجع بحصة ذلك) المستحق (من 


سمو 


نصيب شريكه)؛ لأنه أمكن جبر 008 بالمثل» فل" 1 إلى 
الفسخ. 

(وقال أبو يوسف: تُفْسّخ القسمة)؛ لأنه تبيّن أن لهما شريكاً 
الثء ولو كان كذلك: لم تصح القسمة. 

* قال في «الهداية»» و«شرح الزاهدي»: ذَكَرَ المصنّف”" 
الاختلاف”" في استحقاق بعض بعينه» وهكذا ذَكَرَ في «الأسرار؛» 
والصحيح أن الاختلاف في استحقاق بعض شائع من نصيب 
أحدهماء فأما في استحقاق بعض معيّن: لا تُفسخ القسمة بالإجماع. 

* ولو استّحق بعض شائع في الكل: تُفْسّخ بالاتفاق. فهذه ثلاثة 


أوجه. 


)١(‏ كلمة: (ومحمد»: مثبتة في نسخة القدوري (717/ا ه). وكأن الشارح اعتمد 
نسخة ليس فيها ذكر: #محمد»: هناء وإنما ذكر مع أبي يوسف» كما هو حال غالب 
النسخ» ولذا نقل الشارح عن العلامة قاسم: أن الصواب: ذكر محمد مع أبي حنيفة. 

0) أي القدوري رحمه الله. 

(”') أي بين الإمام» وصاحبيه. 


ع1 اواجهة كوا جو حو او باه لوت كلق #ولجهك ها حول الخ اها هرذ اموا عوك ألو بهد هان ور و بهار اله 316 ووو هك لملا “تلا بلاج هم ونوا و #5 


3 ولم عات قول محمد » وذكرهة أبو سليمان مع أبي يوسف » 


وأبو حفص مع أبي حنيفة» وهو الأصحء وهكذا ذكره الإسبيجابي» 
قال: والصحيح قولهما”" ‏ وعليه مشئى الإمام المحبوبي» والنسفي» 
وغيرهما. كذا في «التصحيح). 

تدمّة : [المهايأة : 

الديناء "© اكد ؟ سعدا + :ولا تبظل تموتهما :نولا يعوزتك 
أحدهماء ولو:طلب أحدهيا القسمة: بطلت. 

وتجوزا”' في دار واحدة» بأن يسكن كل وكيكنا اله "أذ 
ليه لكو وملسم 

وله اي وحن غلته. 


)١(‏ أي القدوريء لكن ذكرت قريباً جداً أنه ذكر في بعض النسخ. 

)١(‏ أي قول الإمام أبي حنيفة ومحمد. 

(") المهايأة: الهيئة: هي الحالة الظاهرة للمتهيّوء للشيء» والتهايؤ: تفاعل فيهاء 
وهو أن يتواضعوا علئ أمرء فيتراضّؤنه» وحقيقته: أن كلاً منهم يرضئ بحالة» 
ويختارهاء أما المهايأة: بإبدال الهمزة: المفاعلة» فهي في لسان الشرع: قسمة المنافع. 
ينظر المغرب (هيأ)» الكفاية للخوارزمي 8///ا/ا. 

(5) «وتجوز»: هكذا بالتأنيث في المختار (مع الاختيار) 28١/7‏ والنقل عنهء 
في حين أن نسخ اللباب جاءت بالتذكير: «ويجوزاء في هذه التتمة كلها عن المهأياة. 

(0) أي إجارة نصيبه الذي أصابه. كما هو نص المختار 240/7 حيث إن 
الشارح الميداني اختصر عبارته. 


كتاي القسمة يفف 


ههه ىه و له ىه وى ههه هه هده هه هه هد هد وى هه فاه .دهاع هداع وى ود ود واو دواع .ناه 


5 - و 5 7 5 4< 

* وتجوز في عبد واحد: يخدم هذا يوماء وهذا يوما. 

* وكذا فى البيت الصغير. 

وفى العبديّن: يخدم كل واحد 0 

* فإن شرطا طعام العبد على من يخدمه: جاز» وفي الكسوة: لا 
يجور. 

2 5 ولا ان ولا فى ثمرة الشجر» 
ولاقو لعن الغلم , وأولادهاء ولاافى ركوب دابّة ولا دابتيّن» ولا 
استغلالها. 

* وكذلك كل مختلفي المنفعة”'". كذا فى «المختار». 


.8١/5 وقالا: تجوز في العبدين. الاختيار‎ )١( 


(؟) كسكنئ الدارء وزرع الأرض» وكذا الحمامء لأن كل واحدة من المنفعتين 
يجوز استحقاقهما بالمهايأة. الاختيار .8١/57‏ 


كتاب الإكراه 
كتاب الإكراه 


مداسيتة للقسمة: أن للقاضقى إجبار الممتنع فيهما. 
هوهو لغة + حمل الأنسآن علوم أمر ركرهة: 

4 ل 5 
وشرعا: حمل الغير على فعل بما يعدم رضاهء» دون اختياره» 
١ :‏ 5 و 5 1 
لكنه قد يفسده» وقد لا يفسده. 

[أنواع الإكراه :] 

ع هه 0 ع 

* قال في «التنقيح»: وهو إما ملجى: بأن يكون بفوت النّفس» أو 
العضوء وهذا معدم للرضاء مفسلا للاختيار. 

وإما غير ملجورء: بأن يكون بحبس » أو 58 أو ضرب» وهذا 
مُعدمٌ للرضاء غير مفسد للاختيار. 


و 03 وه 
والحاصل كما فى «الدرر)7©: أن عدم الرضا معتبر في جميع 
صور الإكراه» وأصل الاختيار ثابت' في جميع صوره؛» لكن في بعض 
الضوو» فد الأعقات وق يفضيها :لا بنسلاه: 


.759/57 الدرر والغرر‎ )١( 


كتاب الإكراه حمق 


عورفو عي 


الإكراه يش ينبت حكمّه إذا حَصّل ممن يقد علئ إد يقاع ما تَوعَدَ به. 
سلطانا كان أو غيره» أن لها 


وإذا أكره الرجل علئ ببع ماله» أو عل شراء سلعة» 0 


[شرط الإكراه : ] 
و و عو ورك ينو سه بتر 
* وشرطه: قدرة المكره على إيقاع ما هَدّد به» وخوف المكرف 
وامتناعه عنه قَبّلهء كما أشار إليه بقوله: 


و ركو 3 


* (الإكراه يَتْبْتْ حكمّه): أي الآتي (إذا حَصّل ممن يُقدر على 
إيقاع ما تَوعْدَ به سلطاناً كان» أ غيره» لص)ء أو نحوه» إذا 
تحقق منه القدرة؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة: , يقدر 0 على 
الامتناع» وهذا عندهما. 

وعند اوه لان عنما الاتمد السلطانة لأن القدرة لا تكون 
بلا مئعة» والمئعة للنتلظاة: 

قالوا: هذا اختلاف عصر وزمان» كه يا لأن 
في زمانه: لم يكن لغير.. السلطات: بسن القوة ما يتحقق به الإكراه» 
فأجاب بناء 0 احم وفي زمانهما: ظَهَرَ القسافٌ وصار لمن 
إلئ كل متغلب» فيتحقق الإكراه من الكل» والفتوئ علئ قولهما. 
اوور عن «الداكية: 

[الإكراه على بيع ماله :] 


ع 1 71 8 ع 
2 (وإذا أكره الرجل على بيع ماله» أو أكره (على شراء سلعة ؛ 


الوا كتاب الإكراه 


0 ع 3 1 0 - م 

أو علئ أن يقر لرجل بألف, أو يؤاجر دارهء وأكره علئ ذلك 
بالقتل» أو بالضرب الشديد» أو بالحبس المديد. فباع. أو 
اشترئ : فهو بالخيار: إن شاء أمضئ البيع. وإن شاء فسَيحَه 


ورَّجَع بالمبيع . 


أو علئ أن يُقرَ لرجل بألف) من الدراهم مثلء (أو يؤاجر داره» وأكره 
على ذلك بالقتل» أو بالضرب الشديدء أو بالحبس المديد» فباع» أو 
اشترئ) خشيةً من ذلك: (فهو بالخيار: إن شاء أمضئ البيع» وإن شاء 
ةا ورجع بالمبيع) ؛ لأن من شرط فيد هذه العقود: التراضي» 
والإكراه يعدم الرضاء فيفسدها. 

* بخلاف ما إذا أكره بضَرْب سَوْطء أو حَبْس يومء أو قَيْد 
بوء» لأنه الا يال بنه بالبظر إلن العنادة» فلا يتحقى يه 
الإكراه. 

إلا إذا كان الرجل صاحب مَنْصب يُعلم أنه يَسْتَضِرٌ به'"'؛ لفوات 
الرضا. «هداية». 


)١(‏ أي بسوط واحد ونحوه» لور اا ف ته كالقاضى » وعظيم البلد» 
فإن نطق القيد والتسين: إكراة ف حقه تنعت لى توعد بورهو رحل وشينهه كان ذلك 
إكراهاً. البئاية 417/٠١‏ (ط بيروت)» "١7/17‏ (ط باكستان). 


كتاب الإكراه ضف 


وإن كان قَبَضّ الثمنَ طوعاً : فقد أجاز البيع . 
وإن كان قَبَضّه مكرهاً : فليس بإجازة» وعليه رده إن كان قائماً فى 


بذهة. 


4. 


وإن هَلَكَ المبيع في يد المشتري» وهو غير مكره : ضمن قيمته. 


* (وإن كان قَبَضَ الثمن طوعاً: فقد أجاز البيم)؛ لأنه دليز”© 
الإجازة؛ كما في البيع الموقوف. 

وكذا إذا سلّم طائعاًء بأن كان الإكراه علئ البيع» لا علئ الدفع ؛ 
لأنه''' دليل الإجازة. «هداية». 

* (وإن كان قَبَضَّه مكرهاً: فليس بإجازة)؛ لعدم الرضاء (وعليه 
زَذه إنذ كان قائما فنديله) + لنساد العقد. 

[ضمان المبيع في الإكراه :] 

* (وإن) كان قد (مَلَكَ المبيع في يد المشتري» وهو): أي 
المشتري (غيرٌ مكره)» والبائع مكرَة: (ضَّمن) المشتري (قيمئّه) 
للبائع ؛ لتلف مال الغير في يده من غير عقد صحيح» فتلزمه القيمة. 


() هكذا: «دليل»: في الهداية 2777/7 والنقل عنهاء وفي نسخ اللباب: 
«دلالة»). 


هرم أي التسليم. 


ضف كتاب الإكراه 


وللمك زان تعن المكرة إن كنات 


#* قيّد بكون المشتري غير مكره؛ لأنه إذا كان مكرهاً أيضاً: يكون 
الضمان على المكره» دونه. ْ 

نه :11ل ل ابالهاء المخهول:- أن يمن المكرة)نواباليقاء 
للمعلوم ‏ (إن شاء)؛ لأنه آلةَ للإكراه فيما يرجع للإتلاف» فكأنه دَفَعَه 
بنفسه إلئ المشتريء فيكون مخيّراً في تضمين أيهم" شا 
كالغاصب» وغاصب الغاصب. 


22000 


000 
* فلو ضمّن المكرة ا عن الصسري لقي 
* وإن ضمّن المشتري: َقَدَ كل شراء كان بعد شرائه لو 
#تابييوة © العقوف؛ لأنه تملّكه بالضمان» فظهر أنه باع ملكه. 


0 0 4 : 1 
* ولا ينقد ما كان له قله )؛ لأن الاستناد إلئْ وقت قبضيه”. 


#ابخلاف ما إذا اجان المالك المكرة عقدا منهاء حيث يجوز ما 


)١(‏ المكره» أو المشتري. 

(0) أي لو ضمّن المكره ‏ بفتح الراء - المكرة ‏ بكسر الراء -: رجع المكره - 
بكسر الراء ‏ علئْ المشتري بقيمة المقبوض. البناية .054/5١‏ 

() أي تناولته» بأن باع هذا من ذلك» وذلك من آخر. البناية .05/٠١‏ 

(5) أي قبل الضمانء أو قبل شراء المشتري. البناية .08/٠١‏ 

(5) أي استثناء ثبوت الملك إل وقت قبضه فقط. البناية .00/٠١‏ 


كتاب الإكراه يفيف 


ومّن أكره علئ أن يأكل الميتة» أو يشرب الخمرّء وأكره علئ 
ذلك بِحَبْسٍء أو قَبْدء أو ضَرب : لم يحل لهء إلا أن يُكْرَه بما يخاف 
منه علئ نفسهء أو على عضو من أعضائه. فإذا خاف ذلك : وسعة أن 
ألم على بها أكرة ليد 7 


م ابر م 


ولا يسّعه أن يصبرَ علا ما توعد به عن م رق طن بج كدو ب ب كوا ب ابو بن كن أل 


قبله» وما بعله؟ لأنه أسقط د وهو المانع» فعاد الكل اك 
الجواز. «هداية». 

[الإكراه علئ أكل الميتة ونحوها :] 

* (ومّن أكره علئ أن يأكل الميتة)» أو الدمّ» أو لحم الخنزير» 
(أو يشرب الخمرء وأكره علئ ذلك) بغير مُلْجىء. بأن كان (بحَبْسِء 
أو قَيْدء أو ضَرب). لا يخاف منه تَلَفْ على النفس» أو عضو من 
الأعضاء: (لم يحل له) الإقدام؛ إد لا ضرورة في إكراه غير ملجىء. 

إلا اتدل يكن بالعيت > للقيية 

* ولا يّحل له الإقدام (إلا أن يكْرَه) بمُلْجى أ أع انها ياف منة 


بملجئ 


علئ) لف (نفسه , أو 0 تف قفو :د 0 556 فإذا خاف 
ذلك : وسعَة أن يُقدم علئ ما أكره عليه) » بل يجب عليه ؟ ولذا قال: 
[حكم الصبر على الإكراه الملجىء : ] 
* (ولا يسّعه): أي لا يجوز له (أن يصبر على ما تُوعد به) حتئ 


يوقعوا به الفعل. 


يق كتاب الإكراه 


فإن صبَرَ حتئ أوقعوا به» ولم يأكل : فهو آثم . 

وإن أكره علئ الكفر بالله. أو سب النبي صلئ الله عليه وسلم 
قَيْدِء أو حَبْسِء أو ضَرْبٍ : لم يكن ذلك إكراهاً حنّئ يُكره بأمر 
يَخاف منه على نفسه» أو علئ عضو من أعضائه . 

فإذا خاف ذلك : وَسعه أن يُظْهِرَ ما أمروه به» ويُوّري» فإذا أظهر ذلك 


* (فإن صبَّرَ حت أوقعوا به) فعلآء (ولم يأكل: فهو آثم)؛ لأنه 
في ص 
لما أبيح له ذلك: كان بالامتناع معاونا لغيره علئ إهلاك نفسهء فيأئم» 
كيا فل بحالة المخمصة””. 

[الإكراه علئ الكفر : ] 

اك ١‏ 5 1 2 م 8 7 0 ِ : 

(وإن أكره على الكفر بالله) عز وجل» (أو سب النبي صالى الله 
عليه وسلم فده أو حبس »ء أو قر اه لم يكن ذلك إكراهاً) ؛ لأن 
الإكراه بهذه الأشياء: ليبس بإكراه فى شرب الخمر» كما م ففى 
الكير أولية 

* بل (حتئ يكره بأمر يخاف منه على نفسه» أو على عضو من 
أعضائه» فإذا حاف الك ريط أن لير علن لشائة (نا أمروة يي 
ويُوَرَّي)» وهي: أن يُظهر خلاف ما يُضمرء (فإذا أظهر ذلك) على 


)١(‏ أي المجاعة. 


كتاب الإكراه ايف 
وقلبّه مطمئنٌ بالإيمان : فلا إثم عليه 
5 2 000 5 2 5 24 
وإن صَبْرَ حتّى قتل» ولم يظهر الكفرَ : كان مأجورا. 


وإن أكره علئ إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسسه؛ أو 
علئ عضو من أعضائه : وسعه أن يفعل ذلك . 


لسانه» (وقلبّه مطمئنٌ بالإيمان: فلا إثم عليه)؛ لأنه بإظهار ذلك لا 
يوت الإيمان حقيقة؛ لقيام التصديق» وفي الامتناع: قَوْتُ النفس 
خقيقةافبسعة المبل إلا اإظهاز»نا طلبوه: 

* (وإن صبّر) علئ ذلك (حتئ فل" ٠‏ ولم يُظْهِرٍ الكفر: كان 
0000 لأن الامتناع لإعزاز الدين يي 

[الإكراه علئ إتلاف مال مسلم :] 

* (وإن أكره علئ إتلاف مال) امرى؟ (مسلم بأمر يَخاف منه علئ 
نفسه » أو على عضر من أعضائه» وسعه أن يفعل ذلك)؟ أن مال 
الغير يستباح للضرورة» كما في حالة الي هي وقد تحقّقت 
الضرورة. 


)١(‏ هكذا: «قتل»: في نسخ القدوري كلهاء وكذلك مع الجوهرة النيرة» وفي 
بداية المبتدي مع الهداية 717/7 وخلاصة الدلائل ص 797.أما نسخ اللباب 
ففيها: «قتلوه». 


د مل د 


ولصاحب المال أن يضمن المكره. 
3 59 0 :* م شس هماع ع ااه 
وإن أكره بقتل علئ قَثْل غيره : لم يَسَّعْه أن يُقدم عليه. ويَصبر 
5 72 
فإن قَتَلَه : كان آثماً . 
والقصاصٌ على الذي أكرهه إن كان القتل عمداً . 
2 (ولصاحب المال أن يضمن المكرة) د بالكسر د لأن المكره - 
بالفتح ‏ كالآلة. 
[الإكراه على قتل الغير :] 
ع ا غ اا 2 5 داه في 
* (وإن أكره بقتل على قتل غيره: لم يسعه أن يقدم عليه. ويصبر 
* فإن قَتَلّهِ: كان آثمأ)؛ لأن قَيْلَ المسلم مما لا يُستباح لضرورة 
فكذا بهذه الضرورة . «هذاية». 
* (و) لكن (القصاصُ علئ الذي أكرهه إن كان القتل عمداً). 
قال فى «الهداية»: وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. 
وقال زفر: يجب علئ المكره. 
قال ابو سف لز يخي هليي ' ٠‏ 


ما 


له 


)١(‏ ونقل في الجوهرة 05/7” تمام قول أبي يوسف فقال: «وقال أبو يوسف: لا 


كتاب الإكراه ضف 


بيه 9 5 5 5 5 -- 
وإن أكره علئ طلاق امرأته. أو عتق عبده. ففعل : وقع ما أكره 
عليه . 


4 


ويّرجع علئ الذي أكرهه بقيمة العبد. 02000000 


قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد» ومشئ عليه 
الأئمة» كما هو الرسّم. «تصحيح). 
[الإكراه عل الطلاق :] 


* (وإن إن أكره'"' علئ طلاق امرأته)» أو نكاح امرأة» (أو عتق 
عبده» ففعل: وَقَعَ ما أكره عليه)؛ الس اه 
مع الهزل» كما مر في الطلاق. 


* (ويرجع) المكره (علئ الذي أكرهه بقيمة العبد) في 
الإعتاق ؛ لآنه صلم آلة ند فيه من حيث الإتلاف» فيُضاف البوالى 


يجب عليهما القصاص. وعلى المكره الآمر الدية» ولا شيء علئ المكره المأمور). 
اه. ومثله في شرح الأقطع , وشرح الإسبيجابي» وينظر تصحيح القدوري ص .017١‏ 
)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري: «أكرهه)». 
)١(‏ أي للمكره. 
() في نسخ اللباب كلها: «فلا يضاف إليه»» والصواب ما أثبت. كما في درر 
الحكام 2777/7 والنقل عنه» وكذا النص في الهداية 778/7: «فيضاف إليه). 
والضمير في قوله: «فيضاف إليه»: يعود إلى المكره: أي يضاف الإتلاف إليه 
وينظر البناية ١٠١/"لا.‏ 


ليف كتاب الإكراه 


وبنصف مهر المرأة إن كان قبل الدخول . 


فله”" أن يضمّنه موسراً كان أو معسراً؛ لكونه ضمان إتلاف» كما مر 

* ولا يَرجع الحامل”" علئ العبد بالضمان؛ لأنه”" مؤاخخدٌ 
بكاوي . «درر). 

* (وبنصف مهر المرأة”*) في الطلاق؛. (إن كان) الطلاق 
(قبْل الدخول)؛ وكان المهر مسمَّىّ في العقد؛ لأن ما عليه: كان على 
شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتها”"» وقد تأكد ذلك بالطلاق» 
كا شيو ١‏ لجان سس ةا الوكميه لمان لي العام 


19 للمكرة أن يسدق المكروى سواه كان النكزم عوتبرا .أ سير لاه 
ضمان جبّران. وينظر البناية ١٠١/الاء‏ العكالة 0000( 

.7/1١ أي المكره. البناية‎ )١( 

(؟) أي المكره. البناية ١٠/”"لا.‏ 

(:) فكأنه جُعل متلفاً للعبد حكماء كأنه قَتَله والمقتول لا يسعئ لأحد حكما. 
البناية ١٠/*الا.‏ 

(5) أي ويرجع المكره علئ المكره في الطلاق بنصف مهر المرأة. 

(5) أي بالاحتمال» كما تقدَم» من أنه يحتمل أن ترتدً والعياذ بالله» ونحو هذاء 
وقد زال هذا الاحتمال بالطلاق» فتأكد المال» وينظر البناية ١٠/"الا»‏ ودرر الحكام 
مع حاشيته غنية ذوي الأحكام 51/7/7. 

(0) أي المكره. 


ههه ود هاه هلق هقد هد هه هه ىه هه ىه هد ىد هد ىه هد .د ها ىه وى .د عد و و وى د وقا. د .وه و و و اث اه 


والتقرير كالويجاب» «درر). 

# قيّد بما إذا كان قبل الدخول؛ لأنه لو كان دخل بها: تقرر 
المهرٌ بالدخولء لا بالطلاق. 

* وقيّدنا بكون المهر مسمَّى في العقد؛ لأنه لو لم يكن مسمَى 

ولا يرجع في النكاح بشيء؛ لأن المهر إن كان مهر المثل» أو 
أقل ؛ كان العرفى هد هاعرو عرو مكمه أن أكتن 

* وإن كان أكثر من مهر المثل: فالزيادة باطلة» ويجب مقدارٌ مهر 
المثل» ويصير كأنهما سمّيا ذلك المقدارء حتى إنه يتنصّف بالطلاق 
قبل الدخول. (جوهرة). 

«وييدا"! عمو الححتنى« الإكدرة لا سمل تبي 
الطلاقء والعتاق. والتكاح. والرجعة. والتدبير» والعفو عن دم 
العمدء واليمينء والنَّذْرء والظهارء والإيلاء» والفيء فيهء 
والإسلام. اه. 


."60/7” أي فى الجوهرة‎ )١( 


54 كتاب الإكراه 
غره ١-8 ١‏ سن ١‏ تسا 2 ع اله 01 
وإن أكره على الزنئ : وجب عليه الحد عند أبى حنيفة . إلا أن 
4 و 
يكرهه السلطان. 
وقال أبو يوسف ومحمد : لا يلزمه الحد . 


وإذا أكره علئ الرَّدّة : لم تبن امرأتّه منه. 


[الإكراه على الزن : ] 

(وإن أكره'"' علئ الزنئ [: وجب عليه الحلا عند أبي حنيفة» ! إلا أن 
يكرهّه السلطان) ؛ لآل الأكراء عنده لأ يتحقى من يز 

لاله انو يوسا وبي اذ لويس لقع لاك يسن 
مك ويل ارو 

قال قاضيخان: الإكراه لا ي: يتحقّى إلا من السلطان في قول الإمام» 


00 


وفي قول صاحبيه: يتحقّق من كل متغلب يقد علئ تحقيق ما هد 
به» وعليه الفتوى. 

وفي «الحقائق»: والفتوئ على قولهماء وعليه مشئى الإمام 
البرهاني» والنسفي». وغيرهما. (اتصحيح". 

[الإكراه على الرّدّة : ] 

* (وإذا أكره) الرجل (علئ الردّة: لم تبن امرأثه منه)؛ لأن الرّدة 


59 


)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري: (أكرهه). 


كتاب الإكراه 1 


هالها يه هه هه .ده هه هه« هد وى هاه اه هه هه وهاه هد اه هاوه .د وه .د هاو هه مه مه .696 م6 ٠.6006‏ 


تتعلّق بالاعتقادء ألا تر أ :لل كان ليه مطها بالأشان لذ كدر 
وف اعتقاده الكفر: شك فلا تثبت البينونة بالشك. 
* فإن قالت المرأة: قد بِنْتْ منك» وقال هو: قد أظهرت ذلك» 


وقلبي 53 بالإيمان: فالقول وله اميا" لذن اللفظ'"' غير 


موصو للشرقة: وهي' دل الاعتقاد» ومع الإكراه: دل عقا 
اتدل فكان الول قوله. «هداية»). 


عم ماع مل 10 6 
0 يج يج يت 


(1) يعني كلمة الكفر. البناية .4/٠١‏ 
(؟) أي الفرقة. البناية .80/1١‏ 


حك كتاب السيّر 


كتاب الس 
كبانس ساد 


* مناسبنّه للإكراه لا تَخفئ'''؛ فإن كلا منهما للرّجرء والرَّدُ إلى 
اناد إلا أن الأول في المسلمين والكفار عام بخلاف الثاني» فكان 
وليل بالاهتمام. والأول زاجرٌ عن العصيان» والثاني عن الكفر 
والطغيان» فترقئ من الأدنئ إلى الأعلئ» كما في «غاية البيان». 


#والسير: كنس السسيفة: وفتح الياء: جمع: سيرة» وهي : الطريقة 


في الأمور. 
«هداية». 


* وترجم له الكثير ب: الجهاد» وهو لقة: صن : جاهد في سبيل 


الله . 


(1) ما ذكره الشارح من مناسبة بين كتاب السسَيّر والإكراه هو سَبّق قلم منهء فهي فهي 
مناسبة بين كتاب قطع الطريق والجهاد» كما هو في ترتيب أبواب الهداية» وقد نقل 
هذا عن شرحها غاية البيان للإتقاني» وأما في القدوري: فيأتي الإكراه ثم الجهادء 
والمقاجة يقلن عن تلك وشكدا هه من ليهو وكلَّنا مستدرلكٌ ومستدركةٌ عليه. 
ويصلح أن يقال هنا: إن تحمل المشقة كما يكون في الإكراه: فكذلك في الجهاد. 


كتات السير ردق 


الجهادُ فرضٌ علئ الكفاية» إذا قام به فريقٌ من الناس : سّقط عن 


الباقين . 


7 7 8 0 + اه معو 
وم 


الشمثى. 


7 


حكم الجهاد : ] 

* (الجهادُ فرضٌ علئ الكفاية)؛ لأنه لم يفرض لعَيْنه؟''» إذ هو 
إفسادٌ في نفسه”"» وإنَّما فرض لإعزاز دين الله» ودَفْع الفساد عن 
العباد. 

وكل ما هو كذلك: فهو فرض كفاية» إذا حصل المقصود 
بالبعض» وإلا: ففْرْض عيّنٍِء كما صرح بذلك حيث قال: 

(إذا قام به فريق من الناس : 556 الوثم (عن الباقين)؛؟ لحصول 
المقصود بذلك» كصلاة الجنازة» ودفنهاء ورد السلام» فإن كل 
واحد منها إذا حَصَّل من بعض الجماعة: يُسقط الفرض عن الباقين. 


5 بل لغيره» وهونرء الأعداء: 

(0) هذا نصرٌ الهداية» وقد علَّق عليه صاحب العناية ١10/4‏ بقوله: «إفسادٌ في 
نفسه» بتخريب البلادء وإفناء العباد» لكن لإعزاز دين الله). اهء «فليس اعرد 
منه ابتلاء المكلّفِينء بل إعزاز الدين: ودفع شرٌ الكمّار عن المؤمنين». اه فتح القدير 
ه/ 6 . 


145 كتاتة السير 


5 2 0 ىو 2 و 
وإن لم يقم به أحد : آثم جميع الناس بتركه . 
عو 3 
وقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤونا. 


* وهذا إذا كان بذلك الفريق كفاية» أما إذا لم يكن بهم كفاية: 
و 5 5 ظٍ 8 
فرض علئ الأقرب فالأقرب من العدرً» إل أن تحصل الكفاية. 

*# * (وإن لم يقم به أحد: أثم جميع !ل داس بتركه)؟ لتركهم فرضاً 
عليهم. 

* (وقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤونا)؛ للنصوص العامّة”". 

[َمَن لا يجب عليه الجهاد :] 

* (ولا يجب الجهاد علئ صبي)؛ لعدم التكليف» (ولا عبدء 


)١(‏ أي لأن النصوص الموجبة للجهاد لم تُقِيّد الوجوب ببدأتهم» بل جاءت 
مطلقة» كقوله تعالئ: #فَآقَدْلُواْ الْمْتْرِكِينَ 4 التوبة/5» وقوله تعالئ: # وَقَديِلُوَهُمْ حَقّ 
لا تكرت وِنَنَهوَيَحكُونَ أَلْيِينُ كله ينه * الأنفال/5٠2‏ وقوله تعالىا: «كُيِبٌ 


عيحكم الَِالّ4 البقرة/7١75»‏ بل إن ما رواه الشيخان من قوله صلى الله عليه 
وسلم: لأمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله» : يوجب أن نبدأهمء وغير 
هذه النصوص كثير. ينظر: العناية وفتح القدير 197/65» البناية 117/4١(ط‏ باكستان). 


و روج وزع 


أما قوله تعالى: #فإن كوه : فأفتلُوهُمَ # البقرة/141١:‏ فهو منسوح بالآيات السابقة. 
ينظر البناية 97/5 5(ط بيروت)». 8/94١١(ط‏ باكستان). 


كات لسن 1 


ولا امرأة» ولا أعمئ, ولا مُقَعَدء ولا أقطع. 
روسب العدر مانب : وَجَبّ على جميع المسلمين الدفع . 
تَخرجٌ المرأة بغير إذن زوجهاء والعبد بغير إذن سيّده. 
وإذا دخل المسلمون دار الحرب؛. فحاصروا مدينة» أو حصنا : 


عو 


دَعَوْهم إلى الإسلام» فإن أجابوهم : كفوا ا 0 


ولا امرأة)؛ لتقدم حقّ المولئ والزوج» (ولا أعمئء ولا مُقَعَدِء ولا 
أقطع)؛ لأنهم عاجزون, والتكليف بالقدرة. 

[تعيّن الجهاد حال مداهمة العدو بلدّ الإسلام :] 

* (فإن هَجَمَ العدو علئ بلد: وَجَبّ على جميع المسلمين”" 
الدُمٌ)» حت (تَخرجٌ المرأة بغير إذن زوجهاء ل غير 1 
سده) 3. لأنهضان. فرص عين ) كالصلاة» والصوم». وفرض العين 
مقدم علئ حق الزوج» والمولى. 

[دعوة الكفّار إلئ الإسلام قبل قتالهم :] 

(وإذا: دشر انون .دان اهرب فحاضروا مدية أو 
حصنناً: دَعَوْهم) أوّلاً (إلئ الإسلامء فإن أجابوهم) إلئ ذلك: (كَفُوا 


2000 وفى نسخ قديمة من القدوري (١1"هب‏ 559هب لاالاه. 50لاه): 
الجميع الناس»» وكذلك فى الهداية 0/5" . 


4 كتاب السيّر 


وإن امتنعوا : دَعوَهم إلى أداء الحزية. فإن بذلوها: ذلهم ما 


للمسلمين» وعليهم ما عليهم . 


عن قتالهم)؛ لحصول المقصودء وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: «أمرْتُ أن أقاتل الناسَ حتئ يقولوا لا إلله إلا الله». 
العو يف 

[دعوة أهل الكتاب لدفع الجزية إن لم يسلموا :] 

# (وإن امتنعوا) عن الإسلام (دَعَوهم إلى أداء الجزية) إذا كانوا 
ممّن تُقبَّل منهم الجزيةء بخلاف مَّنْ لا تُقبل منهم. كالمرتدين» 
وعبّدة الأوثان من العرب, فإنه لا فائدة في دعائهم إلىئ قبول الجزية ؛ 
لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام. قال الله تعالى: ##نُعَيلُوتجَمَ أو 
رم 14 «هداية». 

* (فإن بذلوها): أي قبلوا بَذلّها: كانوا ذمّة للمسلمين» (فلهم ما 
للمسلمين» وعليهم ما عليهم)؛ لأنهم إنما بذلوها لذلك. 


)١(‏ صحيح البخاري )2 صحيح مسلم 0/١‏ (؟؟). 
(0) الفتح/5١.‏ 


كتاب 8 /ا 5" 


ولا يجوز أن يقال من لم تَبْلْفْه دعوة الإسلام, إلا بعد أن 
يَدْعوَّهم إلى الإسلام . 


[حكم قتال مّن لم تبلغه الدعوة :] 

* (ولا يجوز) للإمام (أن يقاتل) أحداً من (مَن لم تَبْلَغْه دعوة 
الإسلام إلا بعد أن يدعوهم إلى الإسلام)؛ لأنهم بالدعوة إليه يَعلمون 
انا تقاتلهج. عل الدين» ل عل .سلب الأموال» وسَبي' الذراريء 
فلعلهم يُجيبون» فتكفئ مؤنة القتال. 

* ولو قاتلهم قبل الدعوة: أثمّ للنّهي'"''. ولا غرامة؛ لعدم 
العاصم. وهو الدّين» أو الإحراز بالدارء فصار كقتل الصبيان» 
والنسوان. «هداية». 


)١(‏ وهو ما رواه عبد الرزاق في المصنف 7١17/50‏ عن علي رضي الله عنه أن 
النبي صلئ الله عليه وسلم قال له حين بعثه: «لا تقاتل قوماً حتئ تدعوهم). 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :"٠5/0‏ رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله 
رجال الصحيح غير عثمان بن يحيئ» وهو ثقة. اه 

وروئ ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلئ الله عليه وسلم ما قاتل قوماً 
حتئ دعاهم إلى الإسلام»» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 704/0: «رواه أحمدء 
وأبو يعلئ. والطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح»» وينظر: البناية 
٠/5‏ .» نصب الراية 7/8/7. 


11 كات السير 


0 


ء هه و 
ويستيخحب أن يدعو من بلغته دعوة الإسلام» ولا يحب ذلك . 


وإن أَبَوَا : استعانوا بالله عليهم. وحاربوهم. وتَصبوا عليهم 


2 ل أن يدعو من يَلْعَنْه دعوة الإسلام) ا نالع في 
الإنذار» (و) لكن (لا يجب ذلك) عليه؛ لأن الدعوة قد بَلَعَنْهِمء وقد 
صحّ «أن النبي صلئ الله عليه وسلم أغار على بني المصطّلق'”''» وهم 
غَارُونَ - أي : غافلون » وَنَعَمُهم تُسقئ علئ الماء»"". جوهرة». 

[قتال الكفار حال إبائهم الإسلام وبّدَلَ الجزية :] 

* (وإن أبَوا) : أي امتنعوا عن الإسلام» وَيَدَل الجزية: (استعانوا 
بالله عليهم, وحاربوهم) ؛ لأنه تعالىئ هو النّصر لأوليائه» والهدم 
لأعدائه. 


4 (وتصبوا عليهم المجانيق) : جمع: ملمجنيق:: قال في 
«الصحاح»: وهي التي تُرمئ بها الحجارة» معرة» وأضلها بالقارسة: 
منجي نيك : أي ما أجْودني ! وهي مؤنّئة» وجمعها: منْجنيقات» 

(1) بنو المصّطلق: بطنُ شهيرٌ من خخرّاعة» وقد أصاب منهم النبي صلئ الله عليه 
وسلم جويْرِيّة بنت الحارث بن أبي ضرارء وكان أبوها سيد قومه في بني المصطلق» 
وقد أسلم بعد ذلك» وصارت جويرية أَمَاّ للمؤمتين. ينظر فتح الباري .١71/6‏ 

(؟) صحيح البخاري 17١/8‏ (7951): صحيح مسلم 1767/7 (1770). 


كتاب السيّر اق 


وحرّقوهم. وأرسلوا عليهم الماءء وقَطّعوا شجَرَّهم. وأفسدوا 
زروعهم. 

دس اد أو تاجر. 
5-0-5-6 وتصغيره: حرق أيه وقد نَصبّها النبيّ صل الله عليه 
وسلم على الطائف"'") 

* (وحرقوهم)؛ لأنه عليه الصّلاة والسسّلام أحرق البُويْرة!", 
وهي: موضع بقرب المدينة. 

* (وأرسلوا عليهم الماء. وقطعوا شّجَرّهمء وأفسدوا زروعهم)؛ 
لأن في ذلك كَسْرَ شوكتهم» وتفريق جَمُعهم. 

* (ولا بأس برَمّيهم وإن كان فيهم مسلم أسيرٌء أو تاجر)؛ لأنه 


)١(‏ سئن الترمذي 45/5 (7757)» ولكنه رواه معضلاًء ولم يصل سنده به 
كما قال الزيلعى فى نصب الراية */87. وقال الزيلعي أيضاً: رواه أبو داود في 
البراتعاة وار معن لي ال ملق والزاندي فى المشافق: اسسل فا فل نين 
البيهقي 84/4 : والتلخيص الحبير .1١4/4‏ : 

وقال الإمام العيني في البناية 507/5 (ط بيروت)» ١١1/94‏ (ط باكستان): 
«ورواه العقيلي في الضعفاء مسئّدا من حديث عبد الله بن خراش» عن العوام بن 
حوشب عن أبي صادق» عن علي رضي لله عنه مرفوعاً. 

ء)١1745(‎ ١756/9” صحيح البخاري 759/17 (2)10751 صحيح مسلم‎ )١6( 
والبويرة هي: موضع نخل بني النضيرء الذي أحرقه صلئ الله عليه وسلم» كما جاء‎ 
.517/1١ في نص الحديث في الصحيحين» وينظر معجم البلدان‎ 


6" كتاية السين 
5 ”, ل 
وإن تترسوا بصبيان المسلمين» و بالا رئ: لم يكفوا عن 
يهم ويقصدون بالرمي الكفارٌ. 


ولا بأس بإخراج النساء. والمصاحف مع ادوج رم ازا و ملك و لا 


ف 1 6ف : ١‏ 2 ا لم 
قل ما يخلو حصن عن مسلم؛ فلو امتنع باعتباره: لانسد بابه : 

* (وإن تترّسوا بصبيان المسلمين» أو بالأسارئ: لم يَكمُوا عن 
رَمْيهم)؛ لأنه يؤدّي إلئ أن ينخذوا ذلك ذريعة إلى إبطال قتالهم 
أصلا. 

3 و0 لكرخ (يتقصدون بالرمي الكفار) ؛ لأن السام لا يجور 
اعتماد قَثْله؛ فإذا تعذر التمبيز فعلاء وأمكن قصداً: الثُرم”"؛ لأن 


* وما أصابوه منهم : لا دية عليهم» ولا كفارة؛ لأن الجهاد 
فرض» والغرامات لا تقترن بالفروضء كما في «الهداية». 

[حكم إخراج النساء والمصاحف مع المسلمين حال القتال :] 

* (ولا بأس بإخراج النساء» والمصاحف)». وكتب الفقه» 
والحديث» وكل ما يجب تعظيمهء ويَحَرّم الاستخفاف به (مع 


.١9/8/ 60 أي باب الجهاد. العناية‎ )١( 
أي الثم قصد الكقارء لا المسلمين حال تعذر التمييز بينهم.‎ )١( 


كتانت السير 0" 


المسلمين إذا كان عَسْكراً عظيماً يُوْمَن عليه . 

ويكره إخراج ذلك في سَرِيّة لا يؤْمّن عليها. 
الملشية* [13 كان بكرا :عظهنا: مق غلبي لأت الغاليه نشو 
السلامة» والغالب كالمتحقق. 

* (ويكره إخراج ذلك في سَّرِيّة لا يؤمّن عليها)؛ لأن فيه 
تعريضَهنً علئ الضياع والفضيحة» وتعريض المصاحف على 
الاستخفاف؛ لأنهم يستخفون بها مغايظة للمسلمين» وهو التأويل 
الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ١لا‏ تسافروا بالقرآن في 
أرض العدي”. 

* ولو دخل مسلمٌ إليهم بأمان: لا بأس بأن يَحْملَ معه المصحف 
إذا كانوا قوماً يوفون بالعهد؛ لأن الظاهر عدم التعرّض. 

* والعجائرٌ يُخْرَجْنَ”' في العسكر العظيم؛ لإقامة عمل يليق 
بهن كالطبخ , والسقى» والمداواة. 

* وأما الشواب: فَمُقَامُهنَ في البيوت؛ أدفع للفتنة. 

* ولا يباشرّن التقال 3 اانه عد ل ينعار لطب المجامي زلا 
عند الضرورة. 


2 


() صحيح البخاري كك )2 صحيح مسلم ١190/7‏ (259)). 


(0) أي يجوز إخراجهن. 


01" كات ل 
7 و و 35 5 - 03 
ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجهاء ولا العبد إلا بإذن سيّده. إلا أن 
- 2 
يهجم العدو. 
وينبغي للمسلمين ان لا يَغدرواء كن لضام عقاول الام له 1 ته ل مد 


وحور ون كنز جوف" مدا قود" موا لل ونان ا 
بد مُخرجين: فبالإماء» دون الحرائر. «هداية». 

ف ‏ فشانن انما الانو ين توح ارا الم الا م اا 
لما تقدّم أن حقً الزوج» والمولئ مقدَمٌ (إلا أن يهجُم العدىً)؛ 
لصيرورته فرض عين» كما سبق. 

[ما لا يجوز فعله في المعركة :] 

* (وينبغي”" للمسلمين أن لا يَغْدروا): أي يخونوا بتقض العهد. 


.١75/9 أي للجماع. البناية‎ )١( 

(؟) هكذا عبَّر القدوري بقوله: «ينبغى»» وكذلك فى الهداية 1717//7» وشَرَحَها 
ابن الهمام في فتح القدير 2٠٠١/6‏ كرلة وى يعرم لهم اه. 

وأما صاحب الدر المختار ؟5١/540»‏ فعدّل عن تعبير القدوري» وغيره» وقال: 
(زتهينا عن غدن وغلول 0-1 وعلى عل هذا ان عايد ين فقال دعل عن للف »يان 
المشهور عند المتلغرين استعمال: «ينبغي»: بمعنئ: «يندب»2)2 و: (لا ينبغي»: بمعنى: 
«يكره تنزيها»» وإن كان في عُرف المتقدمين استعماله في أعم من ذلك» ونقل ابن 
عابدين عن المصباح المنير قوله: «وينبغي أن يكون كذا»: معناه: يجبء أو يندب» 
بحسب ما فيه من الطلب». اه من ابن عابدين. 


كتاب السيّر 557 


ولا يَعُلُواء ولا يُمثلوا. 


* (ولا يَعْلُوا): أي يسرقوا من الغنيمة. 

#: (ولا كمدلوا)» بالأعداء:: بأآن: يشقوا أجوافهم ويرضخوا 
رؤوسهمء ونحو ذلك. 

والمثّلة المرويّة في قصة العْرتيين'': منسوخة بالنَّهي المتأخر””", 
هو المنقول. (هداية). 


قال فى «الجوهرة»: وإنما ذكره المثلة بعل الظفر بهم» أما َيْله : 
فلا بأس بها. اه 


))1511( ١595/7 صحيح مسلم‎ 2)7018( ١97/5 صحيح البخاري‎ )١( 
وقصّة العرنيين هذه كما رواها مسلم: «أن ناساً من عرينة قدموا علئ رسول الله صلئ‎ 
الله عليه وسلم» فاجتّووها  أي مرضوا -» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:‎ 
إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة» فتشربوا من ألبانها وأبوالها» ففعلواء فصحواء‎ 
ثم مالوا علئ الرعاة» فقتلوهم» وارتدُوا عن الإسلام» وساقوا ذَوْد رسول الله صلئ‎ 
الله عليه وسلمء فبلغ ذلك النبيً صلئ الله عليه وسلمء فبعث في إثرهمء فأتي بهمء‎ 
فقطع أيديهم. وأرجلهمء وسَّمّل أعينهم» وتركهم في الحرة حتئ ماتوا».‎ 

وفي رواية البخاري: (ثم أمر بمسامير فأحميت» فكحَلهم بهاء وطرحهم بالحرة 
يستسقون, فما يُسقون حت ماتوا». 

(5) وهو ما روي" من نهي النبي :صل الله عليه:وسلم :عن المثلةء كما في :ضحيخ 
البخاري ١١9/8‏ (741754). 508/17 (4)5147 وينظر: ناسخ الحديث ومنسوخهء 
لابن شاهين ص 559» والاعتبارء للحازمي ص .١154‏ 


1 كتاب السير 


ولا يقتلوا مسرا ولا كتينها اناغ ولأقهاء ولا أعمى. ولا 
مُقَعَدَا إلا أن يكون احد عؤلاء مَمّن له رائ ف الخرت» أو تكون 
مر 2 5 < 0 24 1 
المرأة ملكة أو ساحرة. ولا يقتلوا محئونا . 


د (ولا يكوا 207 ولا ككا كانيا وهو الذي فنيت قوآه. 
رولا قا ولا 0 ولا متَحَل|)؟ لأن هؤلاء ليسوا من أهل 
القتال» والمبيح للقتل عندنا: المحاربة'''. فلو قاتل أحدّ منهم: يقتّل 
دعا كمه 

* (إلا أن يكون أحدُ هؤلاء ممّن له رأيّ فى الحرب): فيُقئّل ؛ 
لأن مَن له رأي: يستعان برأيه أكثر مما يستعان بمقاتلته. 

ع 5 م 0 3 و م 3 

* (أو تكون المرأة ملكة) ؛ لآن في قتلها تفريقا لجمعهم » (أو 

0) 

ساحرة . 

3 وكذا إذا كان ملكهم ع ميغ | وأحضروه معهم في 
الوقعة» وكان في قثْله تفريق جَمّعهم: فلا بأس بقتله. «جوهرة». 

* (ولا يقتلوا مجنوناً)؛ لأنه غير مُخْاطّب؛ إلا أن يقاتل: فيُقتّل؛ 
ذقعا لخره: 


.5١؟/6 وكذلك من كان مظنة للمقاتلة والحراب؛, فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 


(؟) «أو ساحرة»: مثبتة في نسخ من القدوري دون نسخ. 


كتاي السير هه 


* وإذا رأئ الإمام أن يصالح أهل الحرب» أو فريقاً منهم ) وكان 
في ذلك مصلحة للمسلمين : فلا بأس به. 
فإن صالحهم مده ثم رأى أئ أن تقض الصلح أنفع لماخ عاو ا وا 


* غير أن الصبىًء والمجنون يقتّلان ما داما يقاتلان» وغيرهما لا 
بأين تقثلة سف الأنن؟ الأندسية اهل العقوية: لفرت السطاني يوري 
«هداية)»). 

[الموادعة والهدنة فى الحرب :] 

# (وإذا رأئ الإمام أن يصالح أهل الحرب) علا تَرْكَ القتال 
معهم » (أو فريقا منهم) : مجاناء أل على مال منّاء أو منهم » (وكان 
لاله مم لعي فلا بأس به)؛ لأن الموادعة جهادٌ معني 


6 


إذا كان" خيرا للفسايت ؛ لأن المقصود ‏ وهو دَفع الشر - حاصل 
به. 

* بخلاف ما إذا لم يكن خيراً؛ لأنه تَرْلهُ الجهاد صورة ومعنى» 
وتمامه فى «الهداية». 

* (فإن صالحهم مدّة) معلومة» (ثم رأئ أن تقض الصلح أنفع 


.61١7/5 بالعقل والبلوغ. البناية‎ )١( 
(؟) أي إذا كان هذا النوع من الجهاد المعنوي فيه خير.‎ 


م١‏ كتاب ا 


الاعتلفية لذ إل ٠‏ وقاتلّهم . 
وإن بدؤوا بخيانة : قائلّهم. ولم يَنْْدَ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم . 


للمسلمين : بد إليهم) عهدهم» (وقائلّهم)؛ لأن المصلحة لما تندلث: 
وان كرو العيذ "7 اله لأنجها يور و 


٠.6 03‏ ث ح 2 8 0 2 
ولا يلد فخ الشسذ» تحرزا عن الغدر. ولا بد من اعتبار مدة يبلغ 
و 0 ً 


عي كه إلئ جميعهم»ء كما في «الهداية». 
* (وإن بدؤوا بخيانة: قائلّهمء ولم يَنِْذْ إليهم إذا كان ذلك 
00 اصع حي را م 
بيخلاف ما إذا حل جياه متهم فقطعوا الطريق ولا 7 
لهم ؛؟ احيت لايكون هذا أ اليد في هم 
* ولو كانت لهم مكعة وأو فاقلا السطامين عاانية: يكونٍ تقفياً 
للعهد في حقهم» دون غيرهم؛ ؛ لأنها'"' بغير إذن مُلكهم؛ َفَعْلّهم لا 
زم عم 
* حتَّىْ لو كان بإذن ملكهم: صاروا ناقضين للعهد ؛ لأنه باتفاقهم 
معنى. «هداية». 


)١(‏ أي أن الاستمرار في الهدنة إن لم يكن فيه خير للمسلمين: فهو ترلكٌ للجهاد. 
ينظر البناية 017/6. 


)١(‏ أي هذا الفعل منهم 


كتاب ال /اه ؟” 


0 0 000 ١ و‎ 2 00 

وإذا خرج عبيدهم إلئ عسكر المسلمين : فهم أحرار. 
ولا بأس أن يَعْلفَ العسكرٌ فى دار الحرب» ويأكلوا ما وجدوه من 
الطعام , ل و بن باطو اميت وراد الاج كن مواق ابر رو مل وا تر جن واطي و حر 


[لُحوق عبيد الكفار بالمسلمين :] 

* (وإذا خَرَّج عبِيدّهم إلئ عسكر المسلمين: فهم أحرارٌ)؛ لأنهم 
أحرزوا أنفسّهم بالخروج إلينا مراغمين لمواليهم. 

* وكذا إذا أسلموا هناك. ولم يخرجوا إليناء وظَهَرْنا على 
دارهم: فهم أحرار. 

* ولا يثبت الولاء عليهم لأحد؛ لأن هذا عثق حكمي. 
(جوهرة). 

[حكم الاحتطاب ونحوه في دار الحرب :] 

# (ولا بأس أن يَعْلفَ العسكرٌ في دار الحرب) دوابّهم» (ويأكلوا 
ما دو ا كالخبز» واللحم» والسمن» والزيت. 

#* قال الزاهدي: وهذا عند الحاجة» وفي الإباحة من غير حاجة: 


.)1 
وقائعان” :اعد 


)١(‏ وفى البناية 5617"/5: أن الكرخي والقدوري اختارا رواية الإطلاق» وعدم 
التقييد بالحاجة. 


ال كتاب السيّر 


ويستعملوا الحطب»ء وَيَدَهنوا بالدّهن, ويقاتلوا يما يَحدونه مسن 
السلاح؛ كل ذلك بغير قسمة. 


ولا بحوز أن سبعوا من ذلك شيناء ا ا ا م 


* (ويستعملوا الحطب). وفي بعض ال «الطيب)»). 
«هداية»)» (ويَدّهنوا ا لمساس الحاجة إل ذلك. 

* (ويقاتلوا بما يَجَدونه من السلاح. 

3 كل ذلك بغير قسمة): يعني إذا احتاج إليه» بأن انقطع 507 
أو انكسر رُمْحهء أو لم 58 له سلاح» ل 0ن 
زكواف فَرسٍ من المَغْنّم ليقاتل عليها: فلا بأس بذلك» فإذا زالت 
الحاجة: ردت في الغنيمة. 

* ولا ينبغي أن يستعمل من الدواب» والثياب» والسلاح شيئا 
لققرايةية اتش ونان وسلحية» ادن التلوق» لاتتعماله مر :عي 
حاجة» وتمامه في «الجوهرة». 


2 رولا يجور أن يبيعوا من ذلك) الطعام ونحوه (شياء 


)١(‏ قال العيني في البناية 5/5 00: «أي نسخ القدوري» وهذا ليس صحيح؛ 
لأن القدوري نفسّه قال في شرح مختصر الكرخي بعدم جواز الانتفاع بالطيب». اه 

)١(‏ أي المأكول» كالزيت .أو دهن السمسمء وإذا لم يكن مأكولاًء كدهن 
البنفسج: لا ينتفع بهء بل يرده إلى الغنيمة. البناية 5/7 06. 


كنات السير 1 


ولا يتمولوه. 


1 


ومن أسلم منهم : حور بإسلامه نفسه. وأولاده الصغار. وكل 
مال هو فى يده. أو وديعة في يد مسلمء أو ذمى. 


ولا يتموكوه)؛ لأنه لم يُمْلك بالأخذ» وإنما أببح التناول للضرورة. 

* فإذا باع أحدهم: رَدَ الثمنَ إلى المَغْنّم. 

[إسلام الكافر في دار الحرب قبل أسره : ] 

*# (ومن أسلم منهم) في دار الحرب قبل أخذه : (أحرة بإسلامه نفسه) ؛ 
لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق» (وأولاده الصغار)؛ لأنهم مسلمون 
5 لإسلامه» (وكل مال هو في يده) ؛ لانت إليه» (أو 000 
في يد)؛ معصوم الدم: سك و ذمي) ؛ ان في يد 0000 

)١(‏ أي يده. 

() قال ابن الهمام في فتح القدير 171/0: ابنصب: وديعة». اه. أي أحرز كل 
مال في يده أو وديعة أودعها في يد مسلم أو ذمي. 

وقال العيني في البناية 304/7: «وديعة»: بالرفع» عطفاً علئ قوله: «هو في 
يده). 

(") أي المال. 

(5) قال في العناية :77١/6‏ «قوله: صحيحة: احتراز عن يد الغاصبء» وقوله: 
محترمة: احتراز عن يد الحربي». اهء ومثله في الكفاية» وقال في الجوهرة 57/7": 
وأقاما اناف بد حزين: فهر في لأن الحربي ليس له يل صحيحة. اه 


0 كات السو 


0 م الله رمىم 1 
فإن ظهرنا على الدار : فعقاره فىء »2 وزوجته فىء » وحملها فىء » 
وأولاده الكبارٌ فىء ' 
محترمة ع و 4 
(فإن ظهرنا علئ الدار: فعقاره”" فيُء) ؛ لأنه في يد أهل الدارء 
إذ هو من جملة دار الحرب» فلم يكن في يده حقيقة. 
* (و) كذا (زوجئه فيء)؛ لأنها كافرة حربية» لا تَْبَعْه فى 
5 2 0 5 و 0 0 
(و) كذا (حملها فيء)؛ لأنه جرء. مننها»ء فيشعها فى الرق 
والحرية وإن كان تبعاً للأب في الإسلام؛ لأن المسلم مَحَل للتملك 
يها لغيرة 
* بخلاف المنفصل: فإنه حُرٌ؛ لعدم الجزئية عند ذلك. 
* (و) كذا (أولاذه الكبار فيء) ؛ لأنهم كفارٌ حربيُون» ولا تبعيّة 


لهم ؛ لأنهم علئ حكم أنفسهم. 


)١(‏ أي يد المودع مسلماً كان أو دما كيد هذا الذي أسلم. ينظر الجوهرة 
ا 


(؟) أي عقار من أسلم منهم في دار الحرب. 


كثات السير لكك 


ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب. ولا يُجِهَرَ إلب 
2 
ولا يفادون بالأسارئ عند أبي حنيفة» 0 1 17001011110 


[حرمة بيع السلاح ونحوه لأهل الحرب :] 

* (ولا ينبغي)» بل يحرم كما في الزيلعي - (أن يُباعَ السلاح)» 
والكراغ” (من من أهل الحرب)؛ لما فيه من تُقويتهم علئ قتال 
المسلمين» وكذا كل و لهمء كالحديدء والعبيد» ونحو 
ذلك. 


ع 


* (ولا يُجهر) : أي يِتَاجَر بذلك (إليهم). 

قال في «الغاية»: أي لا يُحمل إليهم التجارٌ الجهازّء وهو المتاع» 

[حكم الفداء بالأسرئ :] 

9 رولا ادو بال سارف عند أبي حنيفة) ؛ أن فيه طون 
للكفرة ؛ لأنه يعود ا عليناء ودف 0 حرابه : خير من ا 


2 


لا نوز المسلم؛ ٠‏ لأنه إذا بقي في أيديهم : كان ابتلاء في حقه: غير 
مضاف إلينا» والإعانة بدفع أسيرهم : 2 إلينا. 


)١(‏ أي الخيل. ينظر المغرب (كرع)» مختار الصحاح (كرع). 


حص كتاب السيّر 


5 7 0 
وقالا : يفادئ بهم أسارئ المسلمين. 


(وقالك شافق بيع . أسارى ‏ البسلفين )+ لآن هه فقايض 
المسلم» وهو أولئ من قَثْل الكافر» والانتفاع به. 

قال الاسيجاي: والصحبح قول ابن شكقة 6 واعسنذه الميحوبي 
والنسفي». وغيرهما. 

* قال الزاهدي: والمفاداة بالمال لا تجوز في ظاهر المذهب. كذا 
في (التصحيح). 

وفي «السّيّر الكبير»: أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة؛ 


ع 2 
الدع لذلا اما ود . 


* ولو كان الأسير أسلم في أيدينا: لا يفادئ بمسلم أسيرٍ في 


: 


عع 4 ع 8 
أيديهم؛ لأنه لا يفيد'"'» إلا إذا طابت نفسّه به» وهو مأمون على 


إسلامه. «هداية». 


(1) حيث فادئ النبي صلئ الله عليه وسلم أسارئ المشركين بفدية أخذها منهم» 
موافقاً رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنهء كما في صحيح مسلم ١١80/7‏ 
»)١1727(‏ وينظر نصب الراية 5/7 .58٠‏ 

)١(‏ أي لا فائدة في تخليص المسلم بالمسلمء إلا إذا رضي بذلك نفس الأسير 
المسلمء وهو مأمون علئ إسلامه لا تُخاف عليه الردة. البناية .١58/9‏ 


كتاب السيّر لق 


ولا يجوز المَنّ عليهم . 


وإذا قَتَحَ الإمامٌ بلدة عنوة : فهو بالخيار : إن شاء قَسَمّه بين 
الغانمين» وإن شاء أقرَ أهلّه عليه ووّضّع عليهم الخراج . 


* (ولا يجوز المَنّ عليهم)؛ لما فيه من إبطال حقّ الغانمين. 

[ما يفعله الإمام في الأرض التي فتحت عنوة :] 

* (وإذا فتَح الإمام بلدة عَنوَة): أي قَهْرا: (فهو) في العقار 
لافار اسن فير رز قاد نه كين العا يي )4 كما نتار. وستون 
الله صلئ الله عليه وسلم بخَيْبر”"'". 

(وإن شاء أقرَ أهلّه عليه؛ ووَضّع عليهم الخراج)» كما فَعَلَ عمرٌ 
رضي الله عنه بسواد العراق بموافقة الصحابة رضوان الله تعالى 

إفة 
عليهم . 

وفي كل من ذلك قدوة» فيتخيّر. 

وقيل: الأولئ هو الأول عند حاجة الغانمين» والثاني عند عدم 
الاح 


)١(‏ صحيح البخاري ,)7١75( 5١5/7‏ 540/1 (5770)» الأموال لأبي عبيد 
ص 088» وينظر التلخيص الحبير 5 .١١8/‏ 

(7)الأموال لأبي عبيد ص 77-54 » صحيح البخاري 440/1 (5770)» وينظر 
نصب الراية 878/17 فتح الباري 54/57 77. 


3 كنات لسر 


وهو في الأسرئ بالخيار : إن شاء قتَلّهِم. وإن شاء استرقهم. وإن 
ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب . 


نارف أن وقول يسو الم شه نوه 
[ما يفعله الإمام بالأسرئ :] 
7 (وهو): أي الإمام (في الأسرئ بالخيار) بين ثلاثة أمور: 


2 
إن 


(إن شاء قَتَلّهِم)؛ حَسّْما لمادة الفساد. 

(وإن شاء استرقهم)؛ توفيراً لمنفعة الإسلام. 

(وإن شاء تركهم أحرارا ذمّة للمسلمين) إذا كانوا أهلاً للذمة» كما 
فعل عمر رضى الله عنه بسواد العراق”. 

* قيّدنا بكونهم أهلاً للذمة؛ احترازاً عن المرتدين» ومشركي 
العرب» كما سبق. 

* (ولا يجوز) للإمام (أن يردّهم إلئ دار الحرب)؛ لما فيه من 
تقويتهم علئ المسلمين» كما مر 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


كتاب السين .5" 


وإذا أراد العود إلئ دار الإسلام ومعه مواشء فلم يَقدر علئ تقلها 

إلى دار الإسلام : دَبَحَهاء و حَرَقهاء ولا يَعْقرّهاء ولا يتركها. 
لخم قي رار لسري سان ركه إلىاار الاسام 
والرّْء؛ والمقاتل في العسكر : سواء . 


[ما يفعله الإمام بالمواشي ي التي غَنمّها ولم يستطع تَقَلها :] 

* (وإذا أراد) الإمام (العود إلىئْ دار الإسلام, ومعه مواش » فلم 
يقدر علئ نقلها إلئ دار الإسلام: ذبحهاء و) بعده (حرقها) ؛ لأن ذبح 
الحيوان يجوز لغرض صحيح» ولا عرض أصحٌ من كُسسْر شوكة أعداء 
الله . 

(ولا يَعْقرُها): بأن يقطع قوائمهاء ويَّدَعَها حيّة؛ لما فيه من المثلة 
والتعذيب. (ولا يتركها) لهم حيّةء ولا 5100 ولا من غير حرق؛ 

[لا نُفْسّم الغنائم في دار الحرب :] 

* (ولا يَفسم) الإمامٌ (غنيمة في دار الحرب)» بل (حتئ يُخْرِجَها 
إلئْ دار الإسلام)؛ لآن الملك لا يثبت للغانمين إلا بالإحراز في دار 
الإسلام. 

[التسوية في القسمة بين المقاتل والمعين على القتال :] 

(والرده): أي المعين» (والمقائل فى العسكر: سواء) # الالستوائهم 
فى الشنب6 وهو المجاوزة» أو شهود الوقعة » على ما عرف. 


كع كتاب السَيّر 
وإذا لَحقهم المدّدُ في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إِلىْ دار 
الإسلام : شاركوهم فيها. 
ولا حقّ لأهل سوق العسكر فى الغنيمة» إلا أن يقاتلوا. 


* وكذلك إذا لم يقاتل لمرضء أو غيره؛ لما ذكرناه. «هداية». 

[مشاركة مّدّد الجيش الجيش في الغنيمة :] 

3 (وإذا لحقهم المدد)؛ وهو: ما ل إلى الجيش ليزدادوا» 
وفي الأصل : ما يزاد به الشيء» م قهستاني. (في دار الحرب قبل 
أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام»؛ وقبل القسمة. وبَيّع الغنيمة» 
ولو بعد انقضاء القتال: (شاركوهم فيها) ؛ لوجود الجهاد منهم معنى 
َيل استقرار الملّك للعسكر. 

ولذا ينتقطع حق المشاركة بالإحرازء أو بقسمة الإمام في دار 
( 
لحد ‏ ابدام ب لأن بكل منها: يتم الملك» فينقطع 

[لا يشارك أهل سوق العسكر في الغنيمة :] 

(ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة» إلا أن يقاتلوا)؛ 
لأنهم لم يجاوزوا علئ قَصد القتال؛ فانعدم السبب الظاهرء فيعتبر 


)١(‏ أي وإن لم تجز قسمة الغنائم في دار الحرب. 


كا در 1 


وإذ! ام اوتجل جح :. أو أمراء ره كافرا»" أو خفافة : إى اهل 
حصن. أو مدينة : صم أمانّهم» و لم يَجُرْ لأحد من المسلمين قتلّهم. 
السببُ الحقيقي» وهو قَصّد القتال» فيُفيد”" الاستحقاق على حسب 
حالف قاوسا أل راجلا عند القتال. «هداية». 

[عقد الأمان : ] 

#ارو]ذا امن وتعل كر أو ]قر اء حرة كافرا) ولحدا؟ (أوتعيافة) 
من الكفارء (أو أهل حصن» أو مدينة: صحّ أمانهم)؛ لأنه''' من أهل 
القتال» إذ هو من أهل المنّعة» فيتحقق منه الأمان» ثم يتعدئ إلى 
غيره» ولأن سببه ‏ وهو الإيمان ‏ لا يتجرّأء فكذا الأمان» فيتكامل 
كولاية النكاح. 


* (و) حيث صح أمائهم : (لم يجر لأحد مخ المسلمين قتلّهم): 
ولا التعرض لما معهم. 

والأصل في ذلك: قوله صلئ الله عليه وسلم: «المسلمون 
تتكافاً دماؤهم. ويسعئ بذمّتهم أدناهم"”: أي أقلهمء وهو 


.177/4 أي يُفيد القتال استحقاق السهم. البناية‎ )١( 
أي الرجل الخر تو الدراة الدرة.‎ )0( 
بلفظ: «ذمّة المسلمين واحدةء يسعئى بها أدناهم» : في صحيح البخاري‎ )*( 


1 كنات لسر 


ع هه 3 5 ف ون و 
إلا أن تكون في ذلك مفسدة. فيَنْبِد الإمام إليهم . 


اك 0 - 
ولا يجوز أمان ذمي. ولا أسير. ولا تاجر يدخل عليهم . 


.- ١ 
الوا" '. «هداية».‎ 


* (إلا أن تكون في ذلك مفسدة) تلحق المسلمين: (فيَنِْذٌ الإمام 
إليهم) أمائتهم» كما إذا كان الأمان منهم» ثم ولف الها ف يي النَّذْ 
00 

[عدم جواز أمان الذمّي والأسير والتاجر :] 


(ولا يجوز أمان ذمّى)؛ لأنه منّهم بهم. ولا وليه له على 
المسلمين» (ولا أسير » ولا تاجر يدخل عليهم'")؛ لأنهمنا مقهوران 


م لات وصحيح مسلم اي )ل وباللفظ الذي ذكره 
المؤلف: في سنن في داود 7/7””# (56/!ا؟), ه/١5١‏ (55149). سنن ابن 
ماجه ”8945/7 (2)7787 وينظر نصب الراية 7”57/7. ونص حديث ابن ماجه: 
«المسلمون تتكافاً دماؤهمء وهو 267 على من سواهم» يسعئ بذمتهم أدناهم 
اهف 

)١(‏ فقوله صلئ الله عليه وسلم: «ويسعئ بذسّهم أدناهم»: يدل علئ جواز أمان 
الرجل الواحدء أو المرأة الواحدة. 

(0) أي لا يصح للأسير والتاجر أن يعطيّ الأمان لأحد إن كان يدخل علئ أهل 
الحرب» لأن الأمان لدفع الخوف» ولا يخاف أهل الحرب من الأسير والتاجر. البناية 
2/5. 


كنات السير 4 


01 و ع8 م مم 
ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة. إلا أن يأذن له مولاه في 
القتال. 


3 


وقال أبو يوسف ومحمد : يصح أما ال 


0 


نحت أيديهم . فلا يخافونهما» والأمان يختص يمحل الخوف» 
ولأنهم كلما اشتد الأمر عليهم: يجدون سينا أو 0000 
بأمانه» فلا ينفتح باب الفتح. «هداية»). 

[أمان العبد : ] 

2 زولا يجور أمان العبد عند أب حنيفة ) ؛ لأن الأمان 0 
من جملة العقود. والعيد محجور عليه» فلا يصح 0 إلا 9 
داوق ليه مولاه فى القتال)؟ لأنه يصير مأذ ونا ؛ فيصح عقد الها 
مله . 

(وقال أبو يوسف ومحمد: : يصح و أمالّه )؟ لأنه مؤمن» ذو قوة 
وامتناع يتحقّق منه الخوف» والأماة مس شل الضوف» 

قال جمال اللبادم ات ات وذكر الكرخي وَل أب يوسف 
مع أبي حنيفة» وصحَّح قول أبي حنيفة» ومشئى عليه الأئمّة البرهاني» 
والنسفي» وغيرهما. ااتصحيح2. 


)١(‏ وفى نسخة د فقط من اللباب: «عنده). 


5 كوا ا 


وإذا غلسب الشرْكُ عل الرّوم» فسبوهم, وأخذوا أموالهم : 


فإن عَلَبنا علئ التَرْك والرُوم» فَسَبَيّناهم» وأخذنا أموالهم : حل لنا 
ما نجده من ذلك. 


وإذا غلبوا عل أموالناء فأحرزوها بدارهم : كوف 


[تملّك أموال الكفار بالغلبة عليهم :] 

* (وإذا غلب التَرْلهُ) كع ترق علو اروم - جَمْع : رومي 
عع المراة كقاة الترك؛ وكفارٌ الرُوم» (فسبّؤْهمء وأخذوا أموالهم). 
وسبًوا ذراريهم : (ملَكوها) ؛ لأن أموال أهل الحرب» ورقابهم مباحةٌ» 
فتملك بالأخذ. 

* (فإن غلبنا علئ التركء والروم''') بعد ذلك: (فسَبَيناهمء 
وأخذنا أموالهم'' ': حل لنا ما نجه من ذلك) الذي أخذوه من الروم ؛ 
اعتبار) يسائر أمو الهم 

* (وإذا غلبوا): أي الكفارٌ (علئ أموالنا)ء ولو عبيداً» أو إماء 
سنلقين (فالخرروها سدازههة ملكره) ؟ لأت العصية من جيلة 


(١)كلمة:‏ «والروم»: مثبتة في نسخة القدوري (549 ه). 
(؟) جملة: «فسبيناهم» وأخذنا أموالهم»: مثبتة في القدوري (810 ه). 


كا ال "١‏ 


فإن ظَهّر عليها المسلمون» فوجدوها قبل القسمة : فهي لهم بغير 


وإن وجدوها بعد القسمة : أخذوها بالقيمة إن أحبُوا. 


وإن دخل إلى دار الحرب تاجرء فاه شترئ ذلك» وأخرجه إلى دار 
الإسلام : فمالكه الأول بالخيار : إن شاء أَخَذَه 0 


الأحكام الشرعية» والكفار غير مخاطبين بها؛ فبقي في حقهم بال 
غير معصوم» فيملكونه. اع وان «المجمع) في "شرحه). 

* قيّد بالإحراز؛ لأنهم قبل الإحراز بها: لا يملكون شيئاًء حتئ 
لو اشترئ منهم تاجرٌ قبل الإحرازء ووجده مالكه: أَحَدَه بلا شيء. 

(فإن ظَيَ عليها): أي علئ دارهم (المسلمون») بعد ذلك» 
(فوجدوها): أي وَجَدَ المسلمون أموالهم (قبل القسمة) بين الغانمين: 
(فهي لهم بغير شيء)؛ لأن المالك القديم زال ملكه بغير رضاه» فكان 
لخو الأية كرا له 

* (وإن وجدوها بعد القسمة: أخذوها بالقيمة إن ارا لأن 
من وَكَم المال في نصيبه : 006 بالأخذ منه مجان ؟ لأنه ايده 
عوضاً عن سهمه في الغنيمة» فقلنا بحق الأخذ بالقيمة؛ لما فيه من 
النظر للجانبين» كما في «الهداية». 

#* (وإن دخل إلى دار الحرب تاجرّء فاشترئ ذلك) المال» 
(وأخرجه إلى دار الإسلام: اكه الارل بالكياره إن كبا عه 


شف كنات السو 


بالثمن الذى اشتراه به التاجرٌء وإن شاء تركه . 
- ءِِ و 0200 12 عه ع 
ولا يَملك علينا أهل الحرب بالغّلبّة مدبريناء وأمّهات أولادناء 
ومكاتبيناء وأحرارنا. 


وتملك عليهم جميع ذلك . 


بالثمن الذي) كان (اشتراه به التاجر) من العدوء (وإن شاء 3 دا 

لأنه''' يتضرّر بالأخذ مجاناًء ألا يُرئ أنه دَقَمَ العوض بمقابلته» فكان 
و 

اعتدال النظر فيما قلنا. 

ولو اشتراه بعرْض: يأخذه بقيمة العرْض. 

ولو وهبوه له: يأخذه بقيمته ؟ لأف له ملك خاص» فلا يزال 
إلا بالقيمة. «هداية». 

د (ولا يَجَلك علينا أهل الحرب بالكلة) علينا (مدريكاء وأمّهات 
أولادناء ومكاتبيناء وأحرارنا) ؟؛ لأنهم أحرار فخ وحة »2 والحر معصومٌ 
بنفسه» فلا 1 1 يُملك. 

* (وثّملك عليهم) إذا غلبنا عليهم (جميع ذلك)؛ لعدم 


كنات السير يفف 


وإذا أَبَقَ عبد لمسلمء فدخل إليهم فأخذوه : لم يملكوه عند أبي 


3 
٠. 
. ححيرقة‎ 


وإن ند بعيرٌ إليهم. فأخذوه : ملكوه. 


2 )ةادا 1 عبد؛) من دارنا» سواء كان (لمسلم). أو ذمي» 
(فدخل إليهم): أي إلئْ دارهم». ١فأخا.و‏ لم ا عند بي 
غمة)؛ ير يذه على نفسه بزوال يد 0 فصار 5008 

وقالا: يملكونه. 

عو 

والصحيح قوله. واعتمده المحبوبى » والنسفى» وشير هما 
ااتصحيح). 

* وإذا لم يثبت الملك لهم: يأخذه المالك القديم بغير شيء: 
فوخو 314 أو --50 أو سيوم "قبل القتيمةء وبعدهاء إلا أن 
بعد القسمة 10 عوضه من بيت المال؛ لأنه لا 0 إعادة 
القسمة. 

ن (وإن تََ ف (خير )+ أو فرسن (إليهم» فأخذوه: ملكوه) ؛ 
لتحقق الاستيلاء» إذ لا يَدَ للعجماء. 


)١(‏ علئ صيغة المبني للمجهول: أي يودئ المولئ عوضه من بيت المال. البناية 


1 


1 كاب السير 


4 : 00 ذو شي اك ادنم 
الغانمين قسمة إيداع ؛ ليحملوها إلئ دار الإسلام» ثم يُرتجعها منهم , 
فيقسمها. 


ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة. 


[حَمْل الغنائم إلئ دار الإسلام :] 

* (وإذا لم يكن للإمام حَمُولة): - بفتح أوله -: الإبل الي 
تُحمل» وكذا كل ما احتّمَلَ عليه الح من حمار» وغيره» سواء كانت 
عليه الأحمال» أو لم تكن. «صحاح). (يَحمل عليها الغنائم نا 
بين الغانمين قسسّمة إيداع؛ ليحملوها إلى دار الإسلام» 0 رجعوا 
إلئ دار الإسلام: (يرتجعها منهم. فيقسمها) قسمة تمليك بينهم. 

* فإن أَبَوَا أن يُحملوها: أجبرهم علئ ذلك بأجر المثل في رواية 
«السير:الكبير» 4 لأنة دَفْعُ ضرر عامٌ بتحمّل ضرر خاص. 

ولا يجبرهم علئ رواية «السَّيّر الصغير»» وتمامه في «الهداية». 
و«الدرر)». 


* (ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة) في دار الحرب”"'؛ لأنها لا 


)١(‏ أو بعد الإحراز في دار الإسلام» ولو باعها الإمام: صح البيع» لأنه مجتهد 
فيه» فعلم بقوله: ١لا‏ يجوز»: الكراهة. لا نفي تريب الأحكام. البناية 0057/5. 
كما نقل ابن عابدين 2545/١7‏ عن فتح القدير 2771/٠5‏ عن الطحاوي: أن 


تالالد 0" 


ومّن مات من الغانمين فى دار الحرب : فلا حقّ له فى الغنيمة . 
ومّن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام : فنصيبه لورثته . 
ولا بأس بأن يُتَفل الإمامٌ في حال القتال. ويُحرّض بالتّل على 


* (ومّن مات من الغانمين في دار الحرب) قبل القسمة» وبع 
الغنيمة: (فلا حقّ له في الغنيمة)؛ لأن الإرث يجري في الملك» ولا 
ملك قبل ما ذكرء كما مر 

* (ومّن مات منهم): أي الغانمين (بعد إخراجها): أي الغنيمة 
(إلئ دار الإسلام)» أو بعد قسمتهاء أو بيعها ولو في دار الحرب: 
(فنصييّه لورثته)؛ لأن حقهم قد استقرٌ بما ذكر» فينتقل إلئ الورثة. 

[تشجيع المقاتلين بإعطائهم النَقَل والسّلّب :] 

* (ولا بأس)» بل يندب (بأن يُتَفْلَ الإمامٌ في حال القتال)» وقبله 
بالأولى. 

(وند رق أئ: تحت ويفري «بالشل غلك :القنال)» والتفل : 


للإمام بيعها إن رأئ المصلحة في ذلك. 


1" كتابب اسرد 
فيقول: من قَتّل قتيلاً : فله سلب أو يقول لسر 
لكم الربع بعد الخمُس . 
ولا يقل بعد إحراز الغنيمة إلا من الحمّس . 
وإذا لم يَجعل السَّلَّبَ للقاتل : فهو من جملة 21200 


١ 
1 
2 
> 34 
0 آنا ع‎ 


إعظاء شيع تزادف غلز مستبم الحيطة :وقد اقتزة بقولهة- وقول 2 
نئل قتيلا: فله سابْه)» وسيأتي معناه”". 

(أو يقول, ل..ريّة؛» وهي القطعة من الجيش: (قد جعلت لكم 
الربّع)» أو التمك يد رفع (الحضية: لما في ذلك من تقوية 
القلوب» وإغراء المقاتلة علىئ المخاطرة» وإظهار الجلادة رغبة في 
ذلك» وقد قال تعالئ: #حرّضٍ الْمُؤْمِنِيتَ عَلَ الْقِتَال 4'''. وهو نوع 

(ولا ل بعد إحراز الغنيمة) في دار الإسلام؛ لتأكد - 
الغائمين بهاء ولذا يُورث عنهمء (إلا من الخَسّر)؛ لأن الرأي فيه 
إلئ الإمام» ولا حقّ فيه للغانمين. 

* (وإذا لم يُجعل) الإمامُ (السلَبْ للقاتز) نَقَلاً: (فهو من جملة 


)١(‏ في الصفحة التالية. 
(؟) الأنفال/56. 


كام السير يفف 

5 ا 7 
الغنيمة. والقاتل وغيره فيه سواء . 

وَالسَلَبْ ما عل المقتول من ثيابه. وسلاحه» ومركة: 

000 ل ثرو ماع 0 
الغنيمة» ولا يأكلوا منها . 

ومّن فَضَلَ معه عَلَفٌ أو طعامٌ : ردّه إلئ الغنيمة. 
الغنيمة » والقاتل وغيرة فيه)؛ أي فى سليه (سواء)؛ لأنه مأخوذ بقوة 
الجيئن ؛ فيكون غنيمة لهنم: 

[تعريف السّلّب :] 

03 0 هو: (ما على المقتول من ثيابه» وسلاحه. 
ومركبه)» وكذا ما علئ مركبه من السرْجء والآلة» وكذا ما معه على 
الدابّة من ماله فى حقيبته» أو على وسطه. 

وما عدا ده فلسن «سليات وما كان مع غلامه على دابة 
أخرئ: فليس بسلبه. «هداية». 

[لا تُعلف الدواب من الغنيمة بعد الخروج من دار الحرب :] 

* (وإذا خَرَجّ المسلمون من دار الحرب: لم يَجِرٌ) لهم (أن 
يَعْلفوا) دوابّهم (من الغنيمة» ولا يأكلوا منها)؛ لأن حقّ الغانمين قد 
تأكد فنهاء كها هر 


* (ومّن فَضَل معه عَلَفدٌ أو طعامٌ: رده إلئ الغنيمة) إذا لم 


1 كتاسه السير 


2 و 1 0 و ووم 5 وع ا 
ويسم الإمام الغنيمة ‏ فيخرج خمسهاء ويقسم اربعة أخماسها 
ثاء 5 31 و ع 2500-6 
5 1 ا" 
وقالا : للفارس ثلاثة أسهم . 


وبعد القسمة: تصدقوا به إن كانوا أغنياء» وانتفعوا به إن كانوا 
مَحَاويجِ؛ لأنه صار في حكم اللقطة؛ لتعذر الردّ» وتمامه في 
«الهداية»). 

[بيان قسمة الغنيمة : ] 

* (ويقسم الإمام الغنيمة) بعد الإحراز بدار الإسلام» كما تقدّم» 
(فيُخرج) أوّلا (خُْمُسّها) للأصناف الثلاثة الآتية7". 

3 (ويقسم أربعة اختماضهنا) النافية (بين الخاتميم: للقارشن )أي 
لصاحب الفرس (سهمان» وللراجل) 2 0 الفاردس 5 (سهم عند أنهي 
حنيقة. 

1 5 0 3 و 

وقالا: للفارس ثلاثة أسهم)؛ وللراجل سهم. 

قال الإمامٌ بهاء الدين في «شرحه»: الصحيح قول أبي حنيفة» 
واخختاره الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 
اتصحيح). 


)١(‏ اليثاميل + :والمساكين + وأبتاء السبيل 4 كما سياتي قرييا. 


كثات: السين لحف 


ولا يسهم إلا لفرس واحد . 
5 
والبَرَاذِينء والعتاق سواء . 


لا يسسّْهِم لراحلة» ولا بغل. 


* (ولا يُسْهِمٌ إلا لفرس واحد)؛ لأن القتال لا يتحقّق إلا علئ 
فرس واحد. 

قال الإسيتجابئ: ورهذا قول أبن حتيفةاوحمد: 

وقال أبو يوسف: يسهم لفرسين. 

والصحيح قولُّهماء وعليه مشئ الأئمّة المذكورون قبله. 
اتصحيح). 

© (والبراذين» - جمع: يِرّدّون: .التركي من الخيل - (والعتاق) - 

جمع: عتيق : العربي منها -: (سواء)؛ لأن اسم الخيل ينطلق على 
الكل»: :والإرهاب مضاف إليياء .ولآن العربى: إن كان في الطْلب 
والهَرب أقوئ» فالبرْدَوْن أصبرُ وألينُ عطفاً؛ فمن كل منهما منفعة 
معتبرة» فاستويا. 

* (ولا يُسنْهِم لراحلة)» وهي المَركب من الإبل» ذكراً كان أو 
أنثيئ» (ولا بغل)» ولا حمارء فصاحب ما ذكر والراجل: سواء؛ لأن 
المعنئ الذي ذ في الخيل معدوم فيهم. 


1 كاين الهدن 


ومَنْ دَخَلَ دار الحرب فارساً فَتَفْقَ فرسه :ا ستَحَقَّ سهم فارس . 

ومّن دَخَلَ راجلاًء فاشترئ فرساً : استَحَقّ سهم راجل . 

ولا يسْهِمْ لمملوك, ولا امرأة ولاذمّي» ولاصبي. ولكن 
يَرْضَحَ لهم علئْ حسب ما يراه الإمام . 


* (ومَنْ دَخَلَ دارَ الحرب فارساء فتَمْق): أي هَلَكَ (فرسه), 
فشهد الوقعة راجلا (اسْتَحَقَ سهم فارس. 

* ومن دَخَلَ راجلاء فاشترئ) هناك (فرساً)» فشهد الوقعة 
فارشا الاحد سوم امام لا ايت حقيقة القتال متعسرء 
كذ هود الر ع ام المجاوزة”" مقامه؛ لأنه السبب المفضي 
إليه ظاهراً إذا كان علئ قَصْد القتال» فيُعتبر حال الشخص حالة 
الجار :0 فارينا أ اد 


[إعطاء ارضخ لحن لااسهم له :] 
* (ولا يِسّهم لمملوك)» ولا مكاتّبء (ولا امرأة. ولا ذمّي؛ ولا 


عبد ): ولا مجنون. ولا معتوه؛ (ولكن يَرضخ لهم) : أي يعطيهم 
من الغنيمة'" (علئْ حسب ما يراه الإمام). 


)١(‏ أي مجاوزة الدّرب» وهو البرزخ الذي بين دار الحرب» ودار الإسلام. 
البناية 7/5 0/ا0. 


(1) يرضخ: أي يعطي شيئاً قليلاً دون السهم. طلبة الطلبة ص 189. 


كتات السير 101 


عِِ 7 - ١‏ شإزيموده ؟ 
وأما الخمس». فيقسّم على له أسهم : سهم لليتامئ » 0000 


* قال في «الهداية»: ثم العبد إنما يرضح له إذا قاتل؛ لأنه دخل 
لخدمة المولئ» فصار كالتاجر. 

والمرأة يرْضَحَ لها إذا كانت تداوي الجرحئ» وتقوم على 
المرضئ؛ لأنها عاجزة عن حقيقة القتال» فيقام هذا النوع من الإعانة 
مقام القتال. 

4 والذمي إنما يَرْضَّح له إذا قاتّل» ازول عار الطريق؛ لأن فيه 


منفعة للمسلمين» إلا أنه يزاد له علئ السهم في الدلالة إذا كانت فيه 
0 انتهئ باختصار. 


[بيان تة تقسيم و الغنيمة : ] 
5 ذو و اوه م 8 
* (وأما الخمس» فيقسم على ثلاثة أسهم 


0 5 لليتامي') 


)١(‏ إذا قاتل الدَمّىُ: لا يُزاد علئ سهم الراجل إن كان راجلاًء ولا علئ سهم 
الفارس إذا كان فارساًء لأن القتال جهاد» والذمي تبعٌ للمسلمين» فلا يُسوَئ بينه وبين 
المسلم» لنقصان منزلتهم» وانحطاط رتبتهم. ينظر البناية 7/؟085» والجوهرة 
اا 

() وثُقل هذا التقسيم علئ ثلاثة أسهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله 
عنهمء وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم» ولم يُنكر عليهم» معلل 
الإجماع. ينظر الهداية (ومعها البناية) 7/ 087. 


01" كنات السين 


وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل . 

ويَدخُل فقسراء ذوي القربئ فيهم. ويقدمون. ولا يُدفَع إلى 
أغنيائهم شيء . 

وأما ذكُرٌ الله تعالئ في الخَمّس ؛ فإنما هو لافتتاح الكلام» تبركاً 


الفقراء» (وسهم للمساكين. وسهم لأبناء السبيل)» وهم المنقطعون 
عن مالهم. 
ل ا ل «التحفة». 
2 (ويدفل 0 ذوي القربئ) من بني هاشم (فيهم) : أي في 
الأصناف الثلاثة» (و) لكن (يقدّمون) علئ غيرهم؛ لعدم جواز 


الصدقة عليهم. 


* (ولا يُدفع إلئ أغنيائهم) منه (شيء)؛ لأنه إنما يُستَحَقُ بالفقر 
والبحاحة: 

* (وأما ذكْرٌ الله تعالئ في الخمّس) في قوله جل ذكره: لوَعلموًا 
أتَمَاعَنِمَسُم من مَىَء أنه مس 4"". (فإنما هو لافتتاح الكلام» تبرّكا 


01 


)١(‏ الأنفال/١5»‏ وتمام الآية: #واعلمو أ أَنَمَا عَنِمَثُم ين سَىْءو ان له مجه ولا سول 


جه ساس عر عر 


وإذى الْفَرَك والتى والمسكين ون اليل إن كناكم ثم بِألَه ومآ أرما عل عَبَدنا 


21 أ 


يوم الْمُرَقَانِ يوم لت الْبحَعْءَانِ وَأسَمْعَلَ حكن م مَرِِرٌ 4. 


كتاب السير يدق 
وسهم النبيّ صا الله عليه وسلم سَقَط بموته. كما سَقَط الصفي. 


وسهم ذوي القربئ كانوا يستحقونه في زمن النبي صا الله عليه 
وسلم بالصرقء وبعده بالفقر. 


باسمه تعالئ "أ و سهم النبيّ صلئ الله عليه وسلم سقط بموتهء كما 

سقط الصّي). ل ل ا 
ع و 6 

لنفسه'''» أي يختاره من الغنيمة» مثل درْع» وسيف» وجارية. 


* (وسهم ذوي القربئ كانوا يستحقونه في زمن النبي صل الله 
عليه وسلم بالنّصرة) له» ألا يُرئ أنه علل فقال: «إنهم لن يزالوا معي 
هكذا في الجاهلية والإسلام» وشبّك بين أصابعه)»””", (وبعده): أي 
بعد وفاته صلئ الله عليه وسلم (بالفقر) ؛ لانقطاع النصرة. 


)١(‏ روي هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ينظر نصب الراية 
*/5؛. 

(؟) سنن أبي داود 555/7 (5985)» سنن النسائي 7/10" (55١51)غ,‏ 
المستدرك 8/7؟1١.‏ وصححهء وقد روي هذا الحديث بطرق عدّة» منها المرسل 
وغيره» وينظر نصب الراية 571//17. 1 

(9) سنن إ داود 607/1 10 بلفظ: «أنا وبنو المطلب لا نفترق في 
جاهلية ولا إسلامء وإتساشن رعو اع انعد ةوقك بيلق أصايعة! 

وينظر أصل التضدي قحم المخاري 5 (5900) بلفظ: (إنما بنو هاشم 
وبنو المطلي شيء واحداء كما ينظر نصب الراية 5780/7. 


1 كنات السير 


وإذا دَخَل الواحد» أو الاثنان إلئْ دار الحرب مغيرين بغير إذن 
و 0-7 


الإمام فأخذوا شيئاً لم يخمس . 
وإن دَخَل جماعة لهم ل فأخذوا شيعا : حمس وإن لم يأذن 


لهم الإمام 


[ما لا يخمّس :] 

]ذا 3 عل الواخة) سو المتلمية: ذاو 'الأككان لز دان لحرت 
مُغيْرينَ بغير إذن الإمامء فأخذوا شيئاً: لم يُخَمِّس)؛ لأنه مال مباح 
4 5 5 و 2 سر 2# 32 
أخذ على غير وجه الغنيمة؛ لانها المأخوذة قهرا وغلبة» لا اختلاسا 

7 و و 
وسرقة» والخمس وظيفة الغنيمة. 

* قيّد بكونه بغير إذن الإمام؛ لأنه إذا كان بالإذن: ففيه روايتان» 
والمشهور أنه يُخمَّس؛ لأنه لما أذن لهم: فقد التزم تُصرتّهم» كما في 
«الهداية». 

2 (وإن دَخَل جماعة عة لهم 
يي ما أخذوه (وإن لم يأذن لهم الإمام) ؛ لأنه ل ا 0 
وجه القهر والغلبة ؛ ولأنه يجب على الإمام نُصرنّهم ؛ إد لو خَذَلّهِم : 
كان فيه وَهُنْ علئ المسلمين» بخلاف الواحد والاثنين؛ لأنه لا تجب 
عليه نُصرتُهم. «هداية». 


0 
- : أي قوةء (فأخذوا شيعا : 


2000 وفي بعض نسخ القدوري: «لها»). 


كتاين السير 1 


وإذا دخل المسلم دارَ الحرب تاجراً : فلا يحل له أن يتعرّض 
لشيء من أموالهم. ولا من دمائهم. 
وإن غَدَرَ بهم . وأَحَدَ شيعاً: وخرج به : مَلَكَهِ ملكا محظوراً؛ . 


* قيّد بالمّعة؛ لأنه لو دخل جماعة لا مَنَحَةَ لهم بغير إذن» 
فالسدو قينا له شمن * لأنه اعشاكن ال عسيةم كمساء قن 
«الجوهرة». 1 

[عدم جواز تعرُض المسلم لأموال الحربيين :] 

* (وإذا دخل المسلمٌ دارَ الحرب) بأمان (تاجرأً) أو نحوه: (فلا 
اله أن يتعرئص لشيء ء من أموالهم» ولا) لشيء (من دماتهم)» أو 
فروجهم؛ و لأن:ذلك غدر بهمء ادر حرام إلا إذا صدر عدر 
ملكهم. أو منهم بعلّمهء ولم يأخذ على يدهم؛ لأن التّقض يكون من 

قيّد بالتاجر؛ لأن الأسير غير مستأمّن؟؛ فيباح له ارقن 
لمالهم» ودمائهم» كما في «الهداية». 

[التصدّق بالأموال التي أخذها المسلم بطريق محظور :] 

* (وإن) تعدئ التاجرٌ ونحوهء و(غَدَرَ بهمء وأََذَ شيئاً) من 
مالهمء (وخرج به عن دارهم: (مُلكه ملكا محظورا) ؟ لإباحة 
أموالهم. إلا أنه حَصل بالعَدْرء فكان خبيثاً؛ لأن المؤمنين عند 


1 كتات السير 


عل مدئدوى - 52 
ويؤمر أن يتصدف به. 


وإذا دخل الحربي إلينا مستأمناً : لم يُمَكن أن يُقيم في دارنا سَنَة 
و 9 7 1 7 ا 2 
ويقول له الإمام : إن أقمت تمام السّنّة : وَضّعتْ عليك الجزية . 


ا ع 5 7 0 
شروطهم». (ويؤمر أن يتصدق به)؟ تفريغا لذمته» وتداركا لجنايته. 


[حكم الحربي المستأمّن في دار الإسلام :] 

(وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا): أي طالباً للأمان: ( يمكن أن 
يقيم في دارنا سنة)؛ فما فوقها؛ لثلا يصير عيّناً لهم» وعوناً علينا. 

* (ويقول له الإمام) إذا مه وأذن له في الدخول إلى دارنا: (إن 
أقمت) في دارنا (تمام البينة #“وضعت غلك الجوية ): 

والأصل: أن الحربى لا يمكن من إقامة دائمة في دارنا إلا 
بالاسترقاق» أو الجزية؛ لأنه يصير عَيْناً لهم. وعوناً عليناء فتلتحق 
الفير 6 والمسلمية: 

ويُمكن من الإقامة اليسيرة؛ لأن في مَنْعها 0 والجلجه 
وسلاً باب التجارة, فَفَصَلْنا بينهما بسنّة ؛ لأنها مد > تجب فيها الجزية» 
فتكون الأقائة لماح السرية. «هداية». 

* (فإن) رجع بعد ذلك قبل تمام السنة إل وطنه: فلا سبيل 
عليه. 


.م 


كتاب السير 1 


ع 4 7 00 م مم4 عا مه 
أقام : أخذت منه الجزية» وصار ذميّاء ولم يترّك أن يُرُجع إلئ دار 
الحرب . 

وإن عاد إلئ دار الحرب» وتَركَ وذح علد مسلمء أو ذمىء أو 
َيْناً في ذمّتهم : فقد صار دَمّهِ مباحاً بالعوْدء وما في دار الإسلام من 
ماله على خَطَر . 


[ما يصير به الحربى المستأمن ذميّاً :] 

* وإن (أقام) تمامٌ السنة: (أخذت منه الجزية» وصار ذميًا) ؛ 
لالتزامه ذلك» (ولم يترك) بعدها (أن يَرْجع إلى دار الحرب)؛ لأن 
9 ا وه بي 
عقد الذمة لا ينقض. 

4 وللإمام أن يوقت في ذلك ما دون السنة.» كالشهر» والشهرين» 
كما فى «الهداية). 

* (وإن عاد) المستأمن (إلئ دار الحرب)» ولو إلى غير داره 
ذمّتهم: فقد صار دَمّه مباحاً بالعوؤد)؛ لبطلان أمانه» (وما) كان (في 
دار الإسلام من ماله)» فهو (علئ خخَطَّر): أي موقوف”"'؛ لأن يد 


)١(‏ قال في البناية 778/57 (ط بيروت): «علئ خطر: أي تردّدء وبَيّن التردد 


14 كتاب السو 
ومو لق لمع و ل ع 5 
فإن أسرء أو قتل : سقطت ديونه» وصارت الوديعة فيئا . 


وما أَوْجَف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال : 
يُصرّف في مصالح المسلمين» كما يُصرّف الخراج. 


* (فإن سر أو قتل: سقطت ديونه)؟ لأن يد من عليه الدين 
أسبق إليه من يد العامة» فيَخْتَص بهء فيسقط». (وصارت الوديعة)» 
وما عند شريكه ومُضاربه» وما في بيته في دارنا (فينا)؛ لأنها في يده 
حكماً؛ لأن يد المودع» والشريك. والمضارب كيده فيصير فيك 

[ما أخذ من أموال أهل الحرب بدون قتال :] 


© (وما أوتحقن عليه المسلبوق): أ أشرعوا إلى أعئذه (من أموال 
أهل الحرب بغير قتال: يُصرّف) جميعه (في مصالح المسلمين» كما 
يُصْرّف الخراج)»» والجزية؛ لأنه حَصّل بقوة المسلمين من غير قتال؛ 
فكان كالخراج» والجزية. 


العشر والخراج م5 


2 رثيلن 


2 ل 0 ا 30 


العشّر والخراج 


ولما أنهئ الكلام علئْ بيان ما يصير الحربي به ذمَبَاء أحَدَ في بيان 
با وؤغين يزه! "١‏ جوبياة 5ك عدييا للطلانن المالية: 


وقدم بيان العشر؛ لما فيه من معنئ العبادة» فقال: 
[أرض العشر :] 


* (وأرضُ العرب كلها أرضُ عُثْر) ؛ لأن الخراج لا يجب ابتداء 
الج عقن لدي وعَقَدٌ الذمّة من مشرك العرب لا يصح. 


)١(‏ من الخراج والجزية» وكذلك بيّن العشرء وسيأتي فصل خاص للجزية. 

أما العشر: فهو اسم للمأخوذ من المسلم في زكاة الأرض العشرية » وهي الأرض 
التي أسلم أهلها طوعاًء أو فتحت عنوة» مف ين الناتضيي وتسمى ٠‏ أرض 
المسلمين. 

والخواج: ما يَخرج من غلة الأرض» ثم سمي ما يأخذه السلطان: رواسا أي 
وظيفة وضرية ا يفرضها الإمام على رقبة الأرض الخراجية النامية» وهي كل أرض 
الي توا وأقرَ أهلها عليهاء أو صالحهم عليهاء وتسمى ) أرض الكفار. وهكذا 
يقال: أدئ فلان خراج أرضهء وأدئ أهل الذمة خراج رؤوسهم: يعني الجزية. 

والعشر يتفق مع خراج المقاسمة: في أنهما يَجِبّان في الخارج من الأرض» 
ويختلفان في محلهماء فمحل العشر: الأرض العشرية التي يملكها مسلمء» ومحل 
الخراج: الأرض الخراجية. ينظر المغرب 2719/١‏ ومختصر القدوري في هذا 
الفصل» والموسوعة الفقهية الكويتية 57/19. 


4" العشر والخراج 


وهي ما بين العَدَيْبٍ إلئ أقصئ < حَجَرٍ باليّمن بمَهرَّة) إلى حَدّ الشام . 


ع 


# (وهي): أي أرض العرب: أي حَدّها ا - بضم 
العين المهملة. وفتح الذال المعجمة: لي من قرئ الكوفة ‏ (إلى 
أقصئ) : أي آخر (حَجر) ب بفتحتين : واغجد الأحجار» بمعنئ 
الصخرة» كما وقع التحديد به في غير موضع - :. لمن 0 

000 ١ 

بفتح الميم» وسكون الا 12 سم موضع باليمن» د يسمى ا 7 
مَهْرَةَ بن حَيْدَانَء أبي قبيلة تُنْسّب إليه الإبل المهريّة» فيكون قوله: 
ل بمَهْرَة) : بدلا من قوله: «باليمن»» كما فى «البناية70_ (إلى 18 
الشام). 


وفي «المغربس»: عن أبي يوسف فى «الأمالي» : لود أرض 


)١(‏ هكذا: «مهرة»: بفتح ثم سكون في كتب الحنفية» وكذلك في القاموس» 
وشرحه «تاج العروس». لكن الحموي ف معجم البلدان ه/: *"؟,. قال: «#بالفتح ثم 
السكون». هكذا يرويه عامة الناس» والصحيح: «مَهَرَة): بالتحريك» وجَدانه بخطوط 
جماعة من أئمّة العلم القدماء» لا يختلفون فيه». اه 

(0) بدون كلمة: الباسم) : في نسخ اللباب ليا ما عدا نسخة دء وفي البناية 
5٠/5‏ » والعناية» والكفاية 06 أنه اسم رجل سمي المقام به». 

() هكذا: «البناية»: في نسخ اللباب 0 وجاء النص خطأ في نسخة د: 
«النهاية»» والنص من قوله: «فيكون...»» موجود فى البناية 0155/5 وأما أول نص 
اللباب في التعريف بمهرة» فمنقول من الجوهرة 717/7 بتصرف» بدون تصريح. 


العشّر والخراج 4" 


والسّواد : أرض خَراج . م 


العرب: ما وذاء عازه أرض الكوفة إلى أقصئ صخرة بالعهرة وهو 


وس 
5 


مهره. 

وقال الكرخي: هي أرض الحجازء وتهامة» واليمن» ومكةء 
والطائف» والبريّة: يعنى: البادية. 

وقال محمد: أرض العرب: من العذَيّب إلى مكةء وعدن أبِيَنَ إلى 
أقصئ حجر باليمن بمهرة. اه باختصار. 

7 و 05 2 ان با 

وهذه العبارات متقاربة» يفسر بعضها بعضاء وعدن بفتحين -: 

مآ ار وس 
بلدة باليمن» تضاف إلى بانيها؛ فيقال: عدن أَبْيَّنء كما فى 
«المصباح). 

[أرض الخراج :] 

* (والسّواد): أي أرض سواد العراق» سمي سواداً؛ لخضرة 
أشجاره وزروعه» وهو الذي فتح على عهد سيدنا عمر رضي اللّه 
عنهء فأقر أهله عليه ووَضَمَ على رقابهم الجزية» وعلى أراضيهم 
الخراج"'': (أرض ختَرَاج”")؟ لأنه وظيفة أرض الكفار. 


)١(‏ تقدم تخريج هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه. 
(5) أي أرض السنّواد: أرضُ خراج. 


0 العُشر والخراج 


وهي ما بين العَدَيْبء إلى عَقَبّة حلُوان» ومن العَلْثء إلى عبّادان. 


د (وهي): أي أرض السواد» دما غرضا: (ما بين كدي 
المتقدمة (إلئ عقبّة حلوان) : بضم الحاء المهملة» وسكون اللام: اسم 
بلدة مشهورة»ء بينها وبين بغداد نحو خمس مراحل» وهي طرف 
العراق من المشرق» سَّمّيت باسم بانيها» وهو حلوان بن عمران بن 
الحارث» كما في «المصباح». 

رو 0 طول (من العلك): بفتح العين المهملة. وسكون 

5 و د ل س قله 5 
اللام» وآخره ثاء مثلثة: قرية موقفة على العلوية'"''» على شرق دجلة 
(إلئ عبّادان): بتشديد الباء الموحّدة: حصن صغير علئ شط البحر. 

وقال في «المغرب»: حله طولاً: من حديثة المُؤصل إلى 
عبّادان» وعرضا: من العذيب إلى حلوان. اه 

وقال في باب الحاء: حديثة المؤصل: قرية» وهي أول حدّ السواد 

32 و تخد 
طولاء وحديثة الفرات: موضع آخر. 

وقال في باب الثاء: الثعلبية: من منازل البادية» ووضعها مَوْضعٌ 

8 00 ع 
العلث فى حد السواد: خطا. اه 
والظاهر من كلامه: أن كلاً من العَلْثْء وحديثة المَؤصل حد 


للك وفي المغرب (علث): «علئ العلوية» وهي أول العراق». 


العشّر والخراج _ ١‏ 


ع ىا وى 8 ع 8 ٠.‏ م مو و2 
وأرض السواد مملوكة لاهلها : يجوز بيعهم لهاء وتصرفهم 
فيها . 
5 5 ع 2 03 7 - 9 3 
وكل أرض أسلم أهلها عليهاء أو فتحت عنوة. وقفسمت بين 
الغانمين : فهي أرض عشر . 


1 


0 و 000 2 
وكل أرض فتحت عنوة. وأ قن أهلّها عليها : فهي أرض خراج . 


للسواد؛ لكونهما متحاذيئيْنَ» وأما التحديد بِالتَعْلِبيةء كما في بعض 
الكتب: فخطأء والله أعلم. 

2 (وأرض السواد مملوكة لأهلها: يجوز ببعهم لهاء وتصرفهم 
فيها)؛ لأن الإمام إذا فتتحَ أرضا عنوة وقهراء كان بالخيار: بين أن 
يقسمها بين الغانمين» وبين أن يَمَتَنَ بها عل أهلهاء ويضع عليهم 
اخزية والخراح ااصابه للمسلمين؛ كنا :مر 

* (وكل أرض أسلم أهلها عليها) قبل أن يُقدرَ عليهاء ٠‏ (أو فنتحت 
عنوة» (انسيت ايك القامين: فق أرض 28 )؟ أنه ولفة رمن 
سور لين فى العردة 

(وكل 0 فتحت 00 وَأ ا 00 0 إذا 
ل د 


و 3 2 
* قال فى «الهداية»: ومكة مخصوصة من هذاء فإن رسول الله 


ع 
نا 


4 العشر والخراج 


2 01 ا 5 ع و 00 
ومن أحيا أرضا مواتا : فهى عند ابى يوسف معتبرة بحيزهاء فإن 
كانت من حيز أرض الخراج : فهي خراجية . وإن كانت من حيز أرضص 


عه تي 


العشر : فهي عشرية. 
والنضرة غنذه عُشْرِيّة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم . 


0 06 20060 : 8 
صلئ الله عليه وسلم فتَحَها عنوة'' وتركها لأهلهاء ولم يوظف 
الخراج. اه 

[حكم ما أحبيّ من أرض الموات عُمْمْراً أو خراجاً :] 

* (ومّن أحيا) من المسلمين (أرضا مَوَانا): أي غير منْتَمَع بها: 
ال عبد بن ووس سر بحيّزها): أي بما يقرب منهاء (فإن كانت 
من حر أرض الخراج : فهي خراجيّة: وإن كانت من ب أرض 
العشر: فهي عشريّة)؛ لأن ما قارب الشيء يُعطئ حكمهء كفتّاء الدار: 
له حكم الدارء حتئ يجورٌ لصاحبها الانتفاع به. 

#* (والبصرة عنده): أي عند أبي يوسف (عُشْريّ بإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم). وكان القياس أن تكون عنذه خراجيّة ؛ لأنها بحيز 


أرض الخراجء إلا أن الصحابة رضوان اللّه تعالئ عليهم وَظَفُوا عليهم 


)١(‏ ينظر: نصب الراية 4794/7 » فقد ذكر عدّة أحاديث فى الصحيحين استنبط 
منها العلماء أن مكّة فتحت عنوة» ولم تفتح صلحاء وينظر البناية 144/5. 


العُشيْر والخراج 1 


ا : إن أحياها ببئر حَفْرّهاء أو عين استخرجها. أو ماء 
دجلة. أو الفرات» أو الأنهار العظّام التي لا يملكها أحد : فهى 


إن أحياها بماء الأنهار الت احتفرها الأعاجوى مثا نهم المّلك» 
و ياها ب ر التي احتفعر جم مهر .الملا 


المع 37 ترك القياس؛ لإجماعهم. «هداية». 

(وقال محمد): تُعتبر بشربها؛ إذ هو السبب للنّماءء (إن أحياها) 
بماء السماءء أو (ببئرٍ حمرهاء أو عين استخرجهاء أو ماء دجلةء أو 
الفرات., أو «الأنيان "الفظاي الف "2 يخلكها: اح كدون 
وجَيحُونَ: (فهي عشريّة)؛ لأنها مياه العُشثر. 

(وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها): أي شقها (الأعاجم). 
وذلك (مثل نهر الملك) كسرئ أَنُوْشروان'" . وهو نهد علئ 
طريق الكوفة من بغدادء وهو يستقي من الفرات» «مغرب)ء 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 55٠/7‏ : «ذكره ابن عمرء وغيره». اه. وقال 
أن حجر ليرا 181/7 «لم أجده هكذاء وقد ذكره أبو عمر» وغيره. قلت: قد 
أخرجه عمرو بن شبّة في تاريخ البصرة» ويحيئ بن ادم في أكتانها الخراج مفسرا مبينا». 
اه. وينظر: الخراج ليحيئ بن آدم ص 07(574)» وأيضاً يحرر نص نصب الراية: «أبو 
عمراء أم: ابن عمر»» فقد صرح ابن الهمام في فتح القدير »78١/5‏ فقال: ١ذكره‏ 
أبو عمر بن عبد البر). 

(؟) وفي البناية 49 (ط باكستان): «كسرى نوشيروان». 


١‏ العشْر والخراج 


ونهر يَرْدجرد : فهي خراجية . 
* والخراج الذي وَضّعه عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه علئ أهل 
8 0 0008 
السواد من كل جَريْب يَبَلغه الماء : قفيرٌ هاشمي» شم 7 1م رن بز يه 


سه وساه 
3-5 


(ونهر يزدجرد): بوزد: ا اسم ملك من ملوك العجم : 
(فهي خراجيّة). 

قال في «التصحيح»: واختار قولَ أبي يوسف: الإمامٌ المحبوبي 
والتسا :رودن اريقف ان 

[قَدْر الخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه :] 

2 (والخراج الذي وَضعه) أمير المؤمنين (عمرٌ بن الخطاب رضي 
الله عنه علئ أهل السواد) هو (من كل جريّب): بفتح الجيم التحتيّة» 
وكين الز اف اقظطفة ‏ أرضي عطولها نون ذواعاء وع رفني كذلكة 
قالوا: والأصل فيه المكيال» ثم سمي به ال امغرب)» (يبلغه 
الماء)» ويَصلح للزراعة: (قفيرٌ هاشمي) مما يرْرَع فيهاء كما في 
«اشرح الطحاوي»» وقال الإمام ظهير الدين: من حنطة» أو شعير. 


:158/7 وضبطها أبو السعود في حاشيته على شرح الكنز لمنلا مسكين‎ )١( 
اليد جرد : بفتح الياء» وسكون الزاي المعجمة» وفتح الدال المهملة» وضم الجيم»‎ 
وسكون الراء المهملة» وآخره دال مهملة». شيخنا. اه» والمراد من قوله: «شيخنا»:‎ 
أي والده؛ كما صرح بذلك في مقدمة حاشيته.‎ 


العشر والخراج / 


وهو الصاع. ودرهم . 
ا 8 3 
ومن جريب الرطبة : خمسة دراهم. 


أ 3 ص و 
ومن جريب الكرم المتصل »ء والنخل المتصل : عشرة دراهم . 


ع 5 1 و 2 اك ( 
(وهو): أي القفيز الهاشمي: (الصاءً) التّبوي» (ودرهة””''): 
ك. عي مضه ع 5 
عطف على: قفيز: من أجود النقود. زيلعي. 
(ومن جريب الرطبة): بفتح الراء» قال العيني: هي البرسيم» 
و وع و 
7 .6 وعدم 1 5 3 
# ومن جريب الكزم): شّجَرِ العنب» ومثله غيره (المتّصل) بعضه 
ببعض» بحيث تكون الأرض مشغولة به» (والنخل المتصل) كذلك 
هذا هو المنقول عن عمر رضي الله عنه7ك فإنه بَعَْ عثمان بن 
حنيف رضي الله عنه حتى يَمسّح سوا العراق» وجَعَل حذيفة عليه 
مُشْرِفاء فبلغ سنا وثلاثين ألفَ ألف جريب» ووّضع ذلك على ما 
قلناء وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله تعالئ عليهم من 


)١(‏ الصاع النبوي عند الحنفية )5,١727(‏ ليترء كما ذكره الدكتور محمد 
الخاروف ص/07 في تحقيقه لرسالة: الإيضاح والتبيان» لابن الرفعة. 

(0) الخراج لأبي يوسف ص 5”» الأموال لأبي عبيد ص 54. المصنف لعبد 
الرزاق 2٠٠١/5‏ وينظر نصب الراية 578/7 . »55٠‏ الدراية ؟11/5. 


4 العشّر والخراج 


وما سوئ ذلك من الأصناف : يوضع عليها بحسب الطاقة, . 


غير نكير ؛ فكان ذلك إجماعاً منهم. 

ولأ المون قارية: والقزء العنها مؤنة» والمزارع أكثرها مؤنة؛ 
وَالرطات يتهما» والوظيفة عفاوت يتفاوتها» فجعل الواجب ف 
الكَرْم أعلاهاء وفي الرَرْع أدناهاء وفي الرطبة أوسّطها. «هداية». 

حكن بالأتنال نيا ذا كانه اتقرقة ببطزاتية الأرض 
وَوَسيْطها مزروع: لا شيء فيها. 

#ندركنا ورهن اقيجارا قر قير كما في «البحر). 

* (وما سوئ ذلك من) ب بقيّ (الأصناف''')» مما ليس فيه توظيف 
الإمام عمر رضي الله عنه» كالبستان» وهو : كل أرض يحوطها اط 
وفيها أشجار متفرّقة يمكن الزرعٌ تحتهاء ٠‏ فلو ملتفة: أي متّصلة لا 
يمكن زراعة أرضها : فهو كرم ؛ كما في «الدر», ل د 
الطاقة)؛ لأن الإمام'' رضي الله تعاليل عنه إنما اعتبر فيما وظف 
الطافد ع لا ا قي انال بود تتم اوضاية الطاقة: نصف الخارج؛ 
لأن التنصيف عير الإنصافء. فلا يُزاد عليه وإن أطاقت» وتمامه في 
«الكافى». ْ 


)١(‏ وفى نسخة القدوري 511١(‏ ه): (لأصئاف الأراضى). 


(0) أي عمر رضي الله عنه. 


الععشّر والخراج للك 
ان لم تلق ما ضح عليه : قم الما 
وإن علب الماء على أرض الخراج» أو انقطع عنهاء أو اصطلم 


#إرقاد لع عور ما ولق علييااء بان الم ولع الجارج عوط 
الخراج: (تَقَصهُم 0 إلى قدر الطاقة وجوياء وينبغي أن لا يزاد 
على النصف» ولا يتفض عن م كما في «الدرا. عن 
الحدادي. 


[الأسباب التي توجب سقوط الخراج :] 
(وإن غَلَبْ الماء علئ أرض الخراج)؛ حتئ مُن زراعتهاء (أو 
انقطع) الماء (عتهاء أو اصطلم): أي استأصل (الز آف) ار 1 لا 
يمكن الاسدرا عدوا كغرق » وحرق» وشدة برد : فلا خراج 
عليهم)؛ لراك اكه من الزراعة» وهو النماء التقديري المعتبّر في 
الخراج. 
* حتَّئ لو بقي من السَّة ما يُمُكن الزرغ فيه ثانيا: وجب ؛ لوجود 
التمكن. 
* قيِّدنا الآفة بالسماويّة التى لا يمكن الاحترارٌ عنها؛ لأنها إذا 
كانت غير سماويّة» ويمكن الاحتراز عنهاء كأكل القردة» والسباع» 


0 العشْر والخراج 
وإن عطلها صاحبها : فعليه الخراج . 
شاع 0 1 1 1 و 
ومن أسلم من أهل الخراج : أخذ منه الخراج على حاله . 


* وقيّد الاصطلام للزرع؛ لأنه لو كان بعد الحصاد: لا يسقطء 
وتمامه في «البحر). 
* (وإن عطّلها صاحبّها) مع إمكان زراعتها: (فعليه الخراج», 
لوجود التمكن. 
* وهذا إذا كان الخراج 1 أما إذا كان خراج مقاسمة: 
فإنه يدن علة شي كما في «الجوهرة»؛ عن «الفوائد»). 


- 2 3 ع 3 ع 
* (ومّن أسلم من أهل الخراج: أخدّ منه الخراج علئ حاله)؛ لأن 
الأرض قد اتصفت بالخراج؛ فلا تتغيّر بتغيّر المالك. 


)١(‏ خراج الوظيفة» هو: خراج المقاطعة أو الضريبة» فالإمام ينظر إلئ مساحة 
الأرض» ونوع ما يع فيهاء ثم يفرض عليها خراجاً ويكون واجباً في الذمّة» فيجب 
علئ مالك الأرض ولو لم يزرع فيهاء إذ التمكن من الانتفاع قائم. 

قال في الجوهرة النيرة 7/7/7: «الخراج علئ ضربين: خراج مقاطعة» وخراج 
مقاسمة؛ فخراج المقاطعة هو الذي ذكره الشيخ - أي القدوري -؛ وخراج المقاسمة 
هو: ما إذا افتتح الإمام بلداء ومن عليهم» ورأئ أن يضع عليهم جزءاً لكر 
إها نصف الخراج» أو ثلثه. أو ربعه» فإنه يجوزء ويكون حكمه حكمٌ العشر بمعنى 
أن يتعلق بالخارج» بال ونيو ار واه حتئ إذا عطل الأرض مع التمكن: لا 
يجب عليه شيء» كما في العشر). اه. وينظر ابن عابدين 589/1١7‏ (ط دمشق). 


العغشئر والخراج ا 


ويجوز أن يشتر ي المسلم أرض الخراج من الذمي» ويؤْخذ منه الخراج . 
ولا عشّرَ في الخارج من أرض الخراج . 


3 (ويجوز أن وى المسسلم أرض الخراج من الذمى)؛ اعتباراً 
بسائر أملاكهء (ويؤخذ منه): أي المسلم (الخراج) الذي عليها؛ 
لالتزامه ذلك دلالة. 

قال فى «الهداية» : وقد صح أن الصحابة رضوان الله عليهم اشتر 1 
أراضي الخراج» وكانوا د خراجيه” 0 دل ذلك على 0 
الشراء» وأَخْذ الخراج» وأدائه للمسلم من غير كراهة. اه 

ار عدار اين اللدارج من أرض الخراج)؛ لأن الخراج يجب 
في أرضٍ فتحت عنوة وقهراء والعشرٌ في أرضٍ أسلم علي عر ا + 
ل امن وسبب الحقيّن واحدء وهو 
الأرض النامية» إلا أنه بعتن فن فى العشر تنا وفى في الخراج 00 
ولهذا يضافان إلى الأرض» وماك فى «الهداية». 


ا ا ا 00 
دزي تخزيا نخدي تخزيا انا 


ين الزانة 571 عمزوا لسري فى" المشرقةه لكاب القوات اي 
: معزوا للبيهقي في : جُ 
ابن آدمء وغيرهماء وينظر الدراية 1731/5. 


١‏ الجزية وأحكام أهل الذمّة 


1 * والجيزية ا متريين + جزيةً وضع بالتراضي والصلح؛ فثقلار 
506 يبتدىء الإمام وضعها إذا غلبت الإمام على الكفار.ء و أ أقرّهم 
على أملاكهم . 


الجزية وأحكام أهل الذمة 


# (والجزية) ‏ بالكسر ‏ وهي: اسم لما يؤخذ من أهل الذمّة؛ 
لأنها تُجزىء من القتل : أي تَعصم ) والجمع: جزى» كلحية » ولحى» 
(علئ ضربين) : 

* الضرب الأول: (جزية تُوضع بالتراضي والصلح) قبل قَهْرهم, 
والاستيلاء عليهم» (فتُقدّر بحَسّب): أي بقدْر (ما يقع عليه الاتّفاق)؛ 
لأن الموجب هو التراضي» فلا يجوز التعدّي إلى غيره؟ تحرراً عن 
العدر بهم. 

* (و) الضرب الثاني: (جزية يبتدىء الإمامٌ وَضلْعَها إذا عَلَبُّ 
الإمام علئ الكفار)»ء واستولئ عليهم»ء (وأقرهم علئ أملاكهم)؛ لما 


ساي الى 20 
مر أنه مخير في عقارهم. 


الجزية وأحكام أهل الذمّة .م 


فِيَضع عل الغني الظاهر الغنئ : في كل سنة : ثمانية وأربعين 
هيا يأخذ منه في كل شهر أربعة دراهم . 

وعلئ المتوسط الحال * أربعة وعشرين درهماء في كل شهرٍ 
درهمين . 


[قَدْر الجزية :] 

# (فيَضع علئ الغني الظاهر الغنئ)» وهو: من يملك عشرة آلاف 
درهمء فصاعداء (في كل سنة: كك وأربعين توعيها )كه على 
الأشهرء (يأخذ منه فى كل شين أدعة دراهم), وهذا لأجل التسهيل 
عليه» لا بيان للوجوب؛ لأنه بأوّل الحولء. كما في «البحر4ه عن 


* (و) يضع (علئ المتوسط الحال)» وهو: من يملك مائتي 
درهم» تصناغدا: [أريطة مقن قوعم اسي ااه (في كل شهر 
درهمين. 


)١(‏ هكذا: «البناية»: في البحر الرائق »١١9/5‏ والنقل عنهء أما نسخ اللباب 
كلها ففيها: «الهداية»» وليس في الهداية ١594/7‏ هذا التعليل» وإنما هو في البناية 
84 (ط باكستان). 177/5 (ط بيروت)» مع التنبيه إلئْ وجود تحريف كبير في 
هذا النص في نسخة بيروت كالعادة. 


.0 الجزية وأحكام أهل الذمّة 


وعلئ الفقير المعتّمل : اثني عشر درهماء في كل شهر درهما. 
وتوضع الجزية علئ أهل الكتاب» 12100000 


3 و) يضع (علىئ الفقير). وهو: من يملك ما دون المائتين» أو 
لا يَملك شيئا (المعتّمل: اثني عشر درهما) منجّمة أيضاء <في كل 


شهر يا 


قال في «البحر»: وظاهرٌ كلامهم: أن حَدّ الغنئ» والتوسطء 
والفقر: لم يُذكر في ظاهر الرواية» ولذا اختَلّفَ المشايخ فيه» وأحسن 
الأقوال ما اختاره في «شرح الطحاوي»» ثم ذكر عبارتّه بمثل ما 
ذكرناه. 

[بيان مَن تُوْخَذ منهم الجزية :] 

(وتوضع الجزية علئ أهل الكتاب). شامل لليهودي. 
والتضراني» ‏ ويدخل في البهوة السَامْرِية 4 'لأنهنم يلدينون' بشريعة 
موسئ عليه الصلاة والسلام. إلا أنهم يخالفونهم في فروع» ويدخل 
في التضاز + الفرلج»'والا 

* وفي «الخانية»: وتُؤخذ الجزية من الصابئة عند أبي حنيفة'''» 


ومع عي 
رمن: 


)١(‏ لأن الإمام أبا حنيفة يعتبر الصابئة من أهل الكتاب؟ لأنهم يقرؤون الزبور» 
ولا يعبدون الكواكب» وأما الصاحبان فلا يعتبران الصابئة من أهل الكتاب. بل هم 
من عبدة الكواكب والأوثان» ولذا لا تؤخذ عندهما منهم الجزية» ينظر أحكام القرآن 
للجصاص »9١/7”‏ ابن عابدين 7١/ا7/ا‏ (ط دمشق)ء» 5١58/7‏ (ط بولاق)» 


الجزية وأحكام أهل الذمة م 
و ل سي ل او 1 0 


والمجوس» وعبَّدَة الأوثان من العجم . 
ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب» ولا المرتدين . 


خلافاً لهما. الابحر). 

5 س ع )١(‏ و وعي 8 - مو 
علئ مجوس هَّجَر''» والمجوس: جمع: مجوسي» وهو من يعبد 
النار. 

* (وعبَّدَة الأوثان): جمع: وَتّنْء وهو الصنمء إذا كانوا (من 
العجم)؛ لجواز استرقاقهم» فجاز ضَرْب الجزية عليهم. 

[مّن لا تؤخذ منهم الجزية :] 

* (ولا توضع علئ عبدة الأوثان من العرب)؛ ؛ لأنه صل الله عليه 
وسلم نشأ ؛ بين أظهرهم» وَرّلَ القرآن بلَْتهم؛ » فكانت المعجزة أظهر 
في حقهم» فلم يُعْذَروا في كفرهم. 

د (ولا) على (المرتدين) ؛ اكرام بعد الهداية للوإسلامء فلا فلا 
00 إلا الإسلام» 8 الحسّام. 


الموسوعة الفقهية الكويتية 701-791/575. 
)١(‏ صحيح البخاري 5//لاه؟ ه١5‏ ). 


اح الجزية وأحكام أهل الذمّة 


ولا جزية علئ امرأة. ولاضبى: ولا رمن ولا أعمى. ولا فقيرٍ 
غير مَعتّمل» ولا علئ الرّهبان الذين لا يخالطون الناس . 


* وإذا ظهرنا عليهم: فنساؤهم. وذراريهم قيء؛ لأن أبا بكر 
رضي الله عنه استرقً نسوان بني حنيفة» وصبيائهم لما ارتدواء 
وقسّمّهم بين الغانمين 0 (هداية). 

* (ولا جزية على امرأة. ولاضيي): ولا مجنون. ولا معتوه. 
(ولا زمن. ولا اع ): ولا مفلوج, ولا شيخ كبير؛ لأنها وجبت 


بدلاً عن القتل أو عن القتال. وهم لا يُقَتَلونْء ولا يقاتلون؛ لعدم 
الأهلة: 


م 


3 (ولا فقيرٍ غير مَعتّمل): أي مكتسب ولو بالسؤال؛ لعدم 
الطاقة» فلو قدَّرَ علئْ ذلك: : وضع عليه. فهستاني. 

* (ولا على الزهبان الذين لا يخالطون الناس)؛ لأنهم إذا لم 
يخالطوا الناس: لا قَثْل عليهه”". 


)١(‏ عزاه الزيلعي في نصب الراية 400/7 للواقدي» وكذلك ابن حجر فى 
الدراية 290/5 0000 ْ 

(5) قال في الاختيار 178/5 : «والمراد: لا تجب علئ الرهبان الذين لا يقدرون 
علئ العمل» والسيّاحين» ونحوهمء أما إذا كانوا يقدرون علوم العمل» فيجب عليهم 
وإن اعتزلوا وتركوا العمل؛ لأنهم يقدرون علئ العمل. فصاروا كالمعتملين» فتؤخذ 
منهم الجزية» ونظيره: تعطيل أرض الخراج». اه 


الجزية وأحكام أهل الذمّة لخن 
ا ا م لو ا رح ا 0 


5 7 ل هه 
ومن أسلم وعليه جزية : سقطت عنه. 


والأصل فى ذلك: أن الجزية لإسقاط القتل» فَمَّن لا يجب عليه 
القتل: لا توضع عليه الجزية» وتمامه في «الاختيار». 

* ولا توضع على المملوك» ولآ المكاتب» ولا المديرء ولا آم 
الولد؛ لعدم المك» ولا يؤدّي عنهم مواليهم» لتحمّلهم الزيادة 

ٍ الع ال الأهليّة وعدمها: وقت وضع الإمام فمّن أفاق» 
تم 5 ع ت ل د سرع ديه 0 50000 2 
أو اعتق» أو بلغ أو برأ بعد وضع الإمام: لم توضع عليه حتى تمضي 
تلك السنة» كما فى «الاختيار)""". 

* (ومّن أسلم وعليه جزية)» ولو بعد تمام الحول: (سّقطت 
وز لآنينا متب علا جه العقوية > صيقط بالإساذي كالقتل”” . 

وكذا إذا مات”"؛ لأن شرع العقوبة”*' في الدنيا لا يكون إلا 


)١(‏ لكن قال العلامة قاسم في التصحيح ص 581: (وفي «الحقائق»: وقت 
وجوب الجزية آخر الحولء كما في الزكاة في حق المسلمين» وهو الأصحء لا أول 
الحول. من «المبسوط»).). اهء وينظر لزاما: الدر المختارء وابن عابدين 770/١7‏ 
(ط دمشق)» ففيه تفصيل ومناقشة. 

(؟) أي تسقط عنه كما لو قتل. 

() أي إذا مات كافراً. 

(5) أي الجزية هنا. 


0 الجزية وأحكام أهل الذمّة 
للفشي حي نعي ل ب ا اا ل ال 


وإن اجتمع عليه حولان : تداخلت الحزية . 


0 
* ولا يجوز إحداث بيعة» ولا كنيسة 000 0 0 200717000 


لدفع الشرّء وقد اندفع بالموت""', وتمامه في «الهداية». 

* (وإن اجتمع عليه): 5 على الذمي (حولان)ء» فأكثر: 
(تدعلت ‏ الخوية )0 الأنيا عفري «والعقرنات: إذاء العتديف: 
تداخلت,» كالحدود. 

* وقيل: خراج الأرض على هذا الخلاف””. «هداية). 

[حكم إحداث وبناء الكنائس والبيّع :] 

* (ولا يجوز إحداث بيعة): كشو الياءة رولا كنيسة)» 


)١(‏ فلا تقام عليه الجزية بعد الموت وإن خلّف شيئاً؛ لأن الموت كالقتل. البناية 
كا 

(؟) قال العلامة قاسم في تصحيح القدوري ص 580 : «قال الإسبيجابي: وهذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يتداخلان» والصحيح قول أبي حنيفة 
وأبي يوسفء وعليه مشى المحبوبي والنسفي» وغيرهما». اه. ونص الإسبيجابي 
كما نقله العلامة قاسم موجود في زاد الفقهاء لوحة 17 (مخطوط). 

أما صاحب الهداية (مع البناية) 27178/57 فقد ذكر أبا يوسف مع محمدء وكذا 
الزيلعى فى تبيين الحقائق 94/*7» وصاحب الجوهرة 5/7/اا» وخلاصة الدلائل 
ضفن 1زم .و اللستو ر فار و ا 

9 أي بين الإمام وصاحبيه. 


الجزية وأحكام أهل الذمة ا 


فى دار الإسلام . 


ولا صؤْمعة» ولا بيت نارء ولا مَقَبرة!! (في دار الإسلام). 
قال في «البناية اانه كيد لقره الاي لمتعبّدهمء 
وكذلك البيعة : كان 0 في الأصلء ثم غلب كمال الكنيسة 


)١(‏ قال الطحطاوي في حاشيته على الدر 41١/7‏ : هو الظاهرء وتّقَل في جواهر 
الفتاوئ: أنهم لا يُمنعون من اتخاذ المقابر. «متح). اه 

وعلّق ابن عابدين 744/١7‏ عليها بقوله: (قوله: «ولا مقبرة»: عزاه المصنّف إلى 
الخلاصة» ثم ذكر ما يخالفه عن جواهر الفتاوئ» ثم قال: والظاهرة الأول ومو ات 
عولنا عليه في المختصر). اه 

وقد نقل العلامة الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري في طوالع الأنوار شرح 
الدر المختار 77١/4‏ (مخطوط) نص الخلاصة كما يلي: اليهود والنصارئ يمنعون 
من إحداث المقبرة» ثم تقل عن جواهر الفتاوى قوله: قومٌ من أهل الذمة اشتروا من 
المسلمين دارا في المصر ليتخذوها مقبرة ؟ 

فاق لما كرماء<فعلرة بها ما شاوواءو إن هر يوت الجيرات» لأنهم يتصردون 
في ملكهمء والضرر ليس من جهتهمء والإنسان لا يجبر على البناء» بخلاف ما لو 
اتخذوا بيعة أو كنيسة» رم ل ل 
باطلهم» وتتميم ضلالهم» بخلاف المقبرة. 

قال في «المنح»): والظاهر الأول» ومن ثمة 0 عليه في المختصر» يعني متن 
التنوير. انتهئ» ولم يعلّق علئ هذا الشيخ محمد عابد بشيء. 

(؟) 60/4” (ط باكستان)» وقد جاء في نسخة د: «النهاية»» وفي ج: 
«الهداية». 


0١‏ الجزية وأحكام أهل الذمّة 


إذا انهدمت الكتائس ..والمء القديمة : أعادوها. 
وإذا ابهد تس » والبي ِ و 


لمتعبّد اليهود» والبيعة لمتعبّد النصارئ. اه 

قال في «الفتم»: وفي ديار مصر إلا لمعمل لفظ البيعة) بل 
الك ا الفريقين, ولفد اند للها 2 ام ا 

# ثم إطلاق: «دار الإسلام»: يشمل الأمصار. والقرئ» وهو 
المختار كما فى «الفتح). 

* (وإذا انهدمت الكنائس والبِيّعٌ القديمة: أعادوها) حَكْمَ ما 
كانت» من غير زيادة علئ البناء الأول ولا دل عن التّقض 
الأول7) إن كفئء وكقامة في شرح الوهبانيّة» ؛ لآن الأبنية لااثة تبقئ 
دائماًء 3 أقرّهم الإمامء فقدك عهد إليهم الإعادة. إلا أنهم 0 
00 من تله" ؛ لآنها إحداث في الحقيقة. «هداية». 

[إلزام الإمام أهل الذمّة بالتميّد عن المسلمين ا 

(ويؤخذ أهل الذمّة) لك كلضوة وللوفون (بالتميّر عن 


)١(‏ أي الحجارة المنقوضة من الهلام. 


(0) أي تحويلها من موضع إلى موضع آخر في المصر. البناية 586/5 (ط 
بيروت)ء 5/96 (ط باكستان). 


الجزية وأحكام أهل الذمّة ألم 


2 و ذإاة 
المسلمين في زيهم. ومراكبهمء وسروجهم. وقلانسهم. 


د 7 : 
الممليي* في زيهم) ‏ بكسر أوله: لباسهم. وهيآتهم ‏ (ومراكبهم؛ 
5 0 كرفم 0 9 2 اي 5 
* ولا يُهِنؤون7"', ولا يَبْدَؤون بالسّلام» ويضيّق عليهم الطريق. 
ع ان 5 07 7 
فلو لم يكن له"” علامة مميّزة: فلعلّه يُعَامَلَ معاملة المسلمين» 


وذلك لا يجوز. 


)١(‏ قال الإسبيجابي في زاد الفقهاء (مخطوط): «أما التمييزء فلأن المسلم يجب 
تعظيمه وموالاته» والكافر: لاء فإذا اختلطوا: لا يقع الأمن من تعظيم الكافر» فلهذا 
وجب تمييزهم» فالحاصل أنه لا يرك أحل من أهل الذمة يتشبه بالمسلمين في مركبه 
ولا في هيئته » إظهاراً للذل والصّغار في حقهم» ولأن فيه إعلاء لكلمة الله». اه 

وفي الهداية 5 : «ويؤخذ أهل الذمة بالتميّر عن المسلمين» إظهاراً للصّغار 
عليهم؛ وصيانة لضَعَفّة المسلمين» ولأن المسلم يُكرّم» والذمي يُهان». اه باختصار. 

(5) في نسخة ج: «ويهانون»» وعدلك في الدخر الوانق مل وقق كه بح 
اللباب ما عدا ب: «ولا يهانون»» وهو تصحيف واضح » والرسم قريب ند مما 
أثبته» كما أن معناها غير سليمء حيث إن الناظر في أحكامهم يرئ أن الإسلام أراد 
إذلالهم وهّوائهم وصَكَارهم. ليكون ذلك سبيلاً لإسلامهمء وينظر لإهانتهم» وحرمة 
تعظيمهم: حاشية فتح المعين 555/7» وابن عابدين .!5١/١7‏ وما تقدم من تقل 
عن الإسبيجابي في الحاشية السابقة. 

وقد جاء في نسخة ب من اللباب: «ويُهانون» ولايبدؤون....2. 


إفوة أي الذمي. 


ام الجزية وأحكام أهل الذمّة 


ولا يُركبون الخيل. ولا يَحملون السّلاح . 


* (ولا يركبون الخيل. 

# ولا يَحَملون) - وفي بعض النّسّخ: يَتَجمّلون”'' ‏ (السّلاح”) : 
أعد ل يمكنوق: قرم ذللكة لأن في ذلك توسعة عليهم. وتقو 

5 5 : 7 > 

2 ويمنعول من لبق العمائم» وزبار الوبريسم 
الفاخرة؛ والمختّصة بأهل العلم والشرف. 

و 0 عو 

2 ويظهرون الكستيجات : بضم الكاف: ججمع: كستيج » فارسى 

32 0 . عي 1 5 01 1 
معريه الر نان هو :صوق أو شعر» بحيث يكون في غلظ أصبع فوق 
الثياب. 


ج* الثم 


والثياب 


ويجب أن تُميّرَ نساؤهم عن نسائنا فى الطرقات» والحمافات: 


.١7/8 وعليه: فلا يجوز لهم أن يتجمّلوا ويتزيّتواء وينظر البحر الرائق‎ )١( 

(') وفي بعض نسخ القدوري (59“ه. ٠84ه).ء‏ ونسخة زاد الفقهاء 
للوسبيجابي» وكذلك بعض نسخ اللباب: «ولا يَعملون بالسلاح»» وهكذا أيضاً نص 
مختصر كنز الدقائق ١17/6‏ (مع البحر الرائق). 

وعليه فيُمنعون من حمل السلاح» وكذلك يُمنعون من العمل في صناعته» وعلة 
ذلك واضحة بينة. 


(6الحرن الديعى: 


الجزية وأحكام أهل الذمّة عم 
ا و ل ا ا ا 1 


ومّن امتنع من آداء الحزية . أو قَتَلَ مسلماًء أوهيت الت عجن 
الله عليه وسلم. أو زنئ بمسلمة : لم يَنْقَضْ عهده. 


# ويَجِعَل على دورهم علامات» وتمامه في «الأشباه» في أحكام 
الذمي. 

[ما يترتب عل امتناع أهل الذمّة من التزام أحكام عقدهم :] 

* (ومّن امتنع) من أهل الذمّة (من أداء الجزية» أو قل مسلماً)» 
أو فَتَنّه عن دينهء أو قطع الطريق» ارام التي الى الله علد 
وسلم)» أو القرآن» أو دين معدم (أو زنئ بمسلمة: لم نض 
عهده) ؛ لأن كفره المقارن لم ينع نَع العهدء فالطارئء رق فتؤخل 
منه الجزية جَبْراً إذا امتنع من أداء الجزية» ويستوفئ منه القصاص إذا 
قتَلَء ويقام عليه الحد إذا زنئ 

[حكم مّن سب النبيّ صائ الله عليه وسلم من أهل الذمة :] 

* ويؤدبُ ويُعاقب علئ السب. «حاوي»»؛ وغيره. 

واختار بعض المتأخرين: قَثْلّه''. وتبعه ابن الهمامء وأفتئ به 
الْخِير الرهلي. 

قال في «الدر»: ورأيت في معروضات المفتي أبي السعود: أنه 


)١1(‏ أي إذا سب النبيَ صلئ الله عليه وسلمء أو القرآن» أو دين الإسلام. 


0 الجزية وأحكام أهل الذمّة 
:ا" ل 0020200 الجزية وأحكام أهل الذمّة 


و يَنتْق و العهد إلا بأن 06 بدار الحرب. أو يغلبوا على 
موضع » فيحاربونا. 


آ#آ سر مه 6 


ورد أمرٌ سلطاني بالعمل بقول أتمّنا القائلين بقثله إن ظهَرَ أنه معتاده؛ 
وبه أفتئ» وتمامه فيه. 

#* (ولا ينتقض العهد): أي عهدٌ أهل الذمّة (إلا بأن يَلْحَىَ) 
حش (بدار الحرب» أو 0 على موضعء فيحاربونا)؛ 0 
صاروا ا عليداء فبعرئ عفد الذمة عن الإفادة.» وهو دفع شر 
الحراب؛ فيتْقض عَهُدُهم, ويصيرون كالمرتدين. 

* إلا أنه لو أأسر واحدٌ منهم ع 

#نوالمرقد : شكل مول تسر امار بل الم 

* والمرتك: يُجْبر علئ الإسلام. 


يلد كلد ولد ولد 
ورد 0 يد ين ين 


أحكام المرتدين 6م 


وإذا ارتدَ المسلم عن الإسلام : عرض عليه الإسلام» فإن كانت له 
شبهة : كشفّت له ويَحْبْس ثلاثة أيام, فإن أسلمء وح موحي فز الوك ف يعن 


أحكام المرتدين 


ولما أنهئ الكلامَ علئل الذمّى» أَححَدَ في بيان أحكام المرتدّء وهو: 
3 و 55 
الرّآجمٌ عن الإسلام» فقال: 

[ما يفعل بالمرتد :] 

* (وإذا ارتد المسلمٌ عن الإسلام)» والعياذ بالله تعالئ: (عرض 
عليه الإسلام) استحباباً على المذهب؛ لبلوغه الدعوة. «در). 

نان كافف التي كنمف القاه يزان العفرة العرضين اذ 
الطافر ام لذ ووقن لانو ميد 


2 يي ثلاثة أيام) 0 وقيل: إن امتميل: وخوناة وإلا: 


4 


كنا 

ويُعْرَضْ عليه الإسلام في كل يوم (فإن أسلم): فبها. 

* وكذا لو ارتدً ثانياء لكنه يُضئرب» فإن عاد: يضرب» ويحبس 
حت تَظع عليه التوبة» فإن عاد: فكذلك.» «تتارخانية». 


* قال في «الهداية»: وكيفيّة توبته: أن يبرا عن الأديان كلها سوى 
الإسلام. 


لفن أحكام المرتدين 


وإلا : قتل. 

فإن قَتَلَه قاتل قبل عَرْض الإسلام عليه : كُره له ذلك» ولا شىءً 
على القاتل . 

وأما المرأة إذا ارتدت : فلا تُقتلّء لظ 


ولو تبر غم التقل إليه: كفاة؛: لحصؤل المقضود: اف 

* (وإلا): أي وإن لم يُسلم: (قتل)؛ لحديث: «مَن تَرَكَ ديئه 
فاقتلوه)”". 

آلو قل المرتد قاتل قبل عَرْض الإسلام عليه :] 

* (فإن قََلَهِ قاتل قبل عَرْض الإسلام عليه: كره له ذلك) تنزيهاً 


أو تحريماء علئ ما مر من حكم العَرْض» (ولا شيءً علئ القاتل) ؛ 
لقثّله مباح الدم. 


#* (وأما المرأة إذا ارتدّت: فلا تُقتل) ؛ لنهيه صل الله عليه وسلم 
عن قثْل الل ان من غير تفرقة بين الكافرة الأصلبّة. والمزاتدة: 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. واللفظ المشهور: «مَنْ بدّل دينه فاقتلوه؛» وهو 
في صحيح البخاري ١/5‏ )ل /0>”” (؟5؟595) وغيره من كتب السنن. 


هع صحيح البخاري ك/مة١‏ لك ار 5 صحيح مسلم .)١71,55( ١711/7‏ 


أحكام المرتدين وا 


ذه 


(ولكن تُحبس حتئ تُسْلم) ؛ لامتناعها عن إيفاء حق الله تعالئ 
بطق لاق )لتخي شرل الأيقاء بالتعين ‏ كمااقل قوق قاد 
(هداية). 

[آثار الردّة : ] 

2 (ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته) ؛ لزوال عصمة دمه» 

و 5 

فكذا عصمة ماله. 

7 و 7 0 

قال جمال الإسلام: وهذا قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزول. 

والصحيح قول الإمام» وعليه مشئ الإمام البرهاني» والنّسفي» 
وقيرقها: #تصحيح). 

و 5 2 75 5 2 

أن يتبيّن حاله؛ لأن حاله متردّد بين أن يُسلم: فيعود إلى العصمة. 
وبي أن يعت .على زدته: فيقتل: 

)١(‏ أي إقرارها بالتوحيد الذي هو حق الله» وذلك حين كانت مسلمة. 


)١(‏ أي فتُجبر علئ العود إلئ الإسلام» وإيفاء حق الله تعالئ» «لأن الحبّس شرع 
علئ مَنْع الحقوق مع القدرة علئ الأداءء كما في حقوق العباد». الكفاية .5١١/0‏ 


ملن أحكام المرتدين 


فإن أسلم عادت علئ حالهاء وإن مات. أو قُتل علئ رِدّته : انتقل ما 
كان اكتسبه فى حال إسلامه إلىْ ورثته المسلمين» وكان ما اكتسبه فى 
حال رودي قيئاً . 


وإن لَحقَ بدار الحرب مرتداً. وحكم الحاكم بلّحَاقه : عَنَقَ . . . 


(فإن أسَلم: عاذت) حرمة أمواله (على حالها) السابق: وضار 
كأنه لم يرتد. 

(وإن مات» أو قل علئ ردته)» أو لَحقّ بدار الحرب» وحكم 
بلَحَاقه: (انتقل ما كان اكتسبه في ا تاه ل وك لمشي 
لوجوده قبل الردّة» فيستند الإرث إلئ آخر جزء من أجزاء إسلامه؛ 
لأن ردّته بمنزلة موته» فيكن توويث الشلله من الحسلب: 

* (وكان ما اكتسبه في حال ردّته فَْئاً) للمسلمين» فيُوضع في 
نيت: امال 'لأن كيه حال ردته : ب مباح الدم» ليس فيه حق 
لأحد» فكان فيئاء كمال الحربي. 

قال الزاهدي: وهذا عند في حنيفة. 

وقالا: كلاهما لورثته. 

والصحيح قول الإمام. واختار قوله البرهاني» والنّسفي ؛ وصدر 
الشريعة. اتصحيح). 

[ لَحَاق المرتدٌ بدار الحرب :] 

* (وإن لْحقّ بدار الحرب مرتداًء وحكم الحاكم بلحَاقه: عَتَّقَ 


أحكام المرتدين 8 


7 5 5 07 و - 
مُدبّروهء وأمهات أولاده؛ وحَلّت الديون التى عليه» وثقل ما اكتسبه 
في حال الإسلام إلى ورئته المسلمين . 


مدبّروه) من ثلث ماله (وأمهات أولاده) من كل ماله» وأما 0 
فيؤدّي مال الكتابة إلئ ورثته» ويكون ولاؤه للمرتدء كما يكون 


0 


للميت. «جوهرة». 


4 


نه 


2 الديون التي عليه» وتُعَلَ ما) كان (اكتسبه في حال 
الإسلام إلى ؤزثتة المسلمية)؟ لآنه باللجاق صار من أهل الحرب» 
وهم أموات في حق أحكام ا لانقطاع ولاية الالرائرة كما 
هي منقطعة عن الموتئ» فصار” " كالموت» إلا أنه لا يستقر لَحَاقَه إلا 
بقضاء القاضي ؛ لاحتمال العود إلبناء قلا يد س 0 وإذا يقرو 
وله 5و1 : ثبعت الأحكام المتعلقة به”” وهي ما ذكرناها'' في الموت 
الحقيقي. 


# ثم يُعتبر كونه'”' وارثا: عند لَحَاقه في قول محمد؛ لأن اللحاق 


.١١/5 أي المرتد باللحاق كالموت. البناية‎ )١( 

(؟) أي الحكمي بالقضاء. 

() أي المرتد. 

(4) من عتّق مدبّريه» وحلول ديونه المؤجّلة» كما تثبت هذه الأحكام في الموت 
الحقيقي. البناية 5/ ./٠١‏ 


(0) أعروازت المرقة الاية 1/1 


ارين أحكام المرتدين 
وتُّقضئ الديون التي لَزِمَنْه في حال الإسلام : مما اكتسبه في حال 
الإسلام . 
وما لزمه من الديون فى حال ردّته : مما اكتسبه فى حال ردّته . 


هو السبب. والقضاء لتقرّره: يقطع الاحتمال. 

وقال أبو يوسف: وقت القضاء ؛ لآنة رضيو هونا بالقفياة 

* والمرتدة إذا لحقت بدار الحربء فهى على هذا الخلاف. 
(هذاية»). 

[قضاء ديون المرتدٌ :] 

* (وتُقضئ الديون التي لَزِمَئْهِ في حال الإسلام» مما اكتسبه في 

وما لزمه من الديون في حال ردّته): يقضئ (مما اكتسبه في حال 
رم 

3 7 ع 
قال فى «الجوهرة»: وهده رواية عن أبى حنيفة » وهى قول 


0١. 
. رفكر‎ 


)١(‏ وعن أبي حنيفة رحمه الله رواية ثانية: أنه يبدأ بكَسنْب الإسلام» فإن لم يف 
بذلك: تقض ديونه من كسب الردة. الهداية 1753/17غ وهذه هى رواية الحسن عن 
أبي حنيفة» كما هو في بدائع الصنائع 179/17. 


أحكام المرتدين 0 


وما باعه » أو اشتراه» لح لق اعت لون ره وا 1 لل جرع للفو قز ف فابق ار لك 


وعن أبن جنيفة"" + أن نديوتة كلها مما اكسيه قي حال الردة 
خا ا فإن لم يف به: كان الباقي فيما اكتسبه في حال مادم 
لأن كسب 0 حقّ الورثة؛ وكسيي الردة خالص حقه» فكان 
فد ليق م إلا إذا تعذرء الدة فحينئذ تُقضئ من 
كسب الإسلام ؛ تقدايما لحقه: «هداية)”" 


[حكم تصرّفات المرتدً :] 


* (وما باعه) المرتد» (أو اشتراه) » أو أعتقه. أو رهته. 


(1) وهذه هي الرواية الثالثة؛ وهي رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة» وقد أخمّر 
صاحب الهداية 50 التدليل لهاء مما يشعر بتقديمها عنده» وأنها المختارة لديه. 
لكن الكاساني في بدائع الصنائع ١794/1‏ قال عن رواية الحسن: وهو الصحيح» ٠‏ لأن 
دَيْنَ الإنسان يُقضئ من مالهء وهو كُسْب الإسلام» لا من مال غيره أي كسمب الردة» 
لآنه لجماعة المسلمين. 

ونقل ابن عابدين 84/١”‏ (ط دمشق) هذا التصحيح عن الكاساني» والولواجية» 
وينظر البحر الرائق »١57/0‏ وتضعيفه لرواية المتن» وتعقب ابن عابدين» بأن الحكم 
بالضعف غير مسلّم» وأنه جرئ عليه أصحاب المتون. 

«وعلئ هذاء يكون في المسألة اختلاف تصحيح. حموي». اه من حاشية منلا 
مسكين على شرح الكند 1157/7 

اال تقد يرق كليابة. المي فرج ال ارط البناية ./١7/5‏ 


(؟) وقال أبو يوسف ومحمد: تقضئ ديونه من الكسبَيّن. الهداية .١737//5‏ 


خض أحكام المرتدين 


أو تصرّف فيه من أمواله فى حال ردّته : موقوف. 

5 ع 32 و 0 - 

فإن أسلم : صحّت عقوده. وإن مات.ء. أو قتلء أو لحق بدار 
الحرب : تطلت: 


0 


(أو تصرف فيه من أمواله في حال ردّته): فهو (موقوف) إلا أن يسن يتين 
اله 

(فإن أسلم: صحّت عقوذه)؛ لما مر أنه يصير كأنه لم يرتد. 

(وإن مات » أو تل) علئ ردت (أو لحق بدار الحرب)» وحكم 
بلّحَاقه : : (بطلت) عقوده كلّها؛ لأن بطلان عصمته أوجب خَلَلاً في 
الأهلية: وهذا عند أبي حنيفة. 

وقالا: يجوز ما صَّمْ في الوجهيّن؛ لوجود الأهليّة؛ لكونه 
اط ا والملك؟ لقيامه قبل موته. 

2 

والصحيح قول الإمام.» كما سبق. 

[أقسام تصرّفات المرتد :] 

* قال في «الهداية»: واعلم أن تصرفات المرتدٌ علئ أقسام: 

زناف الاققا ىل كالاتكاك وغ بو الطلاى ع الآنه اله" شق إلا مسسفيقة 
الخلك» تجا الولاية: 

- وباطل بالاتفاق» كالتكاح» والذبيحة؛ لأنه يَعتمد الملّهَء ولا 
ملة له: 


أحكام المرتدين ارقف 


وإن عاد المرتدٌ بعد الحكم بلّحَاقه إلئ دار الإسلام مسلماً : فما 
أ 


وَجَدَه فى يد ورثته من ماله بعينه : خحده. 


ومؤقرف بالاتفا قو كالمقاوضة""" + لأنها فعيه المعازاة :ولا 
مساواة بين المسلم والمرتد ما لم يسلم. 


ومخْتّلف فى توقفه. وهو ما عددناه. اه 


[عَوْد المرتدٌ إلئ الإسلام :] 

* (وإن عاد المرتدً بعد الحكم بلّحَاقه إلئ دار الإسلام مسلماً: 
فما وجده ف يد ورثته)» أو فى بيت المال ره ماله بعبئه : أخَزه) ؛ 

ع 0 5 ع - 0 2 

منه 4 لأن الوارث»: أوءييت المال إثما يَخُلقَه لاستهنائه””* + فإذا غاد 
مسلماً: احتاج إليه» فيْقدّم عليه؛ لأنه مَلّكَ عليه بغير عوضء فصار 
كالهبة. 

* قيِّد بما بعد الحكم؛ لأنه إذا عاد قبله: فكأنه لم يرتدء 


3 


كما مر 


)١1(‏ أي إذا عَقَد المرتدٌ شركة مفاوضة مع مسلم: فلا تصح؛ لأن شركة 
الفا وفنة مفيت وقالة:وعفالةه ©وآن اويا مالاء وتفرفاء وديناء ولذا لا تصح. 
ينظر البناية »1/١7/5‏ وينظر كتاب الشركة من هذا الكتاب (اللباب). 

0,0 أي لاستغناء المرتدً عنه حيث دخل دار الحرب ا فهو كالميّت. وينظر 
البناية 7/19/5. 


2 أحكام المرتدين 


كذ 5 5 5 93 2 
والمرتدة إذا تصرفت في مالها في حال ردتها : جاز تصرفها . 


00 ا 0 أمهات أولادى ومددرية لا يعودون إلى الرق. 

وبوجوده بعيّنه؟ لأن الوارث إذا أزاله عن ملكه : لا يرجع 
عله" 4 لأن الفا قن صحّ بدليل مصحّحء فلا ينقضء كما في 
«الهداية». 

[حكم تصرفات المرتدّة في مالها :] 

١ 8‏ 2 2 ع 

* (والمرتدة إذا تصرفت فى مالها فى حال ردذتها: جاز تصرفها) ؛ 
لأن ردتها لا تُزيل عصمتها في حق الدم. ففي حقّ المال بالأولى. 

[ما يؤخذ من نصارئى بني تغلب :] 

* (ونصارئى بني تغلب) بن وائكل» من العرب من ربيعة. تتصروا 
ف الجاهلية» وصاروا كس للمسلمين (يوْخَدْ من أموالهم ضعف ما 
يول من المسلمين من اليه 0 أن الصلح وَقَع كذلك. 


(0) أي لا يضمنه. 
() أي نصف العشر» وهو ما يعادل خمسة بالمائة» وقد ذكر المؤلّف أحكامهم 
هنا علئْ حدّة؛ لأن حكمهم يخالف سائر النصارئ؛ فإنهم حين دعاهم عمر رضي الله 


أحكام المرتد يق مم 


و و 
ويؤخذ من نسائهم. ولا يُوْخذ من صبيانهم . 

وما جباه الإمام من الخراج» ومن أموال بني تغلب» وما أهداه 
ع و 2 4 
أهل الحرب إلى الإمام. والجزية : يصرّف في مصالح المسلمين. 


055 و 3 7 3 

# (ويؤخد من نسائهم. 

* ولا يُوْحَدٌ من صبيانهم) ؛ لأن الصلح على الصدقة المضاعفة» 
والصدقة تجب عليهنً دون الصبيان؛ فكذا المضاعف. 

[مصارف الخراج والجزية :] 

# (وما جبّاه الإمام من الخراج». ومن أموال بني تغلب) ؛ لأنه 

2< 03 3 7 ع 5 
جزية» (وما أهداه اهل الحرب اك الإمامء والجزية) » وما اخذ منهم 


: َثٌ .ع (0) 0" 
من غير حرب» ومنه تركة ذمّي''': (يُصَرّف في مصالح المسلمين) 
العامة: 


عنه إلئ الجزية: أَبَوًا دَفعهاء بحجة أنهم عربء وكان لهم بأس شديد» وقالوا: نحن 
عَرب ِخُذ منّا كما يأخذ بعضكم من بعض + فإنا نانف من ذل الجزية؛ :فإن أردت 
أخذ الجزية منا: فإنا تَلْحق بأعدائك بأرض الروم. 

فأشار الصحابة علئ عمر رضي الله عنهم أجمعين أن يأخذ منهم الجزية باسم 
الصدقة» وقالوا له: لا تُعن عدوَّك عليك» فضعًف عليهم عمر رضي الله عنه الصدقة» 
وأجمع الصحابة علئ ذلك. ينظر البناية 2591/57 فتح القدير 27١5/05‏ الجوهرة 
7/7 


ام أحكام المرتدين 


كك رع أأده 0 9 
دار و 

ويعط قضاة المسلمين» وعمّالهم, وعلماؤهم منه ما يكفيهم. 
وتُدفع منه أرزاق المقاتلة» وذرارِيّْهم . 

١ه"‏ ع0 جَمْع: نُغْر كَفَلْسَء وهو: موضع المخافة 
من فروج البلدان. «(صحاح) . و منه (القناطر): جمع : قنْطرة: ما 
وم تم ره و سمو 8 
يعبر عليها النهرء ولا ترفع . (والجسور): جمع: جسر: بكسر 
الجيم» وفتّحها: ما يعبر عليه ويرفع » كما في «البحر» عن «العناية». 

0 : 3 8 وه 5 

قي (ويعطئ قضأة السلمية 6 وعمّالهم). كمفشت » ومحتسب » 
ومرابط» (وعلماؤهم منه ما يكفيهم). وذراريهم. 

3 (وتُدّفع منه) يفا (أوزاق المقاتلة. وذراريهم)؛ لأن هذه الأموال 
حَصّلت بقوة المسلمين من غير قتال» فكانت لهم مُعَدَةَ لمصالحهم 
العامة» وهؤلاء عَمَلَتْهِمء ونفقة الذراري علئ الآباء. فلو لم يَعْطُوا 
كفايتهم : لاحتاجوا إلئ الاكتساب ؛ فلا يتفرغون لتلك الأعمال. 


عاد ولد كاد واد مك 
2 د د مد 


)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري: «منها»: بالتأنيث. 

(؟) وفي نسخة القدوري (71/ ه): «في مصالح المسلمين: من سد الثغورء 
وبناء القناطر والجسور». 

() أي لا تُرفع كثيراً فوق الماءء أما الجسور فتُرفع أكثر. 


كتاب البَغَاة نض 
202 
كتاب البغاة 


وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد. وخَرجوا عن طاعة 


0 
كتاب البعاة” 


ولما أنهئ الكلامّ عل أحكام المرتدّين» أَحَذَ في الكلام على 

أحكام البعَاة. 
2 َه 5 أ ا 

#* والبعّاة: جَمّع: باغ: من: بَغئ علئ الناس: ظلمء واعتدئ. 

* وفي عرف الفقهاء: الخارج عن طاعة الإمام الحقّ بغير حق» 
كما فى «التنوير»). 

* (وإذا تغلب قوم من المسلمين علئ بلد)» قيّد بالمسلمين؛ لأن 
أهل الذمة إذا غلبوا على موضع للحراب: صاروا أهل حرب» كما 
م (وخَرجوا عن طاعة الإمام)» أو طاعة نائبه. 


)١(‏ هكذا جاء هذا العنوان في نسخة القدوري (549ه)» وكذلك في المجتبئ 
(مخطوط).» أما نسخة (البابي» 709١هء‏ 1775١ه)ء‏ ففيها: «باب البغاة»» وأما بقية 
النسخ المخطوطة من القدوريء فليس فيها هذا العنوان» وكذلك نسخ اللباب 
للميداني؛ وغيره من الشروح. 


لض كتاب البَغّاة 


دعاهم إلى العَوّد إلئ الجماعة. وكشّفّ عن شيّهتهم . 


* قال فى «الخانية» من السيّر: قال علماؤنا: السّلطان يصير 
و ع 

وأعيانهم. 

والقائ: أن ينقد حكمه ف رهف حون من قوره وخر 

7 و و9 قسا ع 9 

فإن بايع الناس. ولم يَنْفْذْ حكمه فيهمء لعجزه عن قهرهم: لا 
نعو بلطا نا 

5 ار مط ا لا جود قو و1 حل د ا 

فإذا صار سلطانا بالمبايعة» فجار ': إن كان له قهر وغلبة: لا 
ينعزل؛ لأنه لو انعزل يصير سلطانا بالقهر والغلبة» فلا يفيد» وإن لم 
يكن له قهر وغلبة: ينعزل. اه 

[ما يفعله الإمام مع البغاة :] 

(دعاهم): أي الإمامٌء أو نائيّه استحباباً (إلئ العود إلى 
الجماعة) والطاعة» (وكشّفَ عن شُبّهتهم) إن أبدوا شبهة» لعل الشرً 


يندفع به. 


)١(‏ من الجؤر: أي الظلم. 


كتاب البَغَاة الحض 


اع 2 5 0 ا 0 5 سام وى في 
ولا يبدؤهم بقتال حتى يبدؤوه. فإن بدؤوا : قاتلهم حتى يفرق 


2 رولا يبدؤهم بقتال حتى يبدؤوه) ؛ نلا للعدوة نآقافة للحجة 


117) ماه 
لور تح رسي الافري امس قروا مَنْ يناظرهم 


* (فإن بدؤوا) بالقتال: (قاتّلهم حت يفرّق جَمْعَهم). 

* قال في «الهداية»: هكذا ذكر القدوري في «مختصره).ء وذكر 
الإمام المعروف بِحُوَآهَرٌ زاده: أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا 
تعسكروا واجتمعوا؛ لأن الحكم يِدَارَ مع الدليل» وهو الاجتماع 
والامتناع» وهذا لأنه لو انتظر الإمام حقيقة قتالهم: وما ل كه 
الدفع ؛ فيدار على الدليل ؛ رو ده 


)١(‏ نسبة إلئ بلدة حروراء؛ من جانب الكوفة بالعراق» وهم الخوارج» وكانوا 
قد خرجوا علئ علي رضي الله عنه؛ وكانوا ثمانية آلاف. وقيل: ستةء فأرسل إليهم 
ابن عباس رضي الله عنهماء فناظرهم» وكشف شبهاتهمء فرجع منهم ألفان» وبقي 
منهم أربعة آلاف» فقتلواء وقيل: : كانوا أربعة وعشرين ألفاء فرجع عشرون ألفاًء وبقي 
أربعة آلاف» ينظر معجم البلدان 550/7» فتح الباري 187/17. فتح القدير لابن 
الهمام 575/6. 

() عزاه الزيلعى فى نصب الراية 55١/7‏ للنسائى فى ستنه الكبرئ ١50/0‏ 
(8010): وهو في المستدرك 5 سئن البيهقي 1174/48. 


200 ل 


فإن كانت لهم فئة : أَجْهَرَ على جريحهم. وانَبَعْ موليهم . 


0 وإذا 6 أنهم يشترود السلاحء ويتهيّؤون للقتال: ينبغى أن 
يأخذهم. ويحبسهم حتَّىْ يُقلعوا عن ذلكء» ويُحْدنُوا توبة؛ دفعاً للشرٌ 
شو الإنكاة 

5 
عدم ا أما إعانة 0 ع فمن ا عند اد والقدرة. 


اه 


* (فإن كانت) البغاة (لهم فئة): أي طائفة يَلتتحقون بهاء أ 
حصن يلتجؤون إليه: (أجْهَرَ علئ جريحهم) : أي تمّم قله ال في 


«الصحاح»: أجهرت على الجريح: إذا أسرفت قَثْلّهء وقد عم 
عليه. 


0 


2 (واتبَع مُوَليّهم) : أي هاربهم ؛ فعا لشرهمء كي لا يَلتَحقا'") 


)١(‏ أي من قول الإمام أبي حنيفة : «إن الفتنة إذا وقعتنبين التسلبين: فالواجب 
على كل مسلم أن يعتزل الفتنة» ويقعد في بيته» لقوله صلئ الله عليه وسلم: «من فر 
من الفتنة : أعتق الله رقبته من النار»» وقال لواحد من الصحابة : "كن حلّساً من أحلاس 
بيتك». رواه عنه الحسن بن زياد). اه من فتح القدير لابن الهمام 2355/0 البناية 
65 (ط بيروت)» ونقله العيني عن الكرخي في مختصره عن الحسن بن زياد. 

() أي الجريح» والمولي. 


كتاب البغاة رض 


٠.‏ ده 


وإن لم يكن لهم فنة : لم يُجهِرْ علئ جَريحهمء ولم بتع موليهم . 
ولا تُسبَئْ لهم ذريّة. ولا يُعْتَمُ لهم مال. 
ولا بأس أن يقائلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه 


* (وإن لم يكن لهم فئة). وار (لم جه علئ جريحهم » 
ولم يتَبِعْ يه ): لأن المقصود و تفريق جمعهم : وتيديد شملهم» 
وقد حصلء» فلا داعي لقتلهم. 

* وفيه إشعارٌ بأنه لو أسرَّ أحلدٌ منهم: لم يَقَثلَه إن لم يكن له فئة» 
وإلا: قتَله» كما فى «المحيط»). قهستانى. 

* (ولا 0 لهم ذرية). ولا نساءء (ولا يغلم من لهم مال)؛ 
لأنهم مسلمون» والإسلام يع يععصم النفس والهرا. 

0 رولا بأس أن يلوا - بالبناء للمجهول أي البغاة 
(بسلاحهم)» ويرتفقَ بكراعهم (إن احتاج المسلمون): أي المطيعون 
(إليه)؛ لأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة» ففى 
مال الباغي أولى. 


)١(‏ هكذا: ا َغْنّم1): في نسخ القدوري: (١١571هء‏ 5594هء ٠85ه»ء‏ البابي), 
لكن في نسخ أخرئ» وبعض شروحه. والهداية: ايُقسّماء وسيأتي بعد قليل جدأ في 
القدوري: «ولا يقسمها»ء فالأولئ ما أثبت» لتلا تتكرر المسألة» وتمام كلام الشارح 
يؤكد هذا. 


نش كتاب البَغّاة 


و يَحْبِسْ الإمامٌ أموالّهم. ولا يَردُها عليهم. ولا يقسمُها حت' 
ونا جاه أها أ القن مدن انبل اتن علو علها مين الخبراع» 
والعُقثر : لم يأخذه الإمام ثانياً . 


[ما يفعله الإمام بأموال البغاة :] 


* (ويّحْبِس الإمامٌ أموالهم)؛ دفعاً لشرّهم باستعانتهم به علئ 
القتال» إلا أنه يبيع الكرّاع؛ لأن حَبْسَ الثمن أنظر”'”'» وأيسر. 
ا(هداية»). 


و2 


ٍِ (ولا يردها عليهم. ولا 000 بين الغانمين» لها مر أن 
أموالهم له ُعْنَم وَلكنها 3 59 2( (حتئ يتوبوا» فِيَردّها عليهم)؛ 
لزوال بَعْيهم. 

* (وما جباه أهل البغي من البلاد التي عَلَبوا عليها من الخراج» 
والعشر: لم يأخذه الإمام ثانيا)؛ لأن ولاية الأخذ له باعتبار الحماية» 


ولم يحمهم. 


)١1(‏ أي أَنظَرُ للمالك» وأيسرٌ للحافظ ؛ لأن إبقاءه: يحتاج إل النفقة والخدمة. 
البناية 5/5 5ل. 


كتاب البَغَاة وفلف 
م 5 7 ع م 0 1 
فإن كانوا صرفوه فى حقه : أجزأ من أخل منه. 


رمام كن اطونيفة داه لت مسري نواة 
تعالئئ أن يُعيدوا ذلك ثانيا. 


0-398 ع 


00 ' 3 ره اتج ام 

* (فإن كانوا): أي البغاة (صرفوه في حقه: أجزأ من أخذ منه)؟ 
لوصول الحق إلى مستبحقه: 

* (وإن لم يكونوا صَرفوه في حَقه: أفتىل أهله) - وفي بعض 
النسخ: «فعلئ أهله» - (فيما بينهم وبين الله تعالئ أن يعيدوا ذلك 
اني”"))؛ لأنه لم يصل إلى مُستّحقه. 

* قال في «الهداية»: قالوا: لا إعادة عليهم في الخراج”''؛ لأنهم 
وقائلة تكاتر ا تضارف وإن"'" كاترا عقا 

وفى العشر إن كانوا فقراء: 0 لأنه ع الفقراء» وقد 
بيَنّاه فى الزكاة. 


)١(‏ كلمة: «ثانياً» : مثبتة فى نسخة القدوري "5١1١(‏ ه). 
(؟) ديانة أيضاًء لأنهم نجل الخراع لأنهم مقاتلة. البناية 55/5. 
(") (إن): هنا وصليّة. 


(:) أي كذلك لا إعادة عليهم» لأن العشّر حق الفقراء من أهل الإسلام. البناية 
5/6”,. 


ترق كتاب البَغَاة 


هااع ا .ا عفدق ا و دودو ها ها هد هه 6ه ىه هاه هد فى هد هاع.اع ع .واه فاع عهدا. د قاع واو .د .ار مث وى 


)١(‏ أي في الحول الآتي يأخذ الإمام العشر والخراج. البناية 575/4 (ط 
باكستان) » 5 (ط بيروت). 


كتاب الحظر والإباحة وعم 


كتاب الحظر والإباحة 


كتاب الحظر والإباحة 


* أخّره عن العبادات» والمعاملات؛ لأن له مناسبة بالجميع» 
فيكون بمنزلة الاستدراك لما فاتها. 
* وَعَيْوَنَ له فى «الهداية» وغيرها ب: الكراهية'''» والاستحسان. 


4 و الخطر لغة: المع والتحيين» وشرعاً: ما منع من استعماله 
شبرعا: 
و 7 0 0 و 
* والإباحة: ضد الحظر» والمباح: ما أجيز للمكلفين فعله. 
وتركه» بلا استحقاق ثواب» ولا عقاب» نعم 0 عليه 50 


1 


)١(‏ قال العينى فى البناية 50/8/١5‏ (ط باكستان): (اختلفت عبارات الكتب في 
ترجمة هذا الباب بلفظ : «الكراهية»: في الجامع الصغيرء وشرح البماوي» 
وتبعهما صاحب الهداية 078/4 وبلفظ: «الحظر والإباحة»: في مختصر الكرخي» 
والقدوري. والإيضاح.... وبلفظ: «الاستحسان»: في الأصل للإمام محمدء 
والمحيط» والذخيرة...). اهء وسمي بالاستحسان؛ لأن فيه بيان ما حسّنه الشرع 
وقبحه. كما في الاختيار 5 .1١97/‏ 


يفن كتاب الحظر والإباحة 


واه .فاه هوه هه هاه هده ىه هوه هله هاه هد هد هاه ه فى هد هد قدو ودود .د .ا.ء د .ا و و ا يام 


١ 2‏ 
يسيرا. «اختيار)” 


وق ابعدل تاحن التار 4 ئلقة المنتالة نح نكر اتناك واتسيغارتت 
حساباً يسيراً» بأنّ النبي صائ الله عليه وسلم أَني بعَرْق (عذق) فيه تمر ورُطب» فقال: 
ا(إنكم لتحاسبون في هذا»» فرفعه عمرء ورقضّهء وقال: أفي هذا نحاسب؟ فقال صلى 
الله عليه وسلم: «إي والله» والذي نفسي بيدهء لتحاسبون يوم القيامة في الماء الباردء 
والماء الحارّ إلا خرقة تستر بها عورتك» وكسرة خبز ترد بها جوعتك» وشربة ماء 
تطفىء بها عطشك». اه 

وقد أخرج هذا الحديث أبو نعيم» كما عزاه إليه القرطبي في تفسيره »1075/7٠١‏ 
قلت: لعله في «الحلية»» وقد ذكره العلامة قاسم في: «التعريف والإخبار بتخريج 
أحاديث الاختيار» (مخطوط). ولم يذكر له تخريجاً. وكذلك لم يخرجه محققو(؟!) 
الطبعة الجديدة للاختيار ١77/5‏ (ط الرسالة)» بل علقوا عليه بتخريجح حديث آخر؟! 

هذا ما ذكره صاحب الاختيار من الاستدلال للمسألة» ونقله صاحب الدر 
المختار (مع ابن عابدين) 7/5 (ط البابي)» دون نقل الحديث». وعلَّق عليه ابن 
عابدين بقوله: «لا يقال إن ذلك عذاب»). اه 

ونقل مثلّه علي القاري في فتح باب العناية فقال: «وقد أغرب العيني في 
شرح تحفة الملوك» حيث قال: «ومباح» وهو أدنئ الشبّع بنّة أن يتقوّئ به على 
العبادة»» قال: وهذا القسم لا أجر فيه ولا وزْرء ولكن يحاسب فيه حسابا يسيرا ولو 
كان من حل» لقوله تعالئ: # ثم لتسَعَلنَ يوْمَبِذٍ عن أَلتَّعِِمِ 4. التكاثر/8). اه 

وقد ذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١75/٠١‏ عشرة أقوال في تفسير 
هذه الآية الكريمة» يستخلص منها: أن العبد يسأل عن النّعَم المبّاحة له: عل شكر 
ذلك» أم كَفْر؟ وتقل عن القشيري: بأن الكل يُسألون» ولكن سؤال الكفار: سؤال 


كتاب الحظر والإباحة كا 


لا يحل للرجال لبس الحريرء ويّحل للنّساء . 


ىم 

[حكم لبس الحرير :] 

* و(لا يّحل للرجال لبس الحرير)» ولو بحائل بينه وبين بدنه» 
انا الوك هي 

وعن الإماه”"' : إنما يحرم إذا م الجلدء قال فى (القنية» : وهى 
رخصة عظيمة في موضع عمَّت به البلوى. اه 

* إلا إذا كان قَدْرَ أربع أصابع» كما في «القنية»» وغيرها. 

و و مر 0 اك مو م 5 

6 وفيها : عمامة طرزها قدر أربع أصابع من إبريسم من أصابع 
عمر رضى الله عنه» وذلك قسن شرا تبر خض قف اه 

* وكذا الثوبُ المنسوج بذهب: يحل إذا كان هذا المقدار» وإلا: 
لا كما فى الزيلعى» وغيره. 

# (ويّحل): اي التخرير لاللساء)» لحديث: "«إن هدين - مكيرا لما 


في يّديه» وكان في إحداهما ذهب» والأخرئ حريرٌ : حرام على 


04 18 2 5 
توبيخ» لأنه قد ترك الشكرء وسؤال المؤمن: سؤال تشريف» لأنه شكر. اه 
)١(‏ أي أبيى حنيفة رحمه الله. 
)١(‏ أي في «القنية»» للزاهدي. 


(5) أي أربع أصابع عمريّة رضي اله ع .خالفهاة تتناؤق شرا مرح أعبارناء 
وهكذا أيضاً كانت الذراع العمريّة أطول من ذراع عامّة الناس. 


0 كنات اللحظر والاباخة 


01 2 0 556 5 2 
ولا باس بتوسده عند أبى حنيفة» وقالا : يكره توسده. 


/ 4 5 
ذكور أمتي ) حل لإنائهم)”". 

[حكم نوملد البخرير :] 

د رولا بأس و : أي جعله وسادة. وهي المحَّدة. 

و كذأ! تاقد اسه والنوم عليه (عند أبي حنيفة)؛ لأن ذلك 
استخفاف بهء فصار كالتصاوير على البساطء فإنه يجوز الجلوسٌ 

3 

عليه ولا يجوز لبس التصاوير. «اختيار». 

(وقالا: يكره ا وافتراشه» ونحو ذلك؛ لعموم النّهى ؛ 
ولأنه زي من لا خلاق له من الأعاجم. 

قال في «الهداية»: وفي «الجامع الصغير): ذَكَرَ قول محمد 

- 1 2 00 1 0 57 ا 5 2 م 
وحده» ولم يذكر قول أبي يوسف » وإنما دكره القدوري وعيره من 
المشايخ. 

* وكذا الاختلاف في سثر الحرير» وتعليقه على الأبواب. اه 

واختار قول الإمام: البرهاني والنسفي وصدر الشريعة» وغيرهم. 
ااتصحيح). 


)١(‏ سنن أبي داود 40/5 (500514) ».سنن ابن ماجه ١١١8/7‏ (70940)؛ سنن 
الترمذي .))2307٠( 5١11/5‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


كنات التحظر والإباجة غس 


اباس لين الديباج في الحرب عندهماء ويكره عند أبي 


.م 
3 
حجريقة . 


4 


5 ل ون 2 5 507 م ا وه 2 5 
ولا بأس بلبّْس الملحم إذا كان سَّدَاه إبريسماء و لحمته قطناء أو 


[حكم لبس الديباج :] 

زولا باق بتكن الداع )2 توهو عااسدة :وله إبريست»: 
«مصباح»» (في الحرب عندهما)؛ لأن الحاجة ماس إليه فإنه يرد 
الحديد بقوته» ويكون رَعبَاً في قلوب الأعداء؛ لكونه أهْيّب في 
أعينهم نريقة و لمعانه: «كافي». 

(ويكره) لَه (عند أبي حنيفة)؛ لعموم النهي» والضرورة تندفع 
بالمخلوط» واعتمة قوله المسترى: والنسفي» وغيرهما. «تصحيح)». 

* (ولا بأس لبس الملّحم) بغير إبريسم في الحرب وغيره (إذا 
كا ناه إنريسيا < و) كانت ميته ماع أو حَوَ)ء أو كتّانا» أو 
نحوّه؛ لأن الثوب إنما يصير ثوباً بالنّسّْح» والشلْج اللّحْمة» فكانت 
هي المعتبرة» دون السدف: 

نا رافق لجعي ونه اس ل الا ودر لاق 
غير الحرب» ولا بأس به في الحرب إجماعاء كما ذكره 
الجحلدى: 


3 كنات الحطر و الاناضة 


ولا يحور للرجال التحلى بالذهب». والفضة. إلا الخائم. 
والمنطقة» وحلية السيف من الفضة . 


[حكم التحلّي بالذهب والفضّة للرجال :] 


0 (ولا يجور لو كال الا اق التزيّن 0 بالذهب» والفضة 


مطلقاء (إلا الخاتم) بقدر 0 '“» فما دونهء وقيل: لا 0 
المثقفال”' كما في «الجوهرة». 


0 * (والمْطقة)» قال في «القاموس»: منطقة : كمكتسة : :“ما يتتطق 
به» وانتطق الرجل : شد وسطه بمنطقة. اه 


0 (وحلية ل أن لا يضع يده علئْ موضع الي 
إذا كان كل واحد د من الفضة)؛ لما جاء من الآثار”' فى 


)١(‏ المثقال- 5غ. كما حرّره العلامة الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله 
تعالئ» أمين الفتوئ في حمص. في رسالته عن المقادير الشرعية» ومنهم من جعله: 
65 غ. ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية .717/1١١‏ 

(؟) وهذا ما رجّحه ابن عابدين في رد المحتار ٠/5‏ 717(ط بولاق)» وذلك لقوله 
صلئ الله عليه وسلم في حديث إباحة خاتم الفضة للرجل: «ولا يمه مثقالً»» وهو 
عند أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان . ينظر نصب الراية 5 / 775. 

() كما هو في ابن عابدين 09/57". 

(5) أي إذا كان كل من الخاتم» والمنطقة» والسيف من الفضةء لا من الذهب. 


(5) خرّج الزيلعي في نصب الراية 577/5 بطول ما ورد من أحاديث وآثار في 
إباحة كون الخاتم» والمنطقة» وحلية السيف من الفضة.ء وينظر البناية .١78/1١١‏ 


كتاب الحظر والإباحة 4م 


يحور للنساء التحلى بالذهب» والفضة . 
ويكره أن يُلبَسَ الصبئ الذهب» والحرير. 
5 عو ابي 3 - 
ولا يحور الأكل. والشرب» والادهان» والتطيب فى آنية الذهب 
والفضة. للرجال» والنساء . 


إباحة ذلك» كما في «الهداية». 

* (ويجوز للنّساء التحلّي بالذهب» والفضة) مطلقاً. 

* وإنما قيّد بالتحلّي؛ لأنهن في استعمال آنية الذهب» والفضة» 
والأكل فيهاء والادّهان منها: كالرجال» كما يأتي. 

[حكم إلباس الصبي الذهب والفضة :] 

* (ويكره) للولي (أن يُلبِسَ الصبيً الذهب)» والفضة» 
«(والحرير»؛ لأن التحريم لما ثبت في حقّ الذكورء 5 اللي حرم 
الإلباس» كالخمر لما حرم شربه: حرم سقيه. 

ولأنه يجب عليه أن يعودَ الصبيّ طريق الشريعة» ليألفهاء 
كالصوم» والصلاة. 

[حكم استعمال أواني الذهب والفضة :] 

الك والقوت :يوا لان شان بالط يباه وجميع 
أنواع الاستعمال (في آنية الذهب والفضة؛ للرجالء والنساء)؛ لعموم 


8 كتاب الحظر والإباحة 


اا 4 يرف قار امبف لقم “ار خا اف دو الواااطم” رول ام تر اول الود لهم هل ةشوه وا فد أ ١‏ وا مهلها وار ها له اورت ورد و ل ا ا كوي 


* وكذا الأكل بملعقة ذهب وفضة.» والاكتحال بميّلهماء وما 
أشية ذلك من الاستعمال» 0 ومرآة. ٠‏ وقلمء ودواة 
ونحوهاء يعني إذا استيلت ابتداء فيما معت له بحسب متعارف 
الناس» وإلا: فلا كراهة. 


* حتئ لو نَمل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آخرء هي 
الماء» أو اهن في كفه. لا علئ رأسه ابتداء» افع اباس 


به. (مجتبئ) 2 5-7 وهو ما حرره في «الدرر). لجس كذا في 
«الدر)” . 


)١(‏ وهو ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال: «نهانا النبي صلئ الله عليه وسلم أن 
نشرب في آنية الذهب والفضّة وأن نأكل فيها». صحيح البخاري 7511/٠١‏ 
ال الربلعي :في تيون الجقاتق 111/7 كذ ليكددلك في العري والاكل» 
فكذا في التطيّب» وغيره ؛ ؟ لأنه مثله في الاستعمال» فيكون الوارد فيهما: واردا قينا 
هو بمعناهما دلالة». اه. وينظر الهداية مع شرحها البناية .81١/1١1١‏ 

48 لكن ابن عابدين في حاشيته لم يرتض إطلاق ذلك» وأطال بكلام 
00 عنما اللسالةه فقال: «إن وضع الدهن أو الطعام مثلاً في ذلك الإناء المحرّم: 
8 يجروة: لان اتتعوال لد فطع ثم بعد وضعهء إذا ثُرك فيه بلا انتفاع: لَزْم إضاعة 
المال» » فلا بد من تناوله ضرورة. 

فإذا قَصّدَ المتناول تَقْلّه من ذلك الإناء إل محل آخرء لا علئ وجه الاستعمال» 
بل ليستعمله من ذلك المحل الآخرء كما إذا تقل الدهنّ إلئ كفه. ثم دَهَن به رأسّه 


كتاب الحظر والإباحة وم 


ولا بأس باستعمال آنية الزجاجء والبَلْوْرِء والعقيق. 
ويجوز الشربٌ في الإناء المفضّض عند أبي حنيفة» ا 


033 رولا باو باستعمال آنية الزجاجء ردك والعقيق)» 
والياقوت» وَالريرجد» ونحو ذلك؟؛ لأنها لربيت فى معنئ الذهب 
والنقة 


: 0 200 3 
* (ويجوز الشرب)» والوضوء (في الإناء المفضض) العزية 
بالفضة”'' (عند أبى حنيفة). 


أو تَقَل الطعام إلئ الخبزء أو إلئ إناء آخرء واستعمله منه: لا يُسمّئ مستعملا آنية 
الففنة أو الذحت» ل شيزعاء :ولا عرفا 

مقالاك نما إذا تناوله اببذاء علرا قمريد الاذهان »هآو الاكل د قإنه اعمال سواه 
تناوله بيده» أو بمعلقة» ونحوهاء فإنه كأخذ الكخل بالميّل. 

وسواء استعمله فيما وضع له عرفاء أو لاء وليس المراد بأخذ الدهن: صبّه في 
الكفء لأنه امتصبال مكفا ف .. 3 ومنه يظهر حكم الادهان من قُمْقَم ماء الوردء فإنه 
تارة يرش منه علئ الوجه ابتداء» وتارة بواسطة الصَّبٌ في الكف: فكلاهما استعمال 
عقا وشرعاء خاذقاً لما ياعمة بغضن التاس فى زمانناء من أنه لو صب فى الكف: لا 
يكون استعمالاً» اغتراراً بظاهر كلام الشارج نا ْ 

00( البلور: على ثلاثة أوزان: كتنُورء وسئّوْرء وسبّطر. القاموس المحيط 
«بلور). ومعنئ: «سبّطر»: أي: الماضي الشّهم. القاتريق سيط ): 

(؟) سيأتي بعد قليل أن هذا فيما يخلّص لو أذيب» وأما الممرّه الذي لا يخلص: 


فلا بأس به بدون خلاف. 


5 كناب السطل. ب الاياعة 


0 1 مه 507 ١‏ 
والركوب علئ السرج المفضّض. والجلوس علئى السرير 
المفضّض . 


* (و) كذلك يجوز عنده (الركوب على السَّرْج المفضّض» 
وار عق لسر التعامي: 

قال في «الهداية»: إذا كان يني موضع الفضةء ومعناه: يتّمَي 
موضع الفمء وقيل: هذاء وموضع اليد في الأخذء وفي السرير 
والسّرْج: موضع الجلوس. 

وقال أبو يوسف: يكره ذلك. 

وقول محمد يروئ مع أبي حنيفة» ويروئ مع أبي 
يوستب 

وعلئْ هذا الاختلاف؟؛ الإناء ال بالذهب والفضة. 
والكرير العضب بهذا 

وكذا إذا جَعَل ذلك في السيف» والمشحذ'". وحلقة المداكة 


أ 


أو جَعَل ا لمضصحف مذهباء أو : وفض هنا 


(1) العضيب أي المشدوها بضيّات القضة» وينظر: المغرت (ضبب)» البناية 
.8”/1١‏ 
83 الشحوواليت ‏ الفاروس اميد 


كتاب الحظر والإباحة ع 


وتكزه التمعير يق لمتحت بالط . 


* وكذا الاختلاف في اللّجامء والركاب» والثمّر”"© إذا كان 
5000 1 

# وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة: علئ هذا. 

1 وى ع و ع 

وهذا الاختلاف فيما 0 فأما التمويه الذي لا يخلص: 
فلا بأس به بالإجماع. 

واختار قول الإمام: الأئمّة المصححونء كالمحبوبي» والنسفي» 
وصدر الشريعة» وغيرهم. اتصحيح). 

[حكم تعشير وتقط ١‏ لمصحف : ] 

* (ويكره التعشير): أي وضع علامات بين كل عشر آيات (في 
المصحف. و) كذا (التّقط): أى إعجامه؛ لإظهار إعرابه؛ لقول 

يي ١‏ : اعرد 


ابن مسعود رضى الله عنه: «جَردوا القبران7: وسروف: «جَردوا 


)١(‏ التمر: بالتحريك - وقد 0 -: السّيّر في مؤخّر السّرّج. اه. القاموس 
(ثفر)ء وفي في المغرب (ثفر): الثقر: بالتحريك: هو من السرج ما يجعّل تحت ذنب 
الذايئةة اعد 

5) أن لو أحبيج :وأذيج' التكان:المفشييه حلص نمه فى 

(*) عزاه الزيلعي في نصب الراية 719/5 لابن أبي شيبة في المصنّف 501/0 
(8515)» ولغيره» وأخرجه أبو عبيد فى غريب الحديث 45/5» وفضائل القرآن 
ص77794. ْ 


4 كات الحظر والإباحة 


ولا أن بتحلية المصحف.» وتفش المسحد ورخرفته بماء 


المصاحف""''» وفى التعشير والتّقط : تَرْلكُ التجريد. 

ولأن التعشير: يُخل بحفظ الآيء والتَّقَط: بحفظ الإعراب؛ 
لكالا علي فكرة. 

* قالوا: في زماننا لا بد للعَجَّم من دلالة؛ فَتَرْك ذلك إخلال 
بالحفظ» وهجران للقرآن» فيكون حَسَناً. «هداية». 

* قال في «الدر»: وعلئ هذا: لا بأس بكتابة أسامي السو وعد 
الآي» وعلامات الوقف». ونحوها؛ فهى و عي «دررا» 
ولاقنية». اه 

* (ولا بأس بتحلية المصحف)؛ لما فيه من تعظيمه» (ونَّقَشُ 
المسجد)». وتزيينه» (ورَخرفته بماء الذهب) إذا كان المقصودٌ بذلك 
وبكره إذا كان يقصضد الرياء: 


ويضمن إذا كان من مال المسجد. 


.559/ 5 هذه الرواية غريبة» كما قال الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


كتاب الحظر والإياحة يح 
ويكره استخدام الخصيان. 
ولا بأس بخصاء البهائم» وإنزاء الحمير علئ الخيل . 
ع 0 7 

ويجوز أن يُقبّل في الهدية والإذن قول 211111 

[كراهة استخدام الخصيان : ] 

و 0 ع ع و 

* (ويكره استخدام الخصيان) ؛ لآن الرغبة فى استخدامهم تحمل 
على هذا الصنيع» وهو مثلة محرمة. 

[حكم خصاء الحيوانات : ] 

* (ولا بأس بخصاء البهائم)؛ لأنه يُقْعَّل للنفع؛ لأن الدابة 
كلمن :ويطيب للها بذلكا: 

[حكم إنزاء الحمير علئ الخيل :] 

* (وإنزاء الحمير علئ الخيل)؛ لما صح أن النبي صل الله عليه 
وسلم ركب البغلة”""؛ فلو كان هذا الفعل'" حراماً: لما ركبه؛ لما فيه 
من فتّح بابه. (هداية». 

[حكم قبول أخبار الصبي والعبد :] 

(ويجوز أن يُقَبَّلَ في الهدية» والإذن)» في التجارة (قول 


.)١ا/لالك(‎ ١1٠0/7” صحيح البخاري 5/, 56232 صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) أي إنزاء الحمير علئ الخيل.‎ 


0 كنات الحظ و الاناسية 


الصبى. والعبد. 
ويُقبّل في المعاملات قول الفاسق . 


الى :والغيد)» الأنالغادة جارية بحت الهذايا: علا بيد :هولخ 
والإذن في التجارة» ولا يكنم استصحابً الشهود علئ الإذن معهم 
إذا سافرواء أو جلسوا في السوقء فلو لم يُقْبَّل قولّهم: لأدّئ إلى 
الحرج. 

وهذا ١3]‏ علي فلل طتعهة افيد فينيم إلا لي بنك 
ذلك. 

وفي «الجامع الصغير»: إذا قالت خارية لرجل : بَعَدنِي 
ولاق ليك متدتة» وه أن ياعذهاء' الأنه لا “درق .يتما إذا 
أخصيرت بإهنداء المولئ غحيرها» 'أى نفسنها»” لملنا “قلحا 
«هذاية)». 

[حكم قبول أخبار الفاسق :] 

(ويُقبّل في المعاملات قول الفاسق)»ء والكافر؛ لكثرة 
وجودها بين أجناس الناس» ل ل | امن 
إلى الحرجء فيقبّل كول الواحد فيها: عدلاً كان أو فاسقاًء كافراً 


أو 10 عونا أو ا 6 أ اكه 55 للحرج. 
«هذاية). 


كتاب الحظر والإباحة كي 
عو 
ولا يبل فى أخبار الديانات إلا قول العدل. 


ولا يجوز للرجل أن ينظر من الأجنبيّة إلا إلئ وجهها وكفيّها. 


[ما يشترط فى قبول أخبار الديانات :] 

نول لواف أغاز. الذيانات 0 رلا قول العدل) ؛ لعدم كثرة 
وقوعها حسب وقوع المعاملات» فجاز أن يشترط فيها زيادة؛ فلا 
يُقبل إلا قول المسلم العدل؟ لأن الفاسق منّهمٌ» والكافر لا يَلتزم 
الحكم» فليس له أن يَلزم المسلم. «هداية». 

[أحكام النظر : ] 

لود يعور ارجل أن ينظر من الأجنبيّة) الحرّة (إلا إلئ وجهها 
57 000 احتياجها الى المعاملة مع الرجال» أخذاً وَإغطاء 
وير للق 

* وهذا تنصيصٌ على أنه لا يباح النظر إلى قدَمهاء وعن أبي 
حنيفة : أنه يباح؛ لأن فيه بعض الضرورة. 

* وعن أبي يوسف: أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضاً؛ لأنه قد يبدو 


)١(‏ الديانات: جمّع ديانة» وهى هي التي يتديّن بها العبد من العبادات ونحوهاء 
كال خبار عن هلال رمضان» وكين أو الإخبار عن نجاسة ماع» أو عن إرضاع 
طفل» وهكذاء وهناك تفصيل فيما يقبل فيه خبر واحد أو أكثر. ينظر البناية 1١١‏ /88. 


م كنانه اللحظر و الأباعة 
فإن كان لا يأمّن الشهوة : لم ينظر إلئ وجهها إلا لحاجة . 


منها عادة الاهداية)6 هذا إذا كان رامن الشهوية, 


* (فإن كان لا يأمن) علئ نفسه (الشهوة: له" ينظر إلى وجهها 
إلا لحاجة) ضروريّة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن نَظَرَ إلى 


- 
سس 


محاسن امرأة أجنبيّة عن شهوة: فت في عينيه الآنّك يوم الام 


)١(‏ «وحدٌ الشهوة: أن تعمر الله أو توداد القشاراء: وقيل: آنا يشمي بقلي ولا 
يشترط الانتشار». اه من الجوهرة ,»777/١‏ ونَّقَل الشارح الميداني في أول النكاح 
عند الكلام علئ المحرمات من النساء عن المحيط: أن الانتشار: في الشباب» والميل: 
في التيخ كببر البين. 

أما ابن عابدين في حاشيته 777/0 (ط بولاق), 770/7 (ط البابي)» فيقول: 
اإن مجرد النظر والاستحسان للوجه المنظور إليه : ليس هذا نظر شهوة؛ وإنما الشهوة: 
م العا جد بهذا َيل لذة ذ قن القزب نوترك قلبها اليا :وفوف للك الميل إل 
المعانقة» أو التقبيل» أو ا ولو بلا تحرك آلة». اه باختصار. 

وعرفها باختصار شديد صاحب كشاف اصطلاحات الفنون 788/١‏ بقوله: 
«الشهوة: تَوَقَان النفس إلى المستلذات». اه. ويُزاد على هذا التعريف المختصر في 
مسألتنا هذه قَيّد: المستلذات المحرمة: 

() وفي بعض نسخ القدوري: «لا ينظر). 

() قال الزيلعى فى نصب الراية :75٠/5‏ غريب» وقال ابن حجر فى الدراية 
لم أله وعدلاك العيني في البناية »١51//١١‏ والآنك: بضم لون هو 
الرصاصٍ. النهاية لابن الأثير ١‏ //7 (أنك). 

هذاء وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة في النهي عن النظر إلى الأجنبية» 


كات الحظر والإباحة اهم 


ويجوز للقاضى إذا أراد أن يحكم عليهاء وللشاهد إذا أراد 
الشهادة عليها : النظرٌ إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي . 


«هداية). 

قال فى «الدر): فحل النظر مقيّدٌ بعدم الشهوة. وإلا: فحرام» وهذا 
في زمانهم» وأما في زماننا: فمنع من الشابة. قهستاني”''» وغيره. اه 

2 (ويجوز للقاضى إذدا أراد أن يحكم عليها): أي المرأة (وللشاهد 
إذ1 أزاة الشهادة. عليهاة النظر إلى بوجهها إن خات: أن يشعهى))؛ 


مخرجة في الصحيحين؛ وفي كتب السنن» تنظر في: الترغيب والترهيب للمنذري 
74-75 والزواجر عن اقتراف الكبائرء لابن حجر الهيتمي ؟١/".‏ 

.)ه941١( الذي انتهئ من تأليفه سنة‎ »3١5/7 جامع الرموز‎ )١( 

وفي مقابل الأمر بغض البصر عن وجه الشابة؛ لغلبة الظن بوقوع الفتنة» فإن 
الشابة مأمورة أيضاً بدفع فتنتها عن غيرهاء وذلك بستر وجهها. 

وممّن نص علئ هذا من أئمة المذهب من المتقدمين: الإمام أبو بكر الرازي 
الجصاص (ت ٠١٠/ااه)ء‏ في أحكام القرآن 717/7 عند تفسير قوله تعالئ: ##يكأيبا 


اه 


.2 2 و 2000 م رمرم 92و هك 5 2 ب 9 يي 6 
لبَق فل لَأَروييِكَ وَينَانِكَ وَضَك المُؤْمِينَ يديت عَلْيِنَّ من جَلَندِهِنَ ذَلِكَ أدذة أن يعرضنَ 


دس وه وام 


فلا بِؤْدَينَ #. الأحزاب/54» فقد قال: «في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة 
بسر وجهها عن الأجنبيين» وإظهارٍ الستر والعفاف عند الخروج». اه 

ومن المتأخرين الحصكفي (ت ٠١88‏ ه) في الدر المختار 5١/7”‏ (مع ابن 
عابدين)» حيث قال: «وتُمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال؛ لخوف 
الفتنة». اهء قلت: فمن باب أؤلئ عند تحقق الفتئة أو غلبة الظن. 


وم كتات الحظر والإباحة 

ويجوز للطبيب أن ينظر إلئ موضع المرض منها. 

وينظر الرجل من الرجل إلىئْ جميع بدنه. إلامابين سرته إلى 
ركبته . 
للحاجة إلئْ إحياء حقوق الناس بواسطة القضاءء وأداء الشهادة» 
ولكن ينبغي أن يقصد به أداء الشهادة» أو الحكم عليهاء لا قضاء 
الشهوة» بحرا غما يمك اله عند وهو قَصد القبيح. 

* وأما ل ياك إذا اشتهى: قيل: يباح» والأصح أنه 
لا يباح ؛ لأنه يوجد من لا ي* يشتهي» فلا ضرورة» بخلاف حالة الأداء. 
«هداية)»). 

[نظر الطبيب إلئ المرأة المريضة :] 

* (ويجوز) أيضاً (للطبيب أن ينظر إلئ موضع المرض منها). 

* وينبغي أن يُعلم امرأة مداواتها؛ لأن نَظَرَ الجنس إلى الجنس 
أسهل. 

* فإن لم يقدر: يس كل موضع منها سوئ موضع المرضء نم 
ينظر» ويَغض بصره ما استطاع ؛ لذن نما كاعرو يتقدر بقدر 
الضرورة» وصار كنظر الخافضة » والخئّان. «هداية». 

[خدود عورة الرجل مع الرجل» وحكم النظر إلى الأمرد :] 
# ا(ويظر الردل من الرسهل) ولو أمره اضبيح وق الرى إذا أمنّ 
التي 0 ىّْ جميع بدله» إلا فا در ]ل ) معهى (ركيتة) » در 


كتاب الحظر والإباحة و 


١ 2 0000 0‏ 2 و 
ويجوز للمرأة أن تنظرَ من الرجل إلئ ما يَنظرٌ الرجل 
الوقن 


ليست بعورة» والركبة عورة. 

ونا قكذنا النظر إلا 'الأمرد يها [ذ1: من القدهوة :لما :فين 
«الهنديّة»: 

والغلامٌ إذا بَلَعْ مبلغ الرجال» ولم يكن صبيحاً: فحكمه حكم 
لوحال 

وإن كان صبيحاً: فحكمه حَكُمْ النساء» وهو عورة من قرنه إلى 
قدّمهء لا يّحل النظرٌ إليه عن شهوة. 

* فأما الخلوة» والنظر إليه لا عن شهوة: فلا بأس به؛ ولذا لم 
يؤمر بالنقاب» كذا فى «الملتقط». اه 

[نظر المرأة إلئ الرجل : ] 

(ويجوز للمرأة أن تنظرَ من الرجل إلئ ما ينظر الرجل إليه منه) : 


أممق الرعل”'؟ ذا آمك الجنهؤة؟ الاسعراء الرضل والمرأء في النظر 
إلئْ ما ليس بعورة» كالثياب» والدواب. «هداية». 


)١(‏ أي جميع بدنه ما عدا ما بين السرة إلئ الركبة. 


وم كنات اللحظر والإزاحة 


وتنظرٌ المرأة من المرأة إلئ ما يجوز للرجل أن ينظرّ إليه من 
الرجل . 
مزجن عالق قزر نهم ونوج ازا كاه 


[حدود عورة المرأة مع المرأة :] 

* (وتنظر المرأة من المرأة إلئ ما يجوز للرجل أن ينظرَ إليه من 
الرجل)؛ لوجود المجانسة» وانعدام الشهوة غالباً؛ كما في نظر 
الرجل إلئْ الرجل» وكذا الضرورة قد تحققت إلى الانتكشاف فيما 


به 

01 

3 5 
رم 


بينهن. «هداية». 

[عورة أمة الرجل منه» والزوجة من زوجها :] 

ل 
إلى قَرْجها)» وهذا إطلاق في النظر إلى سائر بدنهاء عن شهوة» وعن 
غير شهوة. 

والأصل فيه: قولّه صلئ الله عليه وسلم: اغْضّ بَصّرَ إلا عن 
أمتك وامرأتك)7'. 


2 


)١(‏ رواه أصحاب السئن الأربعة بلفظ : «احفظ عورتك إلا من زوجتك؛ أو ما 
ملكت يميئك1. سنن أبي داود 586/5 (50117)» سنن الترمذي ١١١/0‏ (1744؟)2 
وقال: حديث حسن.ء وينظر نصب الراية 580/5 5» الدراية 1//57ا؟7. 


كتاب الحظر والإباحة مهم 


وينظرٌ الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس» والصدر. 
والساقين» والعضدين. ولا يَنظر إلى ظهرهاء وبطنها. 
ولا بأس أن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها . 


ولأن ما فوق ذلك من المّسِيسء والغشئيان مباح» فالنظر أولئ» 
إلا أن الأولئ أن لا ينظر كل واحد منهما إلىْ عورة صاحبه» وتمامه 
ىق «الهداية)27. 

[عورة المرأة أمام المحارم :] 

* (وينظر الرعيل من ذوات محارمه)» وهن: من لا 5 له 
نكاحهنٌ أبداً بنسب أو بسبب», (إلىْ الوجهء. والرأس. والصدر. 
والشافي )0 0-5 ا من الركبة إلئ القدم» (والعضدين): أي 
الساعدين» وحل السّاعد: من المرفق إلى الكتفء كما في 
«الصحاح). 

* (ولا ينظر إل ظهرهاء وبطنها)؛ لأن الله تعالئ حرّم المرأة إذا 
شبّهها بَظَهْر الأم؛ فلولا أن النظر إليه حرامٌ: لما حَرّمّت المرأة بالتشبيه 
به» وإذا حَرْمٌ النظرٌ إل الظهر: فالبطن أُؤْل؛ لأنه أدعئ للشهوة. 

* (ولا بأس) للرجل (<أن يمّس) من الأعضاء (ما جاز) له (أن 
ينظر إليه منها): أي من الأعضاء» من ذكر أو أنثئ» إذا أمنَ الشهوة 


.١!/١0/1١١ وينظر البناية‎ )١( 


د كتاب السحَظر والإباحة 


5 3 له 0 ع 
وينظرٌ الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات 
محارمه . 


على نفسهء وعليها. 

وإن لم يأمّن ذلك» أو شك: لم يحل له المسء ولا النظرء كما 
فى «المجتبئ)» وغيره. 

* وهذا في غير الأجنبيّة الشابة» أما هي: فلا يحل مس وجههاء 
وكفيُها وإن أمنَ الشهوة؛ لعدم الضرورة» كاذف ال 

#* وقيّدنا ب: الشابة؛ لأن العجوز التي لا تُشْتَهَىْ: لا بأس 
بمصافحتهاء ومس يدها؛ لانعدام خوف الفتنة'''» وتمامه في 
«الهداية». 

[عورة أمة الغير : ] 

(وينظر الرجل من مملوكة غيره). ولو 0 أو كا أ 
أمّ ولد (إلئ ما يجوز) له (أن ينظر إليه من ذوات محارمه)؛ لأنها 
تحرج لحوائج مولاهاء وتََخْدْم أضيافهء وهي في ثياب مهنتهاء 


(1)عذاكاة عل وان النظ؟ إل" توه الأحية وكفيها إن أمقت القفدة: 

(؟) وكذلك إذا كان شيخاً ‏ أي عجوزاً ‏ يأمن علئ نفسه» وعليها: فلا بأس أن 
يصافحهاء وإن كان لا يأمن على نفسه. أو عليها: فليجتنب. اه من ابن عابدين 
”. 


كتاب الحظر والإباحة /م 


هاه فى هه قدقا. د ىه ىه هاو ىه وهاه قاع عد عاو هد هد وه واه .د وا .د و اه وه عقاوا .د د.ا .دا عا .ع مثا . 


١ 0 


فكانت الضرورة داعية إليه» وكان عمر رضي الله عنه إذا رأئ 
غارة نم ادها بالد رف وفالة لق عنك الخمارَ يا دَقَار أتشهين 


الات 47 

#اموانا" اللخلرة زهااة: والجاورء عيعي!"؟ فقن قبل تيا كنا فين 
المحارم» وقيل: له تباح ؛ لعدم الضرورة» وإليه فاك الحاكم 
الشهيد©. 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 700/5: غريب» ثم ذكر عن البيهقي في قصّة 
عمر رضي الله عنه: «لا تُشَبُهوا الإماء بالمحصنات»» أنه قال: والآثار بذلك عن عمر 
رضي الله عنه صحيحة. اه. لكن الزيلعي في موضع آخر من نصب الراية "٠0/1١‏ 
توسنّع في تخريجهء وأثبته معزواً لعبد الرزاق» ولابن أبي شيبة في المصنف 44/4" 
(357945) (ط دار القبلة)» ولمحمد , بن الحسن في الآثار. 

وقال العيني في البناية :18*/1١‏ وروئ أبو عبيد القاسم بن ملام بمعناة: أن 
عمر رضى الله عنه رأئ جارية مكمكمة» فسأل عنهاء فقالوا: أمة آل فلان» فضربها 
بالدرّة؛ وقال: ديا لْكَع ريا لكعاء)» أتتشبّهين بالحرائر؟ !». اه 

قلت: هو فى غريب الحديث لأبى عبيد 2757/7 ومعنئ: (يا لكعاء): أي (يا 
)رمن الحيد روف فرينا الساد يك 020 

ومعنئ: (يا دفار) بفتح الدال: أي: يا منْتنق»ء من الدّفرء وهو النتن. البنا 
0أ© غريب الحديث لأبي عبيد 185/7 

(؟) «معها»: ساقطة من نسخ اللباب كلهاء ومثبتة في الهداية 241/5 وبها يتم 
المع 

() نقل ابن عابدين 78/57” عن الطحطاوي أن المشايخ ‏ في المذهب - 


م كنات الحظر والآباحة 


ولاساس :نان يمسن ذلك إذا آراة الشتراء وإ تضاف أن 


وس - 


00 


. 
2. 


* (ولا بأسر) عليه (بآن يمسن ذلك) الموضع الذي يجوز النظر 
إليه من الأمة (إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي). 


قال في «الهداية»: كذا ذَكَرَّه في «المختصر)”2» وأطلق أيضاً في 
«الجامع الصغيرا» ولم يفصل , وقال مشايخنا: 3 النظر في هذه 
الحالة وإن اشتهئ للضرورة ؛ ولا يباح المس إذا اشتهئ » أو كان أكبر 
رأيه ذلك ؛ لأنه نوع استمتاع. 


وفي غير حالة الشراء: يباح النظرٌ والمس بشرط عدم 
5 فق 
الشهوة. اه 


اختلفوا في حكم الخلوة والمسافرة بإماء الغير من غير مُحرم: علئ قولين: 
الحل؛ وعدمه. وهما قولان مصححانء ثم قال ابن عابدين: لكن هذا في 
زمانهم؛ لما سيذكره الشارح ‏ الحصكفي ‏ عن ابن كمال: أنه لا تسافر الأمة 
بلا محرم في زمانناء لغلبة أهل الفسادء» وبه يفتئ » فتأمّل. اه من ابن 
عابدين. 

)١(‏ أي مختصر القدوري. 

() قال ابن عابدين 559/5: وبه جزم فى الاختيارء والخانية» والمبتغئ» 
وذكر ابن عابدين أيضاً عن محمد بن الحسن: كراهة ذلك للشاب؛ وعن أبي 
حنيفة : جوازه. 


كتاب الحظر والإباحة 4م 


والخصىئّ في النظر إلئ الأجنبيّة كالفحل . 
ولا يجوز للمملوك أن يُنظر من سيّدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي 
النظرٌ إليه منها . 


000 
(والخصي)» والمجبوب"". والمخّث (في النظر إلى الككة 
كالفحل)؛ لأنه ذَكَرٌ ذو شهوة؛ داخل تحت عموم النص”", والطفل 

الصغير مستثنى بالنّص”". 

[نظر المملوك إلى سيدته :] 

ا ل ل ل ا 
للأجنبي النظرٌ اليه ونيا )1 أنه ندل يه مَحْرَمء ولا ذيج» 
والشهوة متحققة ؛ لجواز النكاح في الجملةة :والشاجة فاضيرة لأنه 
يُعمل خارج البيت. 


00( الخصي: منزوع الخصيتين» والمجبوب: مقطوع الذكر والاشيةة 
وشهوتهما موجودة. ينظر البناية (ط باكستان) .6:05/1١5‏ 

."٠ وهو قوله تعالئ: #قل لُنَمُؤهبيت يَمْضُا مِنْ أَبَصَدرِهِم . النور/‎ )١( 

() وهو قوله تعالرئ: < أو اليْلِذْلٍ لذت ك يَظهَرُوا عل عَرْوتٍ انسلو 4. 
النور/١".‏ 

(5) قال العيني في البناية :508/١5‏ «وفي بعض النسخ: منه إليها: أي من 
الأجنبي إلى المرأة.». اه 


لل كانه الحظر والاناخة 


- و 0 
ويعزل عن أمته بغير إذنها. ين ممه وش > هذظ لو كبو" جا حو ريق "لظ لول عو لخن" لزه "اا ونه ١‏ لز لد "ا لمك 8 


والمراد 7 الإماء. 


8 ق ب 1 
قال سعيك » والتعري 2ع وغيرهما: دللا تغرنكم سورة الا 
لأنها فى الإناث» دون الذكور. «هداية». 


[حكم العزل :] 
* (ويُعزل) السيدٌ (عن أمته بغير إذنها)؛ لأنها لا حقً لها في 
الوطء. 


)١(‏ أي قوله تعالى: « ولا برس زِنتَهنَّ إلا بعولتهرى َو مَا مَلَكتْ 
أَيمَتْهُنَّ 4 النور/١:‏ يعني المراد بقوله تعالئ: أو مَا مَلَكْتْ أَيِمْتُهُنَ 4: الإماءء 
دون الغلمان» كما سيأتى بعد كلمات تفسير ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن 
البصري وتظيرهماء رحنهم الله تعالرم. ينقلر البداية .614/14 (ظ باكتتتان): 

وهذا جواب عن استدلال الإمام مالك والشافعي بالآية السابقة» وأنها عامة 
تشمل العبيد والإماء. أي الذكور والإناث» فإن كلمة: «ما»: عامة» وعليه يكون العبد 
كالمَحْرّمء فيجوز له أن ينظر من سيدته كما ينظر المَحْرّم إلئ محارمه. ينظر الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 777/7. شرح المنهاج للجلال المحلي .51١/7”‏ 

(؟) أي سعيد بن المسيّب» والحسن البصري» وينظر لتخريج هذين الآثرين: 
نصب الراية »55١/15‏ المصئّف لابن أبى شيبة 9/لاه؟ .)١9/181١(‏ 4/١لالا‏ 
1107555) (ط دان القبلة): ْ 


() أي قوله تعالئ: #أَوْ مَا مَلَكتْ أَيْمْمّهُنَ 4 النور/81. 


كنات الحظرنو الاباحة م 


ولا يَعَزِل عن زوجته إلا بإذنها . 

اويكره الاحتكارٌ في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد 
يَضْرٌ الاحتكار بأهله . 

* (ولا يَعزِل) الزوج (عن زوجته) الحرّة (إلا بإذنها)؛ لأن لها 
حقاً في الوطءء ولذا تُخيّر في الجب والعنّة. 

#دكدنا بالج 0 لأن الدوجة إذا كافيت ان كالاذة لو لكا قز 
أبي حنيفة ومحمدء خلافاً لأبي يوسف. 


[حكم الاحتكار : ] 

* (ويكره الاحتكار)» والتَّلقي (في أقوات الآدميين)؛ 0 
وشعير » وتمر. وتين» وزبيب» (والبهائم)؛ كتبن » ل (إذا كان 
ذلك في بلد 0 الاحتكاز)ء والتلقي (بأهله) ؛ لحديث: «الجالب 
مرزوق» والمحتكر ملعون)0©. 


م عرس 


* وإن لم يضر: لم يكره. 


)١(‏ سنن ابن ماجه 758/7/ .)5١1057(‏ قال البوصيري فى الزوائد: فيه على بن 
زيد بن جدعان» وهو ضعيف. اه 1 1 

ورواه إسحاق بن راهويه» والدارمي» وعبد بن حميد»ء وأبو يعلئ الموصلي في 
مسانيدهم» والبيهقي في شعب الإيمان» كما في نصب الراية 2551/4 وقال ابن 
حجر في التلخيص الحبير 011/7 وفتح الباري 7757/4: إسناده ضعيف. 

وبلفظ: «لا يحتكر إلا خاطىء»: في صحيح مسلم ١١78/1‏ (1105). 


اله كتاب الحَظر والإباحة 


ون اتتكتر عله مني أو ماجِلبّه من بلد آخر: فلسيس 


م 
بمحتكر 
5 
: 
سًّ 


* (ومّن احتكر عَلَّهَ ضيّعته. أو ما جَلَبَه من بلد آخر: فليس 
0000 

أما الأرق1 اق ظام ح لوس يع لاا ري 
أن له أن لا يَزْرع' '"'. فكذلك له أن لا يبيع. 

وأما الثاني'": فالمذكور قول أبي حنيفة؛ لأن حقّ العامة إنما 
يتعلق بما جمع في المصرء وجلب إلى فنائها. 

وقال أبو يوسف: يكره؛ لإطلاق ما روينا. 

وقال محمد: كل ما يُجلَّبٍ منه إلى المصر في الغالب» فهو بمنزلة 
فناء المصر: محرم الاحتكار فيه. 

وعلئ قول أب حنيفة مشئ الائمّة المصححون» كما ذكره 
المصئّف”*'. اتصحيح). 


01 :وهوأنا][ذا ادك غلة ضبعته. 
(0) أي لا يزرع أرضه. 

() وهو ما جلبه من بلد آخر. 
(:) أي القدوري. 


كتاب الحظر والإباحة دم 


ولا ينبغي للسلطان أن يسعر علئ الناس . 
ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة . 


[حكم التسعير :] 

* (ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس)؛ لأن االثمن حق 
العاقد.» فإليه تقديره؛ فلا ينبغي للحاكم أن يتعرّض لحل إلا إذا 
تعن ةنر العامة بأن كان أرباب الطعام يتحكمون: ويتعدوؤن عن 
القيمة تعديا فاحدا:- قحيطل لا بأمن بد و1 أهل الرأي 
ولعي وتمامه فى «الهداية». 

ل (وُكره بيع السلاح في أيام الفتنة) ممّن يعرف أنه من أهل 
الفتئة ؟ لأنه تسبب إلئْ المعصية. 

[حكم ببع العصير ممّن يتَخْذْه خمراً :] 

# ل( ولا باس" يبيغ العضير)ة ولو ا(ممّن يُعْلم عه الح يتحده 


)١(‏ في نسخ اللباب كلها: «البصراء؛ والتصويب من الهداية 97/5 والنقل عنها 
(؟) عند الإمام؛ لا عندهما. ابن عابدين 791/5 (ط البابي)» ولم يذكر ابن 
عابدين المفتئ به» لكن أطلقوا ذ في المتون قول الإمام. دون ذكر قول الصاحبين» 


7 كتاب الحظر والإباحة 


ا لأن ١‏ لمعصية لا تقام 0 ا بخلاف بيع 
السلاح في أيام الفتنة؛ لأن المعصية تقوم بعيّنه. «هداية» ". 


وينظر كنز الدقائق »5٠7/7‏ مع شرحه لمنلا مسكين» عند قوله: «وجاز بيع العصير 
من خمار». اهء والكنز مع تبيين الحقائق 7//5. 

.58/8/7 يعني لا بأس يبيعه من المجوسء وأهل الذمة. الجوهرة‎ )١( 

)١(‏ أي بعين العصيرء بل بعد تغيّره واستحالته إلئ الخمر. البناية 057/14 (ط 
باكستان). 

(") فائدة : حكم أخذ شعر الحاجب. وشعر الوجه : 

يكثر السؤال عن هذه المسألة» وموضعها هو كتاب الحظر والإباحة: قال ابن 
عابدين 17/7١١(ط‏ بولاق)» 770/5 (ط دمشق): «وفي المجتبى والينابيع وغيرهما: 
لا بأس بالأخذ من حاجبهء وشعر وجهه مالم يُشبه المخنّتين». اه. ونقل ذلك في 
ه/ 79., و1/0١75‏ عن الفتاوئ التتارخانية عن المضمرات» وينظر تتمة البحر الرائق 
والطحطاوي على الدر المختار »١187/5‏ وينظر فيه تفسيره لأحاديث اللعن 
في النَّمْصء وحَمُله لها. 


كتاب الوصايا هك 


كتاب الوصايا 
كتاب الوصايا 


# وَجَه مناسبة الوصايا للحظر والإباحة: ظاهرة» من حيث إنها 
تعتريها تلك الأحكام. 

3 وأراد بالوصايا: ما يَحُم الوصية» وَالاضاء يقال: أوصئ الى 
فلان: أي جَعَلَّه وصيّاء والاسم منه: الوصاية. 

وأوضر" الفللان )بعر #ملكه بطرايق الوضية: 

و ف 4 . 3 

والمصتف لم يتعرض للفرق بينهماء وبيان كل واحد منهما 
بالاستقلال» بل ذكرهما فى أثناء تقرير المسائل. 

* ثم الوصية اسم بمعنئ المصدرء ثم سمي به الموصئ به. 

وف تلك حضاف إلا بناابعد الموك: 

* وشّرطها: كون الموصي أهلاً للتمليك» وعدم استغراقه(© 


والحوض؛ لد حا وفتيك غير وارث» ولا قاتل. 


)١(‏ أي عدم استغراق الموصئ به بالدين. 


عض كتاب الوصايا 
00 5 أ 
الوصية غير واجبة. وهى مستحبه . 
و 
ولا تحوز الوصية لوارث ا ا 


والموصّئ به: قابلآ للتمليك بعد موت الموصي. 

[حكم الوصية :] 

نول كاذه الأغيز فها الاسحاك قال (الوضية اطين واي 
لأنها تبرّعٌء بمنزلة الهبة» والتبرعات ليست بواجبة. ش 

* وهذا إذا لم يكن مشغول الذمة» بنحو زكاة» وفدية صوم. 
وصلاة فرّط فيهاء وإلا: فواجبة”". 

* (وهي مستحبة)؛ لأنها تبرّعٌ علئ وجه الصدقة» ولذا قال في 

9 8 7 ١ 

«المجتبى): إنها على الغني: مباحة» وعلى أهل الفسق: مكروهة. 

1لا وصية لوارث :] 

# (ولا تجوز الوصية لوارث)؛ لقوله صلئ الله عليه وسلم: «إن 


)١(‏ أي فحينئذ تجب الوصية بإخراج ما عليه من زكاة» وما عليه من فدية صيام 
أفطره» وكذلك يجب عليه أن يوصي بإخراج فدية الصلاة إن كان تاركا لصلوات 
كثيرة » فيوصي عن كل صلاة لم يصلّها قَدْر زكاة الفطر: نصف صاع من بر قياساً 
علئ ترك الصيام احتياطاً» لأنها إن لم تجزه عن الصلاة: تكون حسنة ماحية لسيئة» 
ولذا قال محمد بن الحسن: ١تُجزيه‏ إن شاء الله». اه 

ينظر حاشية ابن عابدين 4/8/7» ونسمات الأسحار» مبحث القضاء ص٠‏ 1» 
وفتح الغفار لابن نجيم .49/١‏ 


كتاب الوصايا يكن 


إلا أن يُجيرّها الورثة . 
ولا تجوز الوصيةٌ بما زاد علئ الثلث» ولا لقاتل . 


لله قد أعطئ كل ذي حو حقه ؛ فلا وصية لوارث»0". 

#اوإيعتيل كونة بواركاً عد النوتء :لا .هلد الوصية #افمن كان واريا 
عند الوضية » غير وازة عند اوت" محف له الوص إن كان 
بالعكس: لم تصح. 

* (إلا أن يُجيزها الورثة) بعد موتهء وهم كبارٌ؛ لأن الامتناع كان 
لحقهم» فتجوز بإجازتهم. 

وإن أجاز بعضّهم دون بعض: جاز على المجيز بقار حصته. 

# (ولا تجوز الوصية بما زاد علئ الثلث)» إلا أن يُجيزها الورثة» 
كا عر 

[لا وصية لقاتل :] 

(ولا لقاتل) عمدأ كان أو خطأء بعد أن كان مباشراً. 


)١(‏ سنن أبي داود 7١/5‏ (7070)» سئن الترمذي 4/ "8 (051770» وقال: 
(0) كما لو أوصئ لزوجته فاطمة» وعند وفاة الموصي : لم تكن فاطمة 0 
لهء بأن كانت قد بانت منه بطلاق لها في صحته. 


يان كتاب الوصايا 


ويجوز أن يوصي المسلم للكافر» والكافرٌ للمسلم . 
وقول الوقيرة عه الموت. 
فإن قَبِلّها الموصئ ىئْ له في حال الحياة. أو ردّها : فذلك باطل . 


* ولو أجازتها الورثة: جاز عند أبى حنيفة ومحمد. 

وعلئ قولهما مشئ الأئمة» كما هو الرسّم. «تصحيح». 

[جواز وصية المسلم للذمي :] 

(ويجوز أن يوصي المسلم للكافر): أي الذمي» (والكافر 

انيدي لأنهم بعقكل الذمة عياو وا المسلمين فى المعامللات» ولهذا 
جاز التبرع من الجانبَيّن في حالة الحياة» فكذا في حالة الممات""". 
(هداية»). 

[وقت قبول الوصية :] 

# زنيوك "الوضة )"اتنا ندر (نغف الدوف) 4 أنه أران تومياك 
لإضافتها إلئ ما بعده. فلا تعتبر قبله. 

خرف ف تله الكورطة لتقو خا لواف ان ركام فد لل ك2 
لا عبرة به. 


)١(‏ هكذا في نسخ اللباب» لكن نص الهداية 77/5: «فكذا بعد الممات». 


كتاب الوصايا م 


مع 


و َ- 5 
ويستحب أن يوصى الإنسان بدون الثلث . 


١ 3 0 5‏ 5 2 
وإن أوصئ الرجل إلئ رجل» فقبل الوصي في وجه الموصيء 
وردها في غير وجهه : قلسن برد ابن لين إل ب مس مادا ب ل 1 


(ر تتفي "أذ مزهنا الآنيان يدون الثلك)» عتواف كانه 
الورثة أغنياء أم فقراء؛ لأن في التنقيص صلة القريب"'' بَِرْك ماله 


يخللاف استكمال الثلث؟ لأنه استيفاء تمام 00-8 فل" 0 ولا 


وتركها عند فقر الورثة. وعدم استغنائهم بحصّصهم: أحب. 

[حكم ما لو أوصئ بأن يكون فلان وصيا :] 

3 (وإن أوصئ الرخل إلى رجل): أي 56 00 على تنفيك 
وصيكه » أو قضاء دينه» أو على أولاده الصغار» (فقبل الوصي في 
وحه الموصي)؛ ثم بدا له (ورَدّها في غير وجهه): في حياته» أو 
بعل موته: لابب لاك (بردٌ): أي لم يصح رذه؛ لآن الميتق: مضى 
إلئْ سبيله معتمدا عليه» فلو صحّ رده في غير وجهه: صار مغروراً من 
ونه افد ودف العداية»: 


ين كتاب الوصايا 


وإن ردّها في وجهه : فهو ردٌ. 
والموصئ به يُمْلّك بالقبول إلا فى مسألة واحدة» وهي : أن 


يموت الموصي. ثم يموت الموصئ له قبل القبول» فيدخل الموصّئ 
به في ملك ورثته . 


* (وإن ردها في وجهه: فهو ردً)؛ لأنه ليس له إلزامّه على 
قبولها. 

* وإن لم يقبل» ولم يرد حتئ مات الموصي: فهو بالخيار» فإن 
باع شيئاً من تركته : 0 لأنه دلالة القبول» وهو معبَّبر بعد 
الموت» وسواء علم بالوصاية» أو لم يعلم» وتمامه في «الجوهرة». 

[حكم الموصئ به ودخوله في الملك :] 

2 (والموصى به لك بالقبول)؛ لأن الوصية مثيئة للملك. 
والقيول شراط للدخول فيه.ء بخلاف الإرث». فإنه خلافةٌ فيثبت 
الملك من غير قبول. 

# (إلا في مسألة واحدة)؛ فإن الموصئى به فيها يَمْلك من غير 
قبول» (وهي: أن يموت الموصيء ثم يموت الموصئ له قبل 
القبول)» والرد: (فيَدخل الموصئ به في ملك ورثته”)؛ لأن الوصية 


)١(‏ أي ورثة الموصئ له. 


كتاب الوصايا الام 


ومن أوصئ ! إلئ عبد» أ أو فاسق : أخرجهم القاضي من 


ص سيل سر الى سس 


قد تمّت من جانب الموصي بموته تمامء لا يلحقه الفسخ من جهته» 
وإنما تُوقَف لحقّ الموصئ له فإذا مات: دَخَل في ملكهء كما في 
البيع المشروط فيه الخيار للمشتري» إذا مات قبل الإجازة”". 

[مَن لا يجوز إليهم الإيصاء :] 

* (ومن أوصئ إلى عبد) لغيره”"» (أو 0 أو فاسق: أخرجهم 
القاضي من الوصية» ونْصّبّ غيرهم)؛ | إتماماً للنظر؛ لأن العبد 
مملوة ات والكافر معاداته الدينية باعثة غلو. ترك النظن 
والفاسق منّهِم بالخيانة. 

وتعبيره ب: أخرجهم: يشير إل صحة الوصية؛ لأن الإخراج: 
بعدهاء فلو تصرّفوا قبل الإخراج: جاز. «سراجية». 


وفي «شرح الإسبيجابي»: هذا اللفظ'" يقتضي جواز الوصية. 


وذكر الشيخ أبو : أنها باطلة» فيّحتمل أن معنئ ذلك: أن 
للقاضي سي 00 أنها ناطلة ؛ والأول أصح. اه 


00)0( أي يثبت البيع ويلزم. 
(0) أي أوصئ أن يكو ن عبد غيره وضياعنه: 
(9) أي لفظ: ١أخرجهماء‏ المتقدّم في مختصر القدوري. 


فض كتاب الوصايا 


ومّن أوصئ إلى عبد نفسه» وفي الورثة كبارٌ : لم تصح الوصية . 
ومن أوصئ إلى من يَعْجِر عن القيام بالوصية : ضّمّ إليه القاضي 


١ 1 03‏ ا ! 0 6 
2 (ومن ل مه ي فاخب عبد نئمسة )6 ف قي وز رز د ب 5-7 2 


7 


راض الأ ور را علا من جهتهمء فلا يكون واليا 
عليهم ‏ ا لأن الوصية لا تتجز ا 

د 

وقيل: قول محمد مضطرب. 

وعلئ قول الإمام اعتمد الآئمة الأعلام. «تصحيح)». 


# (ومُن أوصىئ إل من يعجز عن القيام بالوصية) حقيقة: (مسم 
إليه القاضى غيره)؟ زعاية لحق الموؤضى :والورقة. 


)١(‏ أي العبد. 
)نأي علق تقسة مسن نعية "لكان اك كلذ وكرت نواانا ملو م ولاه ونا ند 
موت الموصي. 


(9) حيث إن للكبير أن يمنعه؛ لآنه يلي عليه» أو يبيع نصيبه من العبد» فيمنعه 
المشتري» أي يمنع العبد الذي اشتراه» فيعجز عن الوفاء بحق الوصاية» فلا تحصل 
فائدة الإيصاءء وصار بعضه متولياً عليه. وهو ما لا يتجزأء فبطل كله. ينظر الهداية 
والبناية 577/15. 


كتاب الوصايا إرفضنا 


كول نه أي كلوكن تود" ابا جو" ١‏ جه" ليوك كنم _نجة ة هذ بو لبود او ابا بلقا خاو وها جلو 5ه لوا فو عاك ل لور “يو ارق حورته ١‏ ل قنع و لواح امف 


وتنا دنا العحة بالشقيفة» لأنه لو فتكا انالك لا يجيه 
حيرا يرق :ذلك حفيقة ؛ لأنه قد يكون كاذياء تتخفيفاً علي نفسة. 

* وإن ظَهّر للقاضي عجره أصلاً: استبدل به غيره. 

* ولو كان قادراً علئ التصرف» أآميناً فيه: ليس للقاضي أن 
يدرجه4 الأنه لو اعتتاز غيره+ كان ذونهة الما أنه مختان الميتك 
ومَرْضيّهء فإبقاؤه أولئ» ولهذا قُدّم علئ أب الميت مع وفور شفقته. 
فأولئ أن يُقدّم على غيره. 

* وكذا إذا شَكًَا الورثة» أو بعضّهم الوصيّ إلئ القاضي: فإنه لا 

ع لاه سه اس 7 0 ص 
ينبغي أن يَعزله حتى تَبْدوَ منه خيانة؛ لأنه استفاد الولاية من الميت» 
وتمامه في «الهداية»0. 

* وفي «جامع الفصولين»» من الفصل السابع والعشرين: الوصي 
تخ الميك لوعذلا قانياء لاايني للتاضى :أن يعرله: 

فلو عَرَلّه: قيل: ينعزل. 

أقول: الصحيح عندي: أنه لا ينعزل؛ لأن الموصي أشفق بنفسه من 
القاضي» فكيف يعزله؟ وينبغي أن يفتئ به؛ لفساد قضاة الزمان. اه 

* وفي «البحر»: فقد ترجّح عدم صحة العزل للوصي» فكيف 
بالوظائف في الأوقاف؟. اه 


.109/5 )١( 


ان كتاب الوصايا 


ومن أوصىئ إلئ اثنين : لم يَجَرْ لأحدهما أن يتصرف عند أبي 
حب وعم دون طاجه في شسراء كاين المييت؛ وتجهيره. 
وطعام الصغار. وكسوتهم. ورد وديعة بعيّنها. لدي نالمحي 1 و و ا 


[حكم تصرف أحد الوصيِّيّن دون الآخر:] 

* (ومّن أوصئ إلى اثنين) معاء أو على التعاقب": (لم يَجُرْ 
لأحوههنا أن يتصرف عند أبي حنيفة لوقه دون 0 لأن 
0 تكد تنبت بالتفويض ؛ فيراعى عت وهو صف الاجتماع, إد 

ا (إلا في) أشنا ضرورية» ليست من باب الولاية. وهي ما 
استثناها الح ا وأخواتهاء وذلك مثل: 

د (شراء كفن الميت» وتجهيزه) ؛ لأن ف التأخير فساد الميت» 
ولهذا تلك الجران عند اذلك: 

* (وطعام الصغارء وكسوتهم)؛ خشية ضياعهم. 


** (ورد وديعة بعيلها)» رد مخصوب». و مشترى شراء فاسداًء 
وحفظ أموال. 


)١(‏ أي أوصئ لفلان؛ ثم بعد ذلك أوصئ لآخرء وليس في وقت واحد. 
(0) أي الوصي الثاني. 


كتاب الوصايا ا" 


وقضاء دَبْنِ عليه؛ وتنفيذ وصية بعيّنهاء وعنّق عبد بعينه» والخصومة 
في حقوق الميت . 


* (وقضاء دين عليه)؛ لأنها ليست من باب الولاية» فإنه يملكه 
المالك» وضاحن الديّن إذا ظفر 0000 حقه.ء فكان من باب 
الإعانة. «هداية». 

# (وتنفيذ وصية بعينها. 

# وعتّق عبد بعينه) ؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى الرأي. 

و 

* (والخصومة في حقوق الميت)؛ لأن الاجتماع فيها متعذر 
ولهذا يَنْفردُ بها أحد الوكيلين. 

* زاد فى «الهداية»: قبولَ الهبة2؛ لأن في التأخير: خيفة 
الفوات» ولأنه تملكه الأ06", والذي في حجره””؛ فلم يكن من باب 
الولاية. 


* وبيع ما يخشّى عليه التّوَئ والتلف؛ لأن فيه ضرورة لا تخة 0 


.540/15 أي يملك أخذه إذا كان من جنس حقه. البناية‎ )١( 
(؟) أي الهبة للورثة مثلاً.‎ 

(*) أي إذا كان الورئة صغاراً تملك الأم قبول الهبة. 

(:) أي ويملكه الذي في حجره الصغير. 


لذن كتاب الوصايا 


ومن أوصئ لرجل بثلث ماله. ولآخر بثلث ماله. ولم تُجِرٍ 
الوزلة © فالقلك بعهها نصفاة 
وإن أوصئ لأحدهما بالثلث» وللآخر بالسدس : فالثلث بينهما 


* وجَمّع الأموال الضائعة؛ لأن في التأخير: خشية الفوات؛ ولأنه 
يملكه كل من وقع في يده؛ فلم يكن من باب الولاية. اه. 
* قال الإسبيجابي: وقال أبو يوسف: يجوز لكل واحد منهما ما 
3 
والصحيح قولّهماء واعتمده الأئمّة المصحّحون» كما هو الرّسم. 
ااتصحيح١.‏ 
[أوصئ لرجل بثلث مالهء ولآخر أيضاً بثلث ماله :] 
* (ومّن أوصئ لرجل بثلث مالهء ولآخر) أيضاً (بثلث ماله» ولم 
تُجِزٍ الورثة) ذلك: (فالثلث بينهما نصفان» اتفاقاً؛ لسارييسا في شب 
الاتدفان: فيستويان في الاستحقاق»: والذلك يَضَيقٌ عن يه 
فيكون بينهما. 
[أوصئ لأحدهما بالثلث. وللآخر بالسدس :] 
* (وإن أوصئ لأحدهما بالثلث» وللآخر بالسدس)» لم تنُجز 
الورثة: (فالئلث بينهما أثلاثاً) اتفاقاً أيضاً؛ لأن الثلث يَضِيقُ عن 


كان الوضانا ا 


وإن أوصئ لأحدهما بجميع ماله. وللآخر بثلث ماله ولم تجزٍ 
الورثة : فالثلث بينهما علئ أربعة أسهم عند أبي يوسف ومحمدء 
وقال أبو حنيفة : القلك مينهها تضفان: 
حكني أن وقشيانه عن قور شدنيه كسان أضصحات النايوة: 

[أوصئ لأحدهما بجميع ماله وللآخر بالثلث :] 

* (وإن أوصئ لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله» ولم 
جز الورثة) ذلك: (فالثلث بينهما علئ أربعة أسهم عند أبي يوسف 
ومحمد) على طريق العَوؤل: لصاحب الجميع: ثلاثة أرباع» ولصاحب 
الثلث: رَيُع؛ لأن الموصي قصدّ شيئين: الاستحقاق» والتفضيل» 
وامتنع الاستحقاق لحق الورثة» ولا مانع من التفضيل» فيثبت» كما 
في المع اناا كما في «الهداية». 

(وقال ابو سيقت القيث يونا تصيقا 113" لان الواصية وفعت غير 
المشروع عند عدم الإجازة» فتبطل أصلاًء والتفضيل ثبت في ضمن 
الاستحقاق. فَبَطَل ببطلانه» فتبقئ الوصية لكل واحد منهما بالثلث. 


)١(‏ هكذا: «حقيهما»» وفى المسألة التى قبلها جاء النص: «حقهما»ء وهكذا 
جاء في الهداية 2515/15 وكذلك في نسخة الهداية التي مع شروحها 2378/19 
والنقل عنهاء وكلاهما جائز في اللغة. 

(8 آي كمااهز فى صورة المساباة» وف "صوركئع أعرين اعن اللميعابافه 
ما السعاية: والار اعم البرملة» ابيا دكرهيا ف تكلم الشارح قريباً جداً. 


يذن كتاب الوصايا 


ولا يضرب أبو حنيفة للموصّئ له بما زاد على الثلث. إلا فى 
المحاباة» والسعاية. والدراهم المرسلة . 


* وإن أجازت الورثة: فعلئ قولهما: تكون بينهما أرباعاً؛ على 
طريق العَؤل» وعلئ قول الإمام: أثلاثا؛ علئ طريق المنازعة. 

قال الإمام جمال الإسلام في «شرحه): والصحيحٌ قول أبي 
حنيفة» واعتمده الإمام البرهاني» والنسفي» وغيرهما. اتصحيح). 

# (ولا يضرب أبو حنيفة للموصئ له بما زاد علئ الثلث إلا فى) 
ثلاث مسائل: (المحاباة والسعاية» والدراهم المرسلة): أي المطلقة 
عن التقييد بنصفء أو ثلثء» أو نحوهما”"". 

*# وصورة المحاباة: أن يكون لرجل عبدان» قيمة أحدهما 
ثلاثون» والآخر ستون» ولا مال له سواهماء فأوصئ بأن يباع الأول 
من زيد بعشرة» والثاني من عَمْرو بعشرين: فالوصية في حق زيد 
بعشرين”"» وفي حق عمرو بأربعين» فيّقسم الثلث بينهما أثلائا””', 
فيباع الأول من زيد بعشرين» والعشرة رهق لهء ويباع الثاني من 


)١(‏ يعني تُلغئ الزيادة على الثلث. ويجعل كأنه أوصئ له بالثلث. الجوهرة 
اانه 


)١(‏ وهي قدر المحاباة. 
(*) علئ قدر وصيتهماء وهي المحاباة. ينظر الجوهرة 5946/7. 


كتاب الوصايا - 


ومن أوصئى وعليه دَيْن يحيط بماله : لم تَجُرٍ الوصية إلا أن يُبرىة 
القرماء قن ال نه 


2 و ل 
ومّن أوصئ بنصيب ابنه : فالوصية باطلة . 


عمرو بالأربعين» والعشرون وصية له فيأخذ عمرو من الثلث قد 
وصيته وإن كانت زائدة علئ الثلث. 

وصورة السعاية: أن يوصي بعتق عبدَيْن له قيميُهما ما ذكرء 
ولا مال له سواهماء فيُعتق من الأول ثلثه بعشرة؛ ويسعئ بعشرين » 
ويعتق من الثاني ثلله بعشرين» ويسعى بأربعين. 

وصورة الدراهم الموملة: أن دلي لزيد بعشرين ؛ ولعمَرو 
بأربعين » وهما ثلثا ماله فالئلث بينهما أثلا ثلاث : لزيد عشرة» ولعمرو 
عشرون اتفاقا. 

[أوصئ وعليه دين يحيط بماله :] 

(ومن أوصئ وعليه الاخطامة لم تحجر الور )اه لأن 
الدَين مقدام عليها؛ لأنه فرض وهي 12 (إلا أن 00 الغرفناء) 
الموصي (من الدين) الذي عليه سند 'الوَضية؛ لأنه لم يَبّق عليه 


3 


سه قةه 


دين. 
* (ومن أوصئ بنصيب ابنه)» أو غيره من الورثة: (فالوصية 
3 4 و 

باطلة)؛ لأنه وصية بمال الغير. 


لان كتاب الوصايا 


وإن أوصئ بمثل نصيب ابنه : جازت» فإن كان له ابنان : 
فللموص] له الثلة. 

ومّن أعتق عبداً في مرضه. أو باع وحابئء أو وَهَبّ : فذلك كله 
جائ. وهو معتبّرٌ من الثلث» ويضرب به مع أصحاب الوصايا. 


36 زو إن :اوضر بعر لقي اند قازر" '')"الوصية ا أن فلن 
.#2 5 03 د 
الشىء غيره» غير أنه مقدر به 
# (فإن كان له): أي الموصي «<ابنان: فللموصىئ له الثلث)؟ لأنه 
يصير بمنزلة ابن ثالث؛ فيكون المال بينهم أثلاثا. 
* فإن كان له ابن واحدٌ: كان للموصئ له النصفف إن أجازه 
الاب وؤإلا : كان له العلثت» كما لو أوعيا له ينضتت ماله 
7 والأصل : أنه م أوصئ بمثل نصيب بعض الورثة: يزاد مثله 
على سهام الورثة. «مجتبئ». 
[العتق في مرض الموت :] 
* (ومّن أعتق عبداً في مرضة): أي مرض موتهء «أوجات وحلى) 
في بيعه» ل دار لوتيه (أو وهب: فذلك كله جائرٌ» 


واخ و مجر هن الثلث» د نمه أصحاب الوصايا). 
: 5 د 5 


)١(‏ هكذا «جازت»: في عدة نسخ من القدوري» وفي نسخ أخرئ: «جازاء 
والمعنىا واحد: جازت الوصية» أو جاز الإيصاء. 


كتاب الوصايا 8 
17 : هاع - 5 12 ١‏ 0 
فإن حابئى . دم اعتق : فالمحاباة أولئ عند أبى حنيفة . 


وإن أعتق» ثم حابئ : فهما سواء . 


3 قال في «الهداية»: وفي يعض النْسّخْ"': «فهو 0006 5 فكان 
قوله: (جاد تا واعراه الاعتبارٌ 5 فر التلق»ء والضرب مع أصحاب 
لفان لا الو ايا 300 الموك» وهذا مدر 
غير مضاف» لباك لزن : لتعلى تح الوؤراقة. اه 

ع 2 و 

* (فإن حابئ) المريض» (ثم أعتق»» وضاق الثلث عنهما: 
(فالمحاباة أؤلين) من العئق”*' (عند أبى حنيفة) ؛ لأنه عَقَدُ ضمان» 
فأشييه الدَيّْن» فكان أقوئ» وبالسبق زاد 3 

#* (وإن أعتق) أولاء (ثم حابئ: فهما سواء) عنده أيضا؛ لأن عقد 
المحاباة ترجح بالقوة» والعق بالهيقة فاستويا. 


)١(‏ أي نسخ القدوري. 

(؟) كما هو في نسخة: (١١5هء‏ 544هه لاالا هء ٠44ه)2ء‏ والتي مع 
المجتبن (مخطوط)» وأما النسخة التي اعتمدها الميداني في اللباب: «فذلك كله 
جائز»: فهو كما في نسخة (البابي)» والجوهرة. وخلاصة الدلائل» وغيرها. 

(") ولو أريد.به خقيقة الوضية: كان غلظا. كما في الجوهرة 591/7. 

(5) «هذا إذا ضاق الثلث عنهماء أما إذا اتسع لهما: انقو كل واه مما علا 
جهته». الجوهرة 791//7. وإذا ضاق الثلث عنهماء وكانت المحاباة أولى: فإن العتق 
يقع» ويسعى العبد في جميع قيمته. ينظر البناية ؟“ا/ةهه. 


ا كا الوزضانا 
وقالا : العتق أَوْلئ في المسألتين. 
ا رد فله أَخْسٌ سهام الورثة» إلا أن يَنقص 


ا 


(وقالا: العتق أولئ في المسألتر:)؛ لأنه عَقَدٌ لا يَلحقه الفسخ 
بوجه» يك الوجه. 

واختار قول الومام : زهاني والتسفي وصدر الشريعةء وغيرهم. 
اتصحيح). 

[أوصئ بسهم من ماله :] 

لوعن اويا بسهم'" فين بعالادة نفلة ٠.‏ عكر جود اليد 
للموصي إلا أن مض 00 عباتي دلخ الويفهى ‏ سول ): 
أي للموصا له (السدسن)): .ولا يراد عليه علئ رواية «الجامع 
الصغير). 

قال فى «الاختيار»: وحاصله: أن له السدس» وعلئ رواية كتاب 
الؤسا: له أخس سهام الورثة» ما لم يَزِدْ على السدس: فله 


)١(‏ مطلّق ولم يحداده. 
)١(‏ أي أقل أنصباء ورئة هذا الموصي. 
(*) أي من كتاب الوصايا من «الأصل»؛ لمحمد بن الحسن. 


كتاب الوصايا م 


وإن أوصئ بجزء من ماله : قيل للورثة : أعطوه ما شئكم . 


السدس » وكلاهي”") مرا حنيفة. 


وقال أ يوسف ومحمد: له ) خس السهامء إلا أن يايد عل 
الثلث : فله الثلث. 

قال الإسبيجابي: والصحيحٌ قول الإمامء وعليه مشئ الأئمة 
ا لحصيححون: (تصعح ح) 


* قال في «الهداية»: قالوا: هذا في عرفهم» وفي عرّفنا: السهم 
كالجزء”''. اه. ومشئ عليه فى «الكنزاء و«الدرراء و«التنوير). 

* وفي «الوقاية»: السهم: السدس في عرّفهم» وهو كالجزء في 
عرفئا. اه 

[أوصئ بجزء من ماله :] 

6 (وإن أوصئ بجزء من ماله : قيل للورثة: و ه ما شئتم)؛ 
لأنه جهو : يتناول القلبل والكثير؛ غير أن الجهالة لا تُمنع 


صحة الوصية» والورقة قائمون مقام الموصي »ء فإليهم البيان. 
«هداية». 


)١(‏ أي القول بالسدس» والقول بأخس السهام. 
(؟) لأنه يراد به نصيب أحد الورثة» لا السدس. البناية 077/15. 


32> كتاب الوصايا 


- ع 0 كا 57 ١‏ 018 
ومن أوصئ بوصايا من حقوق الله تعالئ : قدمت الفرائض منها : 
قدّمها الموصي أو أخرهاء مثل الحج. والزكاة» والكفارة . 
وما ليس بواجب : دم منه ما قدّمه الموصي . 


م شه 
١‏ 


ومّن أوصئ بِحَّجّة الإسلام : خدواعة رجلا فو اناده 20000 
[يقدّم في الوصايا الفرائض : ] 

7 (ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالئ) » وضاق عنها 
0 1 2 : 2 
الثلث: (قدمت الفرائض منها) على غير الفرائض». سواء (قدمها 

6 لك 3 3 عتم 3 
الموصي) فى الوصية. (أو آخرها)؛ لآن قضاءها أهمء. وذلك (مثل 
الحج. والزكاة» والكفارة). 

وان تاوت قرب ”بان كان كرائضن )أن ولجات» تدفةنيما 
قدّمه؛ لأن الظاهر أنه”'' يبتدىء بالأهم. 

(وما ليس بواجب: قدّم منه ما قدّمه الموصي)؛ لأن تقديمه يدل 
على الاهتمام به» فكان كما إذا صرح بذلك. 

[أوصئ بحجة الإسلام : ] 


(ومن أوصئ بحجة الإسلام: أَحَجوا عنه رجلا من بلده) ؛ لأن 


)١‏ أي الموصي. 


كتاب الوصايا هم 


يَحجج عنه راكباً. 
فإن لم تبلغ الوصية النفقة : أحجُوا عنه من حيث تبلغ . 


35 _- 2 5 5 0 ع ابر سمس داهس 
ومن خرج من بلده حاجاء فمات في الطريق» وأوصئ أن يحج 
عنه : حج عنه من بلده عند أبي حنيفة . 


الواجبّ الحجّ من بلده» ولهذا يُعتبر فيه من المال ما يكفيه من بلده» 
ارهد لأداءنها كان رسا طقة: 
0 9 5 )عن ل 3 
و(يحج عنه راكبا)؛ لانه لا يلزمه الي ماكيا فانصرف إليه 
على الوجه الذي وجب عليه» وهذا إن كفت النفقة ذلك. 
ا 3 2 8 

* (فإن لم تبلغ الوصية) تلك «(النفقة: احجوا عنه) راكبا (من 
حيث تَبلغ) تلك النفقة؛ تكفيذا لها يقدر الأمكان: 

2 (ومن خرج من بلده 1 فمات في الطريق) قبل أداء 
النسك» ٠‏ (وأوصىئ أن يحَج ع: عنه: حي عنه من بلده) راكباً (عند أي 
حنيفة) ؛ لأن الوصية تنصرف إلى الحج من بلده؛ كما مر. 

وقالا: يْحَج عنه من حيث بلغ”""؛ لأن السفر بنية الحج وقع 
اي وسّقط فَرْض قَطْع المسافة بقَدْر فيبتدأ من ذلك المكان» كأنه 


ع 


من أهله. 


)١(‏ أي الميت الموصي. 


فم وفى نسخ من اللباب: «احيث مات). 


كن كتاب الوصايا 
0 3 5_8 5 ع ل 7 
ولا تصح وصية الصبي» والمكاتب وإن ترك وفاء . 


ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية . 


قال جمال الإسلام: وعلئ هذا: إذا مات الحاج عن غيره في 
الطريق: حج عن الميت من بلده. 

والصحيح قؤله8 رواعهازة.. المتجوي 6« والسفر - وغيرهنا: 
اتصحيح). 

[وصية الصبى والمكاتب :] 

2 (ولا تصح وصية الصبي) طلقا أي سواء كان فويدا أو لا 
مات قبل الإدراك أو بعده. أضافه إلى الإدراك أو لاء في وجوه 
الخير أو لا؛ لأنها تبرعٌء وهو ليس من أهل التبرع» فلا يملكها 
تنجيزا» ول يلبقا 

* (و) لا (المكائب وإن تَرَكَ وفاء)؛ لأن مالّه لا يُقبل التبرع. 

[الرجوع عن الوصية :] 

* (ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية)؛ لأنها 2 لم يتم 
فجاز الرجوع فيه كالهبة. 

(فإذا صرح بالرجوع), بأن قال رمت عنا أوصيت يده أو 
أبطلتّه. (أو فَعَلَ ما يدل علئ الرجوع)» بأن أزاله عن ملكه» أو زاد به 


كتاب الوصايا مم 
كان وجوه . 

ومّن جَحَدَ الوصية : لم يكن رجوعاً. 

ومّن أوصئ لجيرانه : فهم الملاصقون عند أبي حنيفة . 
زيادة تمنع تسليمه إلا بهاء كلت السويق: والبناء في الدار» أو فَعَل به 
فعْلاً لو فعَلّه في المخصوب لانقطع عنه حقّ المالك: (كان رجوعاً). 

أما الصريح: فظاهرٌ» وكذا الدلالة؛ لأنها تعمل عمل الصريح» 
فقام مقام قوله: قد أبطلت» وصار كالبيع بشرط الخيارء فإنه يبطل 
الخيار فيه بالدلالة. «هداية». 

[حكم ما لو جحد الموصي الوصية :] 

* (ومن جحد الوصية: لم يكن رجوعا). قال في «الهداية»: كذا 
ذكره محمد. 

وَقَا أنوتياسف #يكون وجرزعا. 

وتكووون بجع ومنتو الاناء المسوي ولس ,رع هنا 
اتصحيح). 

[أوصئ لجيرانه : ] 

* (ومّن أوصئ لجيرانه: فهم الملاصقون) له'' (عند أبي حنيفة) ؛ 


)١(‏ من كل الجهات» ولو كان ملاصقاً من جانب واحدء ولو بِشْبْر: «ويستوي 


1 كتاب الوصايا 


ومّن أوصئ لأصهاره : فالوصيةٌ لكل ذي رَّحم مَحْرَم من امرأته . 


لأن الجوار عبارة عن القراب» وحقيقة ذلك فى الملاصق» وما بعده 
بعيل بالنسبة إليه. 


وقال أبو يوسف ندا ا ره وغيرهم ممن يُسكن 
له الموصي»ء ويجمعهم ا المحلة» وهذا 10-6 (هداية)»). 


والنسفى » وصدر الشريعة» وغيرهم. اه 

[أوصئ لأصهاره :] 

03 (ومن أوصىئ لأصنهازه : فالوصية لكل ذي رحم مَحَرمٍ من 
امرأته), كآبائهاء وأعمامهاء وأخوالهاء واو 


قال الحلواني: هذا في عُرْفهم» وأما في عَرفنا: فيختص بأبويها. 


في الساكة 5 وامالاقن سيزواء كان ممما أودما . رعنة كان أ امراف صنياء كان أو 
بالغآء ويدخل فيه العبد الساكن عند أبي حنيفة» دون الصاحبين». اه الجوهرة 
* ؛. وابن عابدين 2587/5 وينظر كتاب الشفعة من ابن عابدين 171/5. 

)١(‏ في نسخ اللباب كلها: «وأخواتها»ء وقد استشكلت ذلك؛ لأنه يعدد الرجال 
المحارمء وهذه: «أخواتها»: جمع: «أخت»ء ثم رأيت ابن عابدين 787/57 يقول: 
(قوله: «وأخواتها»: كذا فيما رأيت من الشُسَخْء وصوابه: «وإخوتها». لأن: أخوات 
جمع: أخت. اهء والحمد لله على توفيقه. وذلك الفضل من الله. 


كناك الوضايا 1 


أ 5 : 04 32000 ل 2 و ا - هس هاس 
ومن أوصئ لاختانه : فالختن : زوج كل ذات رحم محرم 


اعنايةة؛ وشيتهاء وأفر النهسنائي. 

قلت: لك جزم في «البرهان»)» وغيره: الأول ف 
العوقلولن "ب داقن ال , 

[الوصية للختن :] 

م ا ا 

* (ومن أوصىئ لاختانه: فالختن زوج كل ذات رحم محرم منه)» 
كأزواج بناته» وأخواته» وعماته» وخالاته. 

- 5 : : 1 ") عه . 2 واءع 
الزوجة» والختّن بزوج البنت؛ لأنه المشهور. اه 


3 
اد 


2 ( وموم أوصىئ لأقربائه)» و لذوي قرابته». أو لأرخامة» 


)١(‏ أما ابن عابدين في حاشيته 5817/57 فقال: «الظاهر: اعتبار العُرْف في ذلك». 
اه. ورد ما جاء فى البرهان. 

© الدر المختار (مع ابن عابدين طّ البابى) 3 

(") أي بلاد خراسان» كما هو معلوم من ترجمته رحمه الله تعالئ. 


وس كتاب الوصايا 


٠‏ 2 مازلكه ٠.‏ - وس 
فالوصية للآقرب» فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه. 
عو 2 
ولا يدخل فيهم الوالدان» والولد» وتكون للاثنين » فصاعدا. 
00 : َه 5 له ءِ 
وإدا أوصئ بذلك وله عمان» وخالان: فالوصية لعميه عند ابى 


-حجيرقة . 


ب 


1 


أ ا ا . (فانو اسملا . للافر 5 فالاقرب مم ن كل 3_3 


منةه . 


د ولا يد خا شيهم الوا الذان» والولد) ؟ لأنهم لد يتان أقارب» 
ومَن سسَمّى واللده قرييا : كان منه عقوقا؛ لأن القريب من تَقربّ بوسيلة 
غيره: :تقرف الؤالد والوله يتقينة» أ يشيره وتناث فى «اليداي' 0 
(ونكونا الوصية (للاثنين فصاعد!)؛ لأنه 0 بلفظ الجمع » 
الم ول : اثنان» كما في الميراث"" 
(وادا 0 أي لأقربائكه ونحوه. (وله): أي الموضني 
(عياة: وخالان ' كلّها لغيه 36 أبي حنيفة) ؛ اعتباراً | 


للأقرب/ 500 


)١(‏ هكذا في دء وفي بقية نسخ اللباب: «الأنسابه). 
(5) 500/5. 
(") وينظر الجوهرة النيرة .50١/5‏ 


كتاب الوصايا الحلا 
إن كان له عم وخالان : فللعم : النصف. وللخالين : النصف 
.4 3 - 2 ع ع 
وقالا: الوصية لكل من ينْسّبٍ إلى أقصئ أب له في الإسلام . 
57 2 وو 5 
ومن أوصئ لرجل بثلث دراهمه. أو ثلث غتّمه» ه25 


2 (وإن كان له عم وخالان: فلعم : الحعيك) وللخالين: 
النصف)؛ لأنه لا بد من اعتبار معنئ الجمعء وهو الاثنان في 
الوصية» كما فى الميراث. 

* ولو ترك ع و : وعقالك وغعالة : فالوصية للِعَم والعمة 
بينهما بالسوية؛ لاستواء قرابتهماء وتمامه في «الهداية». 

(وقالا): تكون (الوصية لكل من يشسب) إليه من قبل آبائه (إلئ 
أقصى أب له في 0" وهو أول أب ٠‏ أسلمء القريب والبعيد. 
والذكر والأنار افيه وا 

قال في «زاد الفقهاء»» والزاهدي في «شرحه»: الصحيح قول أبى 
حنيفة » وعليه اعتمد المحبوبى » والنسفى» وغيرهما. ااتصحيح). 

ا ل 

# (ومن أوصئ ل جل كلة :خزاقيه) الععةة "رار كتليف عنية) 


000 وينظر فائدة الاختللاف بين قول الإمام والصاحبين ف في الهداية ومعها البناية 


8 كتاب الوصايا 


0 : : 2 م .مووي ب 
فهلك ثلثا ذلك» وبقى ثلثه. وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله : فله 


ا ا 0 000000 وبي للها م 


المعيّنة» (فَهَلّك ثلثا ذلك» وبقي ثلثه» وهو): أي ثلث ذلك (يخْرْجَ 
من ثلث ما بقيّ من ماله" : فله): و اعرف ا ار 
لأن الوصية تعلّقت بعَينهاء؛ بدليلٍ أنه الاييية الور استحق ذلك» 
وما قدت الي ب يستحقه الموصّئ له إذا حرج من الثلث؛ 
كما لو أوصئ بثلث شيء بعينه» فاستحق تحق ثلثاه. 

ازمر بنلكا كان نولك فلك" 

* (وإن أوصئ له بثلث ثيابه» فهلك ثلثاهاء وبقى ثلثهاء وهو): 
أي الثلث الباقى (يُخرج من ثلث ما بقيّ من ماله: لم يُستحق) 
الموطو له (إلذ ثلك هاابقى فين القنات): 

قال في «الهداية»: قالوا: هذا إذا كانت الثياب من أجناس 
مختلفة» ولو كانت من جنس واحد: فهو بمنزلة الدراهم. اه. 


)١(‏ أي الثلث الباقى بعد هلاك الثلثين يخرج من ثلث بقية مال الموصي. البناية 
/ه. 


كتاب الوصايا وم 


4 ع ١‏ كو 0 008 

ومن أوصئى لرجل بالف درهم. وله مال عبن ودين فإن 
خرجت الألف من ثلث العين : دفعت إل الموصئ له 

وإن لم تخرج : دفع إليه ثلث العين» وكلما خَرج شيء من 


تكو الؤفية كمه وبالحمُل» إذا و ا ا 


أي: لأن الوصيّة حيث كانت الثياب مختلفة: لم تتعلّق بِعَيْتهاء 
ولذا لا يُقسّم يعضّها في بعض» 4 كلاف ما إذا كانت «متبعدة: فإنها 
ِقَسّم بعضها في بعض» بمنزلة الدراهم. 

[أوصئ لرجل بألف درهم وله مال عيّن ودَيْن :] 

ومن أوصئ لرجل بألف درهم) مثلة (وله) : ي الموصي 
نه ودين م موي امو نكي 
دوعر دمو غير لخر 52007 

لوا عي الألف من الثلث العين ل إليه) 5 الموصى 
له (ثلث العين» وكلما خرج فو عر الدب احد ثله حتى يستوفي 
الألف)؛ لأآن الموضن له ريك الواردث» وفي تخصيصه بالعين: 
بَحْسَ في حق الورثة؛ لأن للعين فَضْلاً على الديّن. 

[الوصية للحَمّل وبالحمُل :] 


ك (وتجوز الوصية للحمل» وبالحمل» إذا) 008 وجوذه وقت 


4 كناش الوضانا 


وضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية . 

ومن أوصي لرجل بجارية إلا حملّها: صحّت الوصية» 
والاستثناء . 

ومّن أوصئ لرجل بجارية» فولدت ولداً بعد موت الموصي قبل 
أن يَقَبَْلَ الموصّئ له. ثم قبل؛ وهما يُخرجان من الثلث : فهما 
للموصى له. 


الوصية» بأن (وضع الأفل من ستة أشهر من من يوم الوصية) لو روج 
الحامل حياً. 

* ولو ميتا وهي معتدّة حين الوصية: فلأقل من سنتين؛ بدليل 
ثبوت نسبه. «اختيار)» و«جوهرة)». 

[أوصئ بجارية إلا حملها :] 

* (ومّن أوصئ لرجل بجارية إلا حملها: صحّت الوصية 
والاستثناء) ؛ لأن ما جاز إيراد العقد عليه: جاز استثناؤه منه. 

[أوصئ بجارية فولدت :] 

0 (ومن أوصىئ لرجل بجارية . فولدت ولداً بعد مووت 
00 ولو اغبل أن قبل ا له ُّ قبل» الموصى له 
إن الول لحا اله 0000 


كتاب الوصايا وم 


وإن لم يَخْرجًا من الثلث : ضرب بالثلث» فالكن ناا وف ويا 
جميعاً في قول أبي يوسف ومحمد. 


أَخَذ 


75 03 58 اه 04 2 8 7 

وقال أبو حنيفة : ياخذ ذلك من الام. فإن فضل شىء : 
الولك. 

: 24 

وتحوز الوصية بخدمة عبده» سكن ذازه سكين معلومة) وتحور 
بذلك أبداً . 

ل لأن الولد لما 
تمن الرضية عنان كأن" الايحات ورد عليهنا مع فلا يقدم 
أحدهها غلا الآشر. 

(وقال أبو حنيفة: يأخذ ذلك): أي الثلث (من الأم. فإن فَضَّل) 
من الثلث (شيء: أَخَذَه من الولد)؛ لأن الأم أصل في العقدء فكذا 
ف التنفية: 

واختار قول الإمام: البرهاني» والنسفي» وغيرهما. اتصحيح). 

[الوصية بخدمة عبده. وسكنئى داره : ] 

3 (وتجوز الوصية بخدمة عبذه» 0 داره لل معلومة» 
وتجوز) أيضاً (بذلك أبداً)؛ لأن المنافم يجوز تمليكها بعوّض» وبغير 
عرف + #الأسارةهوالعارية »مكلك بالوعية وكوة مسر ها عد 
ملك الميت في حق المنفعة» كما في الوقف» وتمامه في «الدر). 


كل كتاب الوصايا 
فإن خَرَّجَت رقبةٌ العبد من الثلث : سسُلّم إليه ليَخدمه . 
وإن كان لا مال له غيره : خَدَمَ الورثة يومين» والعوض” لدبنوما. 
فإن مات الموصىئى له : عاد إلى الورثة . 


# (فإن خَرَجَّت رقبة العبد من الثلث: سلم) العبدّ (إليه ليخدمه)؛ 


إيقاء لحفه. 

* (وإن كان) الموصي (لا مال له غيره): أي غيرٌ العبد الموصئ 
بخدمته : (خدم الورثة يومين » و) خدم (الموايل" لاوما ؛ لأن حقه 
في الثلث». وحقهم في الثلثين» كما في الوصية بالعين؛ ولا يمكر: 
تيتيد" أ :فطناك إلا المهايأة؛ إلقاء للحتينء 

* وأما الدار إذا لم يكن له غيرّها: فإنها تُقَسَم أثلاثاً؛ للانتفاع. 

ولق السستيو نميا داهن هيه الراك احور أظاء اذ الحو 
لهم إلا أن الأول أولئ. 

وعن أبي يوسف: لهم ذلك» وتمامه في «الهداية». 

* (فإن مات الموصىئ له: عاد) العبد الموصئ به (إلىئْ الورثة)؛ 


)١(‏ أي العبد الموصئ بخدمته. 


كتاب الوصايا لكل 


فإن مات الموصى له في حياة الموصي : بطلت الوصية . 
وإذا أوصئ لولّد فلان : فالوصية بينهم : الذكرٌ والأنثئ فيه سواء . 
ومن أوصئ لورثة فلان : فالوصية بينهم : انم ول ون انمه تلفدم 


ل وذلك لال «هداية). 

# (فإن مات الموصئ له فى حياة الموصى: بطلت الوصية)؛ لما 
تقدّم أن الوصية إيجاب بعد الموت» وقد مات الموصئ له قبل 
وجوب الحق له؛ فبطل. 

[أوصئ لولد فلان :] 

* (وإذا أوصئ لولد' ' فلان: فالوصية بينهم): أي بين جميع 
أولادى (الذكر والاه اقيرف لأن اسم الولد مرق لني جار 
جد فواء: 

[أوصئ لورثة فلان :] 

* (ومّن أوصئ لورثة فلان: فالوصية بينهم): أي بين جميع 

)١(‏ ضبطت هذه الكلمة: «لولّد»: بفتح الواوء واللام» في بعض نسخ 


القدوري» وفي نسخ أخرئ: بضم الواوء وسكون اللام: «لؤلّد» وكلاهما صحيح » 


الوا كتاب الوصايا 


1 و ع مره 
ا ١‏ 1 و خم 
ومّن أوصئ لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عَمُرُو ميت : فالثلث كله 
لزيد . 
8 0 5 5 2 
وإن قال : ثلث مالي بين زيد وعمروء وزيد ميت: كان لعمرو 
نصف الثلث . 


ورثتهء (للذكر مثل حظ الأنثيين)؛ لأن الإيجاب باسم الميراث: 
يقتضى التفضيل » كما فى الميراث. 

[أوصئ لزيد وعمرو بثلث ماله :] 

3 (ومن أوصى لزيد وغورق بثلث ماله) مثا (فإذا عَمرو 
فيت) قبل الوضية: «فالدلك. كله لزيد)؛.. لآن. الميت ليس بأهل 
للوصية» فلا يزاحم الحي» فصار كما إذا أوصئ لزيد» وجدار. 

وعن أبي يوسف: أنه إذا لم يعلم بموته: فله نصف الثلث. 

وفل طاانقج '« العاف افر " المصوي ‏ الست ا اوشيزهما: 
ااتصحيح". 

[أوصئ بثلث ماله بين زيد وعمرو :] 


(وإن قال) الموضصئ: (ثلث مالى بين زيد وعمرو» وليك وف 
قبل الوصية: (كان لعَمَّرو نصف الثلث)؛ لأن ابتداء الإيجاب لا 
يوجب له إلا النصف ؛ لأن كلمة: بين: تقتضى الاشتراك. 


كتاب الوصايا اك 


ومن أوصئ يثلث ماله ولا مال لهء ثم اكت 000 القية 
الموض؛ له ثلث ما تملكة :عند الموضا: 


[أوصئ بثلث ماله ولا مال له :] 


اروك ا نعو لك الس 31117 لقت ار كان دهان 
وهَلَّكَ» (نم) يول لأللف (اكنيى الآ :وفات:(اندل الكر هد اله 
الك ما 0 الموصي (عند الموت)؟ لأن الوضبية عفد استخلاف 
مخقافك لايع العردت :و ليك حكمه مويه شرل جود “الغال 
عند الموت» لا قيْله. «هداية». 


اع 44 أ لخد يمان 
0 ين يت ون 


5 كتاب الفرائض 


كتاب الفرائض 


كتاب الفرائض”) 


# الفرائض: جَمْع: فريضة» فعيلة من الفرّض» وهو في اللغة: 
التقدير والقطع» وفي الشرع: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. 

* وسُمّى هذا النوع من الفقه: فرائض؛ لأنه سهام مقدّرة ثبتت 
بدليل قطعي لا شبهة فيه؛ فقد اشتمل على المعنى اللغوي والشرعي. 

وإنما خص بهذا الاسم؛ لأن الله تعالئ سمّاه به» فقال بعد 
القسمة: طقَرِيصَحةٌ صّست أنه 2"”4. وكذلك النبيّ صلئ الله عليه 
وسلم» نيك قال+«اتعلّموا القرافيي )77 . 


)١(‏ قال الزاهدي رحمه الله في شرحه علئ القدوري: «وإنما خَثَمّ المصنّف 
القدوري رحمه الله بها الكتاب. وأتم بها الأبواب؛ لأن مسائلها تتعلق بخاتمة 
التكليف» فأشبه الحم بها في كل تأليف فقهي وتصنيف». اه 

وقد توسّع الزاهدي في شرح كتاب الفرائض. وذكر أمثلة كثيرة توضّح المقال» 
وتُزيل الإشكال» فمن رام ذلك» فعليه بشرحه. 

(؟) النساء/١١.‏ 

(") سيذكره المصنّف في الصفحة القادمة بلفظ أطول» وفي الحاشية تخريجه. 


“توا كلها وتو اإبنح عو عي مع “عه الو موق موك افد وو يو لهف ود 012 مهاكر واي #إنت وا صو مره عد لاوج ,اق رمح عق و ووب اود ا ب ار م 


[الحث علئ تعلم علم الفرائض :] 

* والفرائضُ من العلوم الشريفة التي تجب العناية بها؛ لافتقار 
الناس إليهاء دده اتعلّموا الفرائف وك وفليها لكايس بتري 
امرقٌ مقبوضٌ» وإن العلم سيّقبض» وتظهرٌ الفتن» حتئ يختلف اثنان 
في الفريضة» فلا يَجدَان من يقضي بينهما». رواه الإمام أحمدء 
والترمذي» والنسائي» والحاكم. وقال: صحيح الإسنادء لكن في 
رواية الحاكم: «مَن يقضي بها»""". 


)١(‏ المستدرك 7772/5 وصححهء ووافقه الذهبي» وأما الهيئمي في زوائد ابن 
ماجه 408/7. فقال: فيما قاله نظرء فإن حفص بن عمر: ضعفه ابن معين» 
والبخاري والنسائي وأبو حاتم وغيرهم. اه. سنن الترمذي 2»)35١91( 5١7/5‏ وقال: 
هذا حديث فيه اضطراب» سنن ابن ماجه 908/57 (71/19)» سنن البيهقي »5١8/5‏ 
المعجم الأوسط للطبراني 2717/65 وغيرهم. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5 /1717: رواه أبو يعلئ والبزار» وفي إسناده من 
لم أعرفه. اه 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 5 أخرجه أحمد والترمذي والنسائي (في 
الكبرئ) وصححه الحاكم» ورواته موثوقون إلا أنه مضطرب» وفي أسانيد طرقه 
اختلافٌ» وذكر له ابن حجر عدة طرق وبيّن ضعفهاء وينظر التلخيص الحبير 74/7. 

* وينبه هنا إلئ أن المؤلف الميداني عزا هذا الحديث لمسند الإمام أحمدء ومن 
قبله عزاه لأحمد ابن حجرء كما تقدم في الفتح 40/١7‏ والتلخيص الحبير 4/7 
وغيرٌ ابن حجر أيضاًء والواقع أنه غير موجود في المسندء وذلك بمراجعة فهارسه 


وه كتاب الفرائفض 


ومسو 


و ئ 
المجمع على توريثهم من الذكور عشرة : 
الابن وابن الابن وإن سفل. والأباء الع أب الأب وإن علا 
عو ,ع 2 و و 0 
والاخ. وابن الاخ. والعم. وابن العم والزوج. ومولئ النعمة. 


[المجمع على توريثهم من الذكور :] 

* قال رحمه الله تعالئ: (المكت على نوريثهم من الذكور) 
د أ حصي الما من 

د والجرة ] أب الأب وإن علا) مخض الذكور. 

(والأخ) ملق (واء بن الأخ) الشقيق» أو لأب وإن عل مقن 
الذكور: 

(والعم) الشقيق» أو لأب. (واء بن العم) كذلك وإن سقل بمحض 
الذكون. 

(والزوج. ومولئ التُعمة): أي المعتق. 


القديمة والحديثة (الأقراص)» ثم وقفت علئ تخريج ابن تيمية الجَد لهذا الحديث في 
منتقئ الأخبار 5 (77947). ومع شرحه نيل الأوطار 5 حيث قال في 
تخريجه: «ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله». اهء وكأنه من هنا نشأ خطأ 


عزوه للمستك: والله أعلم. 


كتاب الفرائض وله 


ومن الإناث سبع : 
و و 141 ه21 ع او 
البنت» وبنكت الابن» والامء والحدة» والاخت» ين ا ل ةا 


# أما بطريق البّسط : فخمسة عشر: 

١‏ الابرة. تاوزن تن عتنوالات قت والجد روزن غلك م 
والأخّ الشقيق. 1 والأخ للأب. ا والأخ للأم. 4 وابن الأخ 
0 4- وابن الأخ للأب. والعم الشقيق. ١‏ والعم للأب. 

بن العم الشقيق. يزاين العم للأب. ان والزوج. فك 


و 


0 


24 


ومن عدا هؤلاء من الذكور: فمن ذوي الأرحام. 


[المُجْمّع علئ توريثهم من الإناث :] 
* (و) المجمع علئ توريئهم (من الإناث) بطريق الاختصار أيضاً 


سبع : البنت» 507 الا وإن يذل بمحض الذكور. (والأم 
وَالحدة) لام أو لأب وإن عَلَت ما لم تُدّل بجد ايد” 0 (والأخيت) 


)١(‏ أي الجد لأم» وهي تسميةٌ غير حسنة» فسيدنا رسول الله صائ الله عليه 
وسلم هو جد آل بيت النبوّة من ذرية الحسن والحسين أولاد السيدة فاطمة الزهراء 
رضي الله عنهم وعن أصحاب رسول الله أجمعين» ولذا ينبغي ترك هذه التسمية» 
ويقال بدلاً عنها: الجد أبو الأم» كما جاءت تسميته في المبسوط 7/7١‏ للسرخسي» 
المتوفئ سنة (449ه)» ومن قبله الإمام القدوريُ في مختصره هذاء كما سيأتي في: 


3 كتاب الفرائفض 


و عن 
والزوجة. ومولاة النعمة . 


2 هه و ع 8 
ومن لا يرث بحال أربعة : 


مطلتا (والروعة : ومولاة الثّمنة): أئ المسفة. 
:*# وأما تطزيق, البستط: “فعكيرةة اك المنت. ا الدنن أ 
2 ص2 - 1 5 5 
والأم. 4- والجدة من قبّلها. 5 والجدّة من الأب. 5 والأخت 
١ 1 5‏ ء 
الشقيقة. 7 والأخت للأب. 48 والأخت للأم. 4 والزوجة. -٠١‏ 


ان 
5 


و م 
ومن عدا هؤلاء من الإناث: فمن ذوي الأرحام. 
[مَن لا يرث بحال :] 
(ومّن لا يرث بحال أربعة: 
ال المطلوله) مطلقا؛ لأنَ الميراث نوعٌ تمليك» والعيذ ةيةه 
ولأن ملكه لسيّده. ولا قرابة بين السيّد والميت. 


باب ذوي الأرحام؛ حيث قال: «وأبو الأم أولئ من ولد الأخ» والأخت...». 

ويظهر أن التسمية بالجد الفاسد متقدمة» وأقدم نص وقفت عليه لهذه التسمية» 
ما جاء في زاد الفقهاء» للإسبيجابي أحمد بن محمد بن يوسفء المتوفئ أواخر القرن 
التالانق » (مخظوط) لويش 6 وتقل يك ايها فى سحي الفوزرى طن 04 


كتاب الفرائض :1 


و ع لل ع6 
والقاتل من المقتول. والمرتد» وأهل الملتين . 


9 (والقاتل من المقتول)؛ لاستعجاله ما أخَره الله تعالئ» رق 
بحرمانه » وهذا إذا كان قتلاً يوجب المَوَدٌء ا الوا ماني لا 
يتعلّق به ذلك : فلا يَمنع' '"» وقد مر في الجنايات. 


00 فلا يرث من مسلمء ولا ذمي. ولام د لأنه لا 
مل له؛ بدليل أنه لا يقر على ما هو عليه. 

5 (وأهل لمجم فلا ارارث بين مد وكافر» وكذا أهل 
اللتاريق: حقيقة كالذمي والحربي” 3 الححكناه م والممحامن ؛ 


ها صّه 


وحربيين من دارين مختلفين » كتركي وديا '؛ لانقطاع العصمة 


)١(‏ ما يوجب القَوَّد: هو العمد» وما يوجب الكفارة: هو شبه العمدء والخطأء 
وما أجري مجرئ الخطأء كانقلاب نائم علىئْ شخصء. أو سقوطه عليه من سطح. ابن 
عابدين 20//5لا. 

(؟) .وهو القتل يسشياء فإنة لا يونين القرف ولا الكفارة» كين خفن كرا ة قمر 
عليه مورتُه فسقط فمات: فلا يمنع هذا القتل من الإرث. ينظر ابن عابدين 1517//7. 

(0) أي إذا مات الحربى فى دار الحرب» وله وارث ذمي في دارناء أو مات 
الذمي في دارناء وله وازش في دازهي: لم يرث أحدهما من الآخرء لتباين الدارين 
حقيقة وحكما وإن اتحدا ملة. ابن عابدين 7/548/5. 

(:) كأن يكون مَلكيّن» أحدهما في الهندء وله دارٌ ومّعة» والآخر في التركء 
وله دارٌ ومّّعة أخرئم» وانقطعت العصمة فيما بينهم» حتئ يستحل كل منهما قتال 
الآخرء فهاتان الداران مختلفتان» فتنقطع باختلافهما الوراثة ؛ لأنها تُبتنئ على العصمة 


5م كتاب الفرائض 


0 د 
والفروض المحدودة فى كتاب الله تعالئ ستة : 
النصف. والربع؛ والثمن. والثلثان. والثلث» والسدس . 


فيما بينهم. بخلاف المسلميّن”''. كما فى «الدر). 

[الفروض المقدّرة ومستحقوها :] 

7 * (والفروض المحدودة): أي المقدرة (في كناب الله تعالق ده : 
النصف» 4 7 وهو (الربع» و نصف نصفهء وهو 00 
والثلثان و 00 وهو (الثلث» و) نضف تنصفهماء 
(السدس). 

ويّقال غير ذلك من العبارات التي أَخخْصرًها قول ابن الهاب”© 


والولاية» وأما إذا كان بينهما تناصة وان : كانت الدار واحدة» والوراثة ثابتة. ابن 
عابدين 58/5/. 

)١(‏ أي إن اختلاف الدار لا يؤثر في حق المسلمين» حتى إن المسلم التاجرء أو 
الأسير لو مات في دار الحرب: ورث منه ورثته الذين في دار الإسلام. ابن عابدين 
تتلا 

() ابن الهائم هو: أحمد بن محمد بن عماد المقدسي» المعروف بابن الهائم 
شهاب الدين أبو العباس الشافعي الفرّضي»ء المتوفئ سنة 5١48هء‏ له في علم 
الفرائض عدة كتب منها: : التحفة القدسية في اختصار الرحبية (منظومة في الفرائض) » 
وكفاية الفدداة (ألفية في الفرائض)» وترغيب الرائفض في علم الفرائض». والفصول 
المهمة في مواريث الأمة وغيرهاء ينظر هدية العارفين 2١7١/١‏ الأعلام /3””5,.,. 


كتاب الفرائض لا 


فالنصف فرض خمسة : 

للبنت . 

وبنت الابن إذا لم تكن بنت الصلب . 
والأخت من الأب والأم. 

والأخت من الأب إذا لم تكن أخت لأب وأم . 


وللزوج إذا لم يكن للميت ولدء ولا ولد ابن. 


«ثلث وربع» ونصف كلء وضعفه). 

[فرض النصف : ] 

* (فالنصف فرض خمسة) أصناف: 

١‏ (للبنت) عند انفرادها. 

(وبنت الابن إذا) كانت منفردة» و(لم تكن بنت الصلب)؛ 
ولا ابن فأكثر. 

(والأخت) الشقيقة» وهي الأخت (من الأب والأم) عند 
انفرادهاء وعدم الأولادء وأولاد الأبناء. 

5 (والأخت من الأب إذا) كانت منفردة» و(لم تكن أخت)» ولا 
أخ (لأب وأم)ء فأكثر» ولا مّن شّرط فَقَدّه مع الشقيقة. 

5 (وللزوج إذا لم يكن للميت ولدٌ) مطلقاء (ولا ولد ابن. 


4 كتاب الفرائض 


والريع فرض : للزوج مع الولد. أو ولد الابن» وللزوجات إذا لم 
يكن للميت ولد. ولا ولد ابن. 

والمُنُ فرضٌ : للزوجات مع الولد. أو ولد الابن. 

والثلثان : لكل اثنين» فصاعداً ممن فرضه النصف» إلا الزوج . 


[فرض الربع :] 

0 * والريع فرض») ال (للزوج مع الولد) مطلق”". (أو ولد 
الابن» وللزوجات) البق به الرادة إذا انفردت» ويشترك به الأكثر 
(إذا لم يكن للمنتك ول) نطلقاء (ولااولد ابن 

أفرض الثمن :] 

7 لشم فرض) صنف واحد: أي (للزوجات 5 الولد) مطلقاء 
(أو ولد الابن), تستقل به الواحدة إذا انفردت» ويشترك به الأكثرء 
0 

[فرض الثلثين :] 

* (والثلثئان) فرض أربعة أصنافء. عبَّر عنها بقوله: (لكل اثنين 
فصاعداً ممن فرضه النصف؛ إلا الزوج)» وتقدم أنهم خمسةء فإذا 


)١(‏ أي ذكر أو أنثىئ» 


كتاب الفرائض 114 


و 
والثلث : للأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن» ولا اثنان» 
فصاعداً من الإخوة» والأخوات. 


ىا على وي 9 كا 500 فاع : 2 01 
ويفرض لها في مسالتين» وهما: زوج وأبوان» وامسرأة وابوان : 


خرع الوؤج الميض: :يقي أربعةء ومن البتاك' بوينات الابن» 
والأخوات الأشقاءء والأخوات من الآب. 
يشترط في حال تعددهن ما ي* يشترط حال انفرادهن. 
ا 
* (والثلث) فرض صِتْمَيْن: الام رك الس نرم 

(ولا د ابن ولا اثنان» فأكه 17 من الإخوة» والأخوات): أكقاء: 
ا لأب. أو لآم مدي أ حداف 7 

[مسألتان يفرض فيهما للأم ثلث ما بقي :] 

2 (ويفرض لها): أي الأم (في فسالعية) فقطل (وهما: زوج 
ا وامرأة): أي زوجة» (وابيوان: لك ار وعدا رقع 


)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري: «فصاعداً». 

زفهع أي واحد من أب» وواحد من أم. 

زفرة الزوج له النصف»ء ثلاثة من ستة» وللأم ثلث ما بقي» وهو واحد من ثلاثة» 
وللأب ما بقيء اثنين من ثلاثة» ينظر ابن عابدين 5 / "لالا. 


5:٠‏ كتاب الفرائض 


فرض الزوج والزوجة» والباقي للآب. 
وهو لكل انين فصاعداً من ولد الأم : ذكورهمء وإناثهم فيه 


(فرض الزوج) في الأولى» (و) فرض (الزوجة) في الثانية» (والباقي 
للأس). 

وكان الأصل عكار فاسق أن يكون لها ثلث جميع المال؛ 
ولكن يلزم من ذلك تفضيل الأم على الأب» فأعطيت ثلث الباقي. 

* ولو كان مكان الأس جد: كان لها ثلث ؛ الجميع”". 

2 (وهو) تق الدليف (لكل اننيد فصاعدا من ولد الأم ذكورهم. 

نهم فيه): أى القلة: المفرومن لهم (منواء): امن قير تتضيل 

0 على أنثاهم ؛ لقوله تعالئ: #فّإن كانوًا أكَثر ين ذَلِكَ مَهُمْ 


سُرَكاء ف لقثي 4”". والتشريك إذا أطلق: يقتضى المساواة. 


14 َه 0 5 يم 1 
# (واسذاسر قرضن سبعة) اصئاف: 


عب 


.4٠١/7 والباقي للجد. الجوهرة‎ )١( 
.١7؟/ءاسنلا (؟)‎ 


كتاب الفرائض 4.١‏ 


لكل واحد من الأبوين مع وجود الولدء أو ولد الابن. 
وهو للأم مع الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا. 
وهو للجدات. 
وللجد مع الولد . 


١‏ (لكل واحد من الأبوين مع وجود”" الولد) مطلقاء (أو ولد 
الآن:) مظلقا. 
من أي جهه ا مطلقاء مع الاتحاد» أو الاختلاف» وارثين أو 


لا. 
"ل ل(وهو للجدّات) الصحيحات» وهنَ اللاتى لم يدلين بجد 
3 0 8 - 0 ع 5 0 
فاسد”"» تستقل به الواحدة إذا انفردت» ويّشترك به الأكثر إذا كثرن 


)١(‏ كلمة: «وجود): مثبتة في نسخ من القدوري» دون نسخ. 


(؟) جملة: «من أي جهة كانوا»: مثبتة في نسخ من القدوري» دون نسخ. 
() سبق ص" 5 التنبيه إل عدم استحسان تسمية الجد لأم بجد فاسد. 


حك كتاب الفرائتض 


ولبنات الابن مع البنت. 
ولالأخوات لآب مع الأخت لأب وأم. 


وللواحد من ولد الأم . 


- (ولبنات الابن) إذا كن (مع البنت) إذا لم يكن معهن مَن 
م لشفل دالوا حل إن انردق ويّشترك به الأكثر. 
5 (وللأخوات لأب مع الأخت) الواحدة التي (لأب وأم) إذا لم 
يكن معهن من يعصبهن تستقل به الواحدة إذا انفردت» ويشترك به 
الأكثرء كما مر 


- (وللواحد من ولد الأم)» سواء كان ذكراً أو أنثئ 


ا اك 4 اخ 
2 ىا لق 


زيز تزيا نيزي 


)١(‏ أما إذا كان معهن أخ يعصْبهن: فيأخذن الباقي. 


باب السقوط يل 


باب السقوط 
وتَسقط الجدات بالأم. والجدٌ والإخوة والأخوات بالأب. 
ويسقط ولد الأم بأربعة : 


بالولد؛ وولد الابن» والأبء والجد. 


[مسائل في الحجب الكلي (حجب الحرمان) :] 

ولما أنهئ الكلامّ علئ أصحاب الفروض» شرَعَ في ذكر 
الححية فقال: 

د 1 الجدات) للق (بالأم. 

* و) يسقط (الجد والإخوة» والأخوات) مطلقا (زالآب): 

*# (ويسقط ولد الآم) : أي الأخ مرخ الأم (بأربعة) أصناف: 
(تالولة )مله 797 (وولن الأآين ) تمطلقا بون شنا تين الم 
(والأب» والجد) الصحيح وإن علا. 


)١(‏ هذا العنوان: «باب السقوط»): مثبت فى نسخة القدوري 5١١(‏ ه). 
)١(‏ ذكراً أو أننئ. 


زفرف أي أبن ابن ابن » أو يت ابن» أو بنت ابن افن. 


5 باب السقوط 


وإذا استكملت البنات الثلثيّن : سقطت بنات الابن» إلا أن يكون 
مه ع 56 د و . 2 

معهن أو بإزائهن. أو أسفل منهن ابن ابن » فيعصبهن . 
وإذا استكملت الأخوات لأب وأمٌ الثلثين : سقطت الأخوات 


لأب. إلا أن يكون معهنّ أخ لهن. فيعصبهن. 


:(3]ؤا"اشتكملك: النتاك القلسة > سنقطة: ينات الخرو) ؟ الأن لا 
حقّ للبنات» وبنات الابن فيما وراء الثلثين فريضةء (إلا أن يكون 
معهن» أو بإزائهن): أي بإزاء بئات الابن سواء كان أخأء أو ابن عم. 
(أى'امتفل منهن) بدرجة أو أكثر (ابِنَ اب : فيعصيي"). إلا أنه إنما 
يعصّب من فوقه إذا لم تكن تكن ذات سهم. 

* أما إذا كانت ذات سهمء كما إذا كان بنتْ وبنت ابن» وابن ابن 
ابن : فإن البنت تأخذ النصف» وبنت الابن السدس» والباقي لابن ابن 
الابن. الطب اس و 

٠ 13100‏ اسوك ات “انيأرو كراد التقرده عقت 


ع 


الأخوات لأس)؛ لأنه لا حَقّ للأخوات فيما 0 ان 


019 حنمي ا د 0 . 
فريضه ٠‏ 217 ل يكون معهب أحم 00000 000 202 كما م 


0-82 


(5) فلو كان :هناك حك لاب وام بواعيت لات قللارلة النفيك» وللقانة 
انين 


هالع قاو ده الى ده ىه د ه ةو ه ىا .هاه د هد قاع ها قاع .دأواة ا و و .دهاع وا وى وهاو .ا وا ود هد .د .ف ٠.‏ فا هق 


وسيّذكر تمام أحكام الحجب بعد إنهاء الكلام علىئ العصبات. 


)١(‏ أختان لأب وأمء لهما الثلثان» وأخت لأبء. وأخ لأب عصبة: يأخذان 
الباقي» للذكر مثل حظ الأنثيين. 


4.2 ناك أقرق العضبات 


باب أقرب العَصّبّات 
وأقرب العَصّبّات : البنون» ثم بنوهم . 
ثم الأب ثم الجلد. 
ثم بنو الأب. وهم الإخوة . 


ثم بنو الجدء وهم الأعمام. 
باب أقرب العصبّات 


[ترتيب العصبات : ] 

7 (وأقرب العصبات): جمع: عصبة» وهو: لع تدخل في 
نشيقه إل الروت نامر المتعو وهم (البنرف: لم رق) بون 
سَلوا بمَحْض الذكور. 

8# ) أله وشو ماعن 

* ثم الجدً) وإن علا بِمَحْض الذكور. 

* (ثم بنو الأب. وهم الإخوة) لأبويّن» أو لأب عند عدم الإخوة 
دوين 

* ثم بنوهم كذلك وإن سَفلوا بمَحْض الذكور. 


(ثم سو اليخيل : رهم الأعمه) لآابوين» أو لاب عند عدم 


باب أقرب العصبّات / 
١ 3‏ 0 5 5 ,6ه 2 ع 0 
وإذا استوئ بنو أب فى درجة : فاولاهم من كان لاب وأم. 


و 
والابن» وابن الابن» والإخوة ا ل ور ا و ل و ا 


الأعمام لأبوين. 
* ثم بنوهم كذلك وإن سَفلوا بمحض الذكور. 
2# (ثم بنو أب الجد) وهم أعمام أب المعث: لأبوين» أو لأب. 
5 5 5 04 _ 

د ثم بنوهم كذلك وإن سفلواء وهكذا؛ لانهم في القرب 
والدرجة على هذا الترتيب؛ فيكونون في الميراث كذلك. 

80 (وإذا استوىئ أ فى درجة)» وكانوا كليع لأب وأم أو 
لأب فقط: اشتركوا فى الميراث. 

2 وإن كان بعضهم لأب وأم وبعضهم لأب فقط: (فأؤلاهم) 
بالميراث (مَن كان لآب وأم)؛ لآن الانتساب إلئ الأبوين أقوىئ؟ فيقع 
به الترجيح. 

[أنواع العصبات بغيرها :] 

* ولما ذَكرَ العَصبّة بنفسهء أراد أن يتمَّم أنواع العصبة بذكر 
العصبة بغيره» فقال: 


27 


و و 3 ع ع 3-1 
* (والابن» وان الانة والإخوة) لاحوية : أو لاب» كمامر 


اولك باب أقرب العصبّات 
على على اس 1 و 4 كُّ 
يقاسمون اخواتهم . للذكر مثل حظ الانثيين. 


ومّن عَدَاهِم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورّهم دون إناثهم . 
(يقاسمون أخواتهمء للذكر مثل عط افيد ؛ لأن أخواتهم يَصرن 


أما البنات» وبنات الابن؛ فلقوله تعالىئ: #يوصِيَك: أله ف 
ادلدد عع للد َمِل حظ سين 0 


وأما الأخوات؛ فلقوله تعالئ: ##وَإِنَكاتوَا إِحْوَهٌ رَجَا لا ويسَآء فَلِإذ م 
دوا ياه م رده 
هِْل حظ الاين 74" . 

2 (ومن عداهم): أي ر عدا [لب» وابن الانة» والإخوة» 
(من) بة بقية (العصبات)» كالعم وابنه» وابن الاح الإنقرد بالميراث 
لي دون إناثهم) ؛ لأن أخواتهم لا يَصرن يي بهم : ؛ لأنهن لم 
يكن لهنّ فرضُ» بخلاف الأهَلَيْنء فإن أخواتهم لهنَ فرض» وجعلوا 
عصبة بهم ؛ لئلا يكون نصيبّهنٌ مساويا لنصيبهم» أو أكثرء وههنا ليس 
كذلك. 


.١١/ءاسنلا‎ )١( 
.١ (؟) النساء/ 5لا‎ 


باب أقرب العصبّات 1 


وإذا لم تكن عَصَبَةٌ من النسب : فالعصبة : المولئ المعتق» ثم 
أقرب عصبة المولئ . 


َّ 2 و 8 

وبقى من العصبات النسبية: العصبة مع الغير» وهم الاخوات 
لأبوين» أو لأب مي البنات» أو كات امد 

[العصبة السببية : ] 

#* ولما أنهئ الكلامٌ على العصبة النَّسَبِية» أذ في ذكر العصبة 
المكيةء فقا (و[ذا ل كو ) اللميف رمم نالصي فلحي ) 

1 و 5 
له: (المولئ المعتق)» سواء كان ذكراء أو أنثى. 


* (ثم) بعده (أقرب عصبة المولئ) بنفسه» علئ الترتيب السابق. 


بع ماد يواخ واخع وام 
2 يت يرت يرت فت 


5 باب الحجُب 


باب الحجّب 
وتْحْجَبْ الأمٌ من الثلث إلىئ السدس بالولد» أو أخوين. 


والفاضل عن قَرْض البنات لبني الابن» وأخَوَاتهم : للذكر 0 


باب الحجّب 


فقال: 
ا زر ته الآ مف لليف "© إل" المومى بالولد” )0 أو ولد 


7 


آنفا. 


31 


الأنق نزاو أعرين ")مطلقا" + كمامر 


#ادوالتافيل عن ترط الناك" “لس لانن واعزانيع لكر 


)١(‏ حال لم يكن للميت ولد. 

(0) ذكر أو أنثئ. 

() أي للميت. 

0 من أي جهة كانواء من أب أو أم أو أخ. أو أخت» أو أخوين» أو 
(6) البنت لها النصف. والبنتان لهما الثلثان. 


باب الحجب هد 


والفاضل عن فرض الأختّيّْن من الأب والأم : للإخوة والأخوات 
من الأت + للذكر كل حظ الأشية, 

وإذا ترك بنتا وبنات ابن» وبني ابن : فللبست النصف. والباقي 
لبني الابن» وأخواتهم : للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم : لبني الأب» 
وبنات الأب : للذكر مثلّ حظ الأنثيين . 


مثل حظ الأنثيين)؛ لما مر أنهن يَصرن عصبة بهم. 

* (و) كذلك «الفاضل عن فرض الأختين من الأب والأم: 
للإخوة والأخوات من الأب» للذكر مكل حظ الأشيواء كما مر. 

2 (وإذا ترك) الميت (بنتاء وبنات اف ): كيده : أو أكتزع 
(وبني ابن): واحدا أو أكقرج كو لبنات الابدء أو أولاد عم أو 
مختلفين : (فللينت التصيردي ) والبافي لبني الابن, م أو 
أولاد عمهمء (للذكر مثل 0 الأنثيين) ؛ اعتباراً بما إذا لم يكن 
معهم ذو فرضٍ. 

* (وكذلك الفاضل عن) النصف (فرض الأخت 3 الأت 


1 كود الب الاب وبنات ااد] مثل 6 لأسي 
وَكنِدمر آنقا: 


ف ناك الحجية 


ومن ترك ابي عم. أحدهما أخ لأم : فللأخ من الأم السندض؛ 
والباقي بينهما . 


[الإرث بجهتين : ] 

2 (ومن ترك ابي عم أحدهننها خخ د فللاخ من الأم : 
السدس) بالفُرْضية”", (والباقي) بعد السدس (بينهما) نصفين 

[المسألة المشرّكة : ] 

* (و) المسألة (المشركة): بفتح الراء» كما ضَبّطها ابن الصلاح» 

ع اسمعز”) . 

والنووي: أي المشترك فيها. 

وبكسرها: علئ نسبة التشريك إليها مجازاء كما ضبطها ابن 
يونس » أي المشتهرة بذلك عند الفرّضيين. 


)١(‏ أمٌ تزوجت أخا زوجها الذي مات فأولادها من الزوج الجديد أولادُ عم 
لأبنائها من الزوج الأول» وأيضاً إخوة لأم» كما أفادنا بهذا وبفوائد كثيرة أستاذنا 
الجليل العلامة الرباني الفقيه الحنفي المقرى» الشيخ عبد الغفار ابن الشيخ عبد الفتاح 
الدرويى الحمصى المكى» حين قراءتى عليه اللباب فى بيته العامر بمكة المكرمة. 

ع >4 


(؟) قال تعالل: #وَلَهُء اح أو أَحْتُ مكل وَحِرٍ ِنْهُمَا أَلسّدْضَ # النساء/17. 
() وفي نسخ من اللباب: «المشرك». 


ناف الحدك نقذ 
ع م ع4 5 7 2 0 04 ع 71> 
أن تترك المرآة زوجاء. وأما أو جدة». واختين من أم. وآأخا لاب 

4 0 3 ع 8 ع و 

وأم : فللزوج : النصف,. وللأم : السدسء ولولد الأم : الثلث . 


ولا شيء للأخ من الأب والأم . 


وصور نياة ارق قله الجر روه وان سي ا ار 
جدة) صحيحةء (وأختين”" من أم)ء فأكثرء (وأخاً لأب وأم)» 
فأكثر: (فللزوج: النصف. وللأم: السدس» ولؤلد الأم: الثلث) 
بالنصوص الواردة فيهمء (ولا شيء للأخ من الأب والأم)؛ 
لاستغراق التركة بالفروض. 


)000( وفي بعض نسخ القدوري: «وإخوة من أم وإخوة من أب وأم: فللروج: 
النصف» وللأم: السدس» ولولد الأم: الثلث» ولا شيء للإخوة لللأب والأم». 


4.3 نات" الره 


باب الرد 
والفاضل عن فرض ذوي السهام ‏ إذا لم يكن عصبة مردود 
لهم يقار منهامهوء إلا حارم الزوجين. 
ولا يَرِث القاتل من المقتول. 


باب الرد 


ولما أنهئ الكلامّ عل أحكام الحجب»ء 
فقال: 

# (والفاضل عن فرض ذوي السهام ‏ إذا لم يكن عصبة -: مردودا 
عليهم): أي على ذوي السهام (بقدر سهامهمء إلا) أنه لا يُرَدُ (علئ 

ءِ 5 و ب ا 3 م 

الزوجين)؛ لأن الردَّ إنما يُستّحق بالرحمء لقوله تعالئ: “إوأولواً 
م لد وى 6م د 5 )0غ( 5 5 
رحا بَعْصْهُمْ أو بِبَعْضِ #"'. ولا رحم بين الزوجين. 

[لايرث القاتل : ] 

و إولا يرت القائل ) إذاكات العا عافلك (فن المتكول)ء وقل هم 


)١(‏ الأحزاب/5. 


باب الرد ولك 
د 2 2 عي باو 
والكفر كله ملة واحدة. يتوارث به أهله . 
7 و 
ولا يَرِث المسلم من الكافر» ولا الكافرٌ من المسلم . 
وهال العوفة الورقه سو لسلس اونا كشي تن بخان ركنم 
فىء . 
0 5 0 8 
وإذا غرق جماعة. أو سقط عليهم حائط. فلم ا 00 
[عدم التوارث باختلاف الديئين :] 
و 2 0 و ع 2 
(والكفر كله ملة واحدة» يتوارث به أهله) إذا اتحدت الدارء 
كما فر 
(ولا يرث المسلم من الكافرء ولا الكافرٌ من المسلم)؛ 
لااختلاف الملة. 
[ميراث المرتد : ] 
يفال المرفة )"الذي كفده اله اكد نماك أ تل 
(لورثته من المسلمين)؛ لاستناد زوال الملك لزمن الردة. 
(وما اكتسبه في حال ردته : فيّء) ؛ لأنه مباح الدم؛ فيكون ما 
يكتسبه فى تلك الحالة فيئاء كما فى الحربى. 
* (وإذا غرقَ جماعة)» أو احترقواء (أو سقط عليهم حائط» فلم 


25., باب ارد 


يُعْلّمُ مَن مات منهم أوَّلاً: فمال كل واحد منهم للأحياء من 


وريه . 

وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان» لو تفرقتا في شخصينء وَرِث 
أحدهما مع الآخر : وَرّث بهما. 

ولا يرث المجوسيٌ بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم . 


يُعْلَمْ مّنَ مات منهم أولاً. فمال كل واحد منهم) يكون (للأحياء من 
ورثته), ولا يرت بعضُهم من بعض ؛ لأنه لما لم يلم حالّهم : جعلوا 
كأنهم ماتوا معاًء وإذاماقوا نا : لا يرث بعضّهم من بعض ؛ لاشتراط 
حم تحقق حياة الوارث بعد موت المورّث. 

[اجتماع قرابتين في المجوسي :] 

* (وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان)» وكان بحيث (لو تفرقتا): 
أي قرابتاه (في شخصين). لكان (وَرث أحذهما): أي أحد 
المفروضيّن (مع الآخر: ورّث بهما)؛ اعتباراً بالمسلم إذا كان له 
قرابتان» كابن العم إذا كان أخاً لأم. كما مر 

[ميراث المجوسي بالتكاح الفاسد :] 

رولا يرث المعجوسى بالأنكحة الفاسدة التي 5000 في 


دينهم)؛ لااستحقاقها للقْضَ والفسخ» ولهذا لو لو رفع إلينا: لا قرهم 
عليه» والعقد الفاسد لا يوجب الاستحقاق. 


بات الرة يفت 
١ ٠ 8‏ 5300 2 
وعصبة ولد الزنئ. وولد الملاعنة : مولئ أمهما. 
ذه ذه 2000 2 1 ير 0 ٠‏ 5-3 1 
ومن مات». وترك حملا : وقفَ ماله حتئ تَضَع امرأنّه في قول أبي 


حمقة . 
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[عصبة ولد الزنئ» وولد الملاعنة :] 

(وعضية ولك الزير وول فافع مول مين + لأمادلا 
نَسَبّ لهما من قبّل الأب ؛ فيكون ولاؤهما لمولىئ الأم. 

والمراد بالمولئ: ما يَعُمُ المعتقّ» والعصبة؛ ليتناول ما لو كانت 
حَرَة الأصل. 

قال في «التصحيح» نقلاً عن «الجواهر»: يعني إذا كانت الأم 1 
الأصل : يكون الميراث لمواليهاء وهم عصبتها. 

وإن كانت معتّقة: يكون الميراث لمعتقهاء أو عصبته. فقوله: 
مولئ أَمّهما: يتناول المعتق وغيره» وهو عصبة أُمّهِما. اه. 

[ميراث الحمل :] 

* (ومّن مات وترك) ورثة» و(حَمْلاً) يشارك بقية الورثة» أو 
يَحْجْبُهِم حَجْبّ نقصان: (وُقف ماله): أي مال الميّت (حتئ تضع 
امرأنه في قول أبي حنيفة)؛ لئلا يُحتاج إلى فسخ القسمةء ففإن طلي 


ال 0 3 إليهم المتيقن» ويوقف مات أربع بنين في 


0 باب الرَّد 
والجد أولوبالجيزاكامن الأسوةعيد أن ديفة: 522017 
و 
وقال محمد: ميراث ابنين. 
ع عو 
قال الزاهدي. والإسبيجابي, وصاحب «الحقائق), و«المحيط)ا. 


و 


وقال الشاف 17 وهو لخدا الصدر الشهيد» وبه أفتى فخر 


الدومء وهو المختار. («تصحيح». 

* وإنما قيِّدتْ بما إذا كان يشارلكُ بقية الورثة» أو يحجبُهم حَجْبَّ 
نقصان؛ لأنه إذا كان يَحجبُ حَجْبّ حرمان'”": فإنه يُوقف جميع 
التركة اتفاقاً. 

[الجد أولئ بالميراث من الإخوة :] 


* (والجد) الصحيح (أوْلَئْ بالميراث من الإخوة)» والأخوات 
(عند 5 حنيفة) ؛ لأنه بمنزلة الأب عند ل 


)١(‏ في نُسخ اللباب: «قاضي خان»؛ والتصويب من تصحيح القدوري 
ص 51١7‏ (ط دار ال 0 كر)ء ص١7‏ (ط دار الكتتبت العلمية)» ومن نُسخه 


الميقطرهلة: 
(؟) كما إذا كان تسوك اعم سسا فالولد يحجب الإخوة حجب 


ريا 


باب الود 14/ظ 


وقالا : يقاسمهم. إلا أن : تَنْقصَّه المقاسمة من الثلث . 


وإذا اجتمعت الجدات : فالسدس لأقربهن. 


الثلث» والباقي , بين الإخوة والأخوات. 
قال الإسبيجابى: والصحيح ولاق حنيفة» وقال فى «الحقائق): 


وبه يفتئ. اتصحيح). 
[ميراث الجحدات المجتمعات :] 


* (وإذا اجتمعت الجدات») الصحيحات» وتفاوتن في الدرجة: 
(فالسدس لأقربهن) من أي جهة كانت. 

[حَحْب الجد لأمه :] 

* (ويَحْجُبْ الجد أمّه)؛ لأنها تُدلي به. 

* (ولا تَرث أ أب الأم بسهم”): أي بفرض؛ لإدلائها بغير 
الوارث» فهي من ذوي الأرحام. 


وق عدة نسخ من القدوري: (شيعاًا» بدل كلمة: البسهم). 


1 باب الرَد 


* (وكل جدّة تحجب أمّها)؛ لأنهما يرثئان بجهة واحدة؛ فكانت 


ع 


لعي أولىئ. كالآم والجدة. 


باب ذوي الأرحام لفرت 


باب ذوي الأرحام 
٠ 8 3‏ أ 2 ع 
وإذا لم يكن للميت عصبة» ولا ذو سهم: ورثه ذوو أرحامه. 


5 
وهم عشرة : اده اساي ال 1 امي ل جا بخ او تابنو 


باب ذوي الأرحام 


ولما أنهئ الكلامٌ على الوارثين بالفَرْضية» والعصوبة» أَخَذَ في 
الكلام علئ ذوي الأرحام» فقال: 

* (وإذا لم يكن للميت عصبةء ولا ذو سهم: ورئه ذوو 
أراحامه)» لقوله تعالن :و ولو اليا مضه وإ ب بض 7 . 

والأرحام: جمع: رحمء وهو: قريب» ليس بعصبة» ولا ذي 
سهم. 

[أصناف ذوي الأرحام :] 


(وهم عشرة) أصناف"") 


)١(‏ الأحزاب/5. 
(؟) قال الزاهدي في المجتبئ (مخطوط): «وقد ذكر المصنّفُ - القدوري - 
رحمه الله»ء أن أصناف ذوي الأرحام عشرة» وذكر أحكامها محيلة ) فأردت أن 


1 باب ذوي الأرحام 


ولد البنث» وولد الأخت» وبنت الأخ. وبنت العم. والتال: 
2 5 5 2 34 7 
والخالة. وأبو الآم. والعم من الام والعمة. ا 


د الأول ازول السك ا مطق ا . 

- (و) الثاني: (ولدُ الأخحت) مطلقاً. 

- (و) الثالث: (بنت الأخ) مطلقا. 

- (و) الرابع: (بنتُ العم) مطلقاً. 

- ذو الخاسن :الال ) مطلقا. 

زو السادين: (النغالة) طلقا 

تأرو التايةبدابو الا 

- و) الثامن: (العم) أخ الأب (من الأم. 
- و) التاسع (العمة) مطلقا'". 


أفسثلها بتاضيلها غشرة فصول القمدلة الأول :1ه هده :وساف وميه انه دلت 
بالتفصيل» فمن أراد ذلك فعليه بشرح الزاهدي. وقد ضمّن أمثلة كثيرة يتضح بها 
المقال» كما تقدّمت الإشارة إلئْ توسعه في أول كتاب الفرائفض. 

)١(‏ أي ذكراً كان الولد أم أننئ. 


,2 أي من الأب أو الأم. 


باب ذوي الأرحام وق 


وولد الأخ من الأمء و من أدلئ بهم. 
وأؤلاهم : مَن كان من ولد الميت. 


(و) العاشر: (ولدٌ الأخ من الأمء و) كذلك (مَن أدلئ بهم""')؛ 
لجرو ال وا 

[أُوْلئ ذوي الأرحام بالميراث :] 

* ولمًا كان توريث ذوي الأرحام كتوريث العصبةء بحيث مَن 
انفرد منهم: أحرز جميع الكالة راذا الوا ع ا 
القرابة» ثم قُرْبٍ الدرجة» ثم قرب القوة بكون الأصل وارثاء شَرَعَ في 
بيان ذلك» فقال: 


3 (وأؤلاهم): أي أقرب جهات ذوي الأرحام: (مَن كان من ولد 
الريك" واللانه أقرت سمو غير وك سنن 


)١(‏ أي أولادهم. 

)١(‏ «قال الزاهدي: وقد ذكر في كثير من نسخ مختصر القدوري» وفي 
الشروح: أن «أؤلاهم: ولد البنت» ثم ولد الأبوين» أو أحدهما». وذكر في 
زاد الفقهاء: «أؤلاهم: ولد البنت» ثم الجد الفاسدء ثم ولد الأبوين» أو 
أحدهما»» وهو الصحيحء لأن الجدً الفاسد مقدّم على ولد الأبوين بإجماع 
بين أصحابناء وقد نص عليه بعده». اه من تصحيح القدوري ص5١56.‏ 
وهكذا في نسختي من مخطوطة شرح الزاهدي» وزاد الفقهاء للإسبيجابي» 


1 باب ذوي الأرحام 


ثم الجد أبو الأم . 

ثم ولد الأبوين. أو أحدهماء وهم بنات الإخوة. وولد 
الأخوات . 

ثم ولد أبوي أبويه. أو أحدهماء وهم الأخوال. والخالات». 
والعماث . 


: 2 عع١)‏ ك3 00 ١‏ 0 
أصحابناء كما في «التصحيح» عن «زاد الفقهاء»» ونصً عليه 
المقيف"" كما يأتى را 


2 (ثم وَل الأبويفء أو أحدهماء وهم بنات الإخوة) ملق 
وول الأحوات) مطلقا: 

* (ثم ولد أبوي أبويه؛ أو أحدهماء وهم الأخوال» والخالات» 
والكنات )مفلل . 


وينظر الجوهرة النيرة ؟//رة١:.‏ 

)١(‏ في نسخ اللباب: «الجد الفاسد». وكذلك في الزاهدي نقلاً عن زاد الفقهاءء 
وقد أثبت لفظ : «أبو الأمك كما ذكره القدوري أكثر من مرة » وتنا مه وصفه ب: 
«الفاسد»؛ كما نبهت إلئْ هذا فى أول كتاب الفرائض. 


باب ذوي الأرحام و 


وإذا استوى ولد أب فى درجة : فأؤلاهم من أذلى بوارث» 
وأقربهم أولئ من أبعدهم. وأبو الأم أولئ من ولد الأخ والأخت. 


[بيان الأول إذا تساوّؤا في الدرجة :] 

* (وإذا استوئ وَلَدْ أب''' في درجة)» وكان بعضهم يدلي 
بوارث» وبعضهم بغير وارث: (فأؤلاهم من أذلئ) إليه (بوارث)؛ لأن 
الود ا أقرئ: و 5-5 بنتكت ٠‏ البنت» وبنت ينت ٠‏ الابن: 

* (و) إن تفاوتوا ا كان ا وإن أدل بغير :وارث 
لك 32 0 وإن 00 0 ا كبنتت ا وت 7 

00 

* (وأبو الأم) وإن علا (أولئ من ولد الأخ والأغية): اطيارا 

قال الزاهدي» والإسبيجابي: هذا عند أبي حنيفة. 


وقالا: 17 الأخ والاحيت أولي: 


)١(‏ وفي نسخة القدوري (لاالاهء 18لاهء ٠854ه»ء‏ والتي مع الجوهرة 
؟/رلاةء ومع شرحه المجتبئ: «وإذا استوئ وارثان في درجة». 


إطرة باب ذوي الأرحام 


50-7 1 : 2 
والمعتق أحق بالفاضل عن سهم ذوي السهام إذا لم تكن عصبَة 
سواه. 
5-4 و 
ومولئ الموالاة يرث. 
وإذا تَرَكَ المعتق أبَا مولا وابنَ مولاه : فماله للابن. 
وقال أبو يوسف : للأب السدس» والباقي للابن. 
جح" دليل أ حنيفة » واختاره النسفي» 0 ااتصحيح١.‏ 
(والمعتق أو من ذوي الأرحام (بالفاضل عن سهم ذوي 
السهام إذا لم تكن عَصَبَة سواه)» وكذلك ععيته نعدوه كها مر 
* (ومولئ الموالاة يَرِثْ) ممّن والاه إذا لم يكن له وارث سواه. 
ونا تك المغن |بالمولكاة ؤاى مولا ماله :اكير )و 


عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن ولاء العتّاقة تعصيب» والابن مقدم علوا 


الأب فى التعصيب. 
(وقال: 'أبو. يوست للاتك» النندين» والباقق ١‏ للدي )4 اعبار 
بالإرث. 


قال الإسبيجابي: الصحيح قولُهما. «تصحيح». 


)١(‏ أي الزاهدي. والإسبيجابي. 


باب ذوي الأرحام ع 


فإن ترك جَدَّ مولاه. وأخا مولاه: بالمتال للعتد فى فول أبن 
حنيفة . وقالا : هو بينهما. 
ولا يباع الولاء» ولا يبوهب. 


* (فإن ترك جَدَ مولاه. وأخا مولاه: فالمال للجد في قول أبي 
حنيفة» وقالا: هو بينهما). 

فال اللميصاتن 'والزاهنى» هذا بناء هلا اعتلانهي في 
الميراث» وقل 5 

قلت”': وقد مر أن الفتوئ علئ قول الإمام. «اتصحيح». 

# (ولا يباع ال لامي حو تق العديف ا الرلك لي 16 
الضيتة لا يباع» ولا يوهب» ولا 0ن 


ا ل 4 م 
0 وي ىا 


زا تزيا تزيا إن 


)١(‏ أي العلامة قاسم بن قطلويغا. 

(0) المستدرك للحاكم 5:64 سنن البيهقى 4597/١٠١١‏ المسند للإمام 
الشافعي سضف 56 وله طرق كثيرة » وفيها كلام» ومنها مرسل عن الحسن عن النبي 
صلئ الله عليه وسلمء قال عنه الزيلعي في نصب الراية :١987/5‏ وهو أصح ما 
ماح كو ره عر للحي و1 11ل وجر جاد ار110 دا 

في الكبير من حديث عبد الله بن أبي أوفئ » وظاهر إسناده الصحة» وهو عكر غلا 
الما كيه فال متي كنيف ا ريلك : يروئ يأسانيد أخر كلها ضعيقة: اه 


1 حسات الفرائضن 


حساب الفرائض 


حساب الفرائض 


* ولمًا أتم الكلام على أحكام الفرائض, أَحَدَ في الكلام عل 
كيفية تقسيمها بين مستَحقيهاء فقال: حساب الفرائض. 

وهذه ترجمة للأصول التي يُحتاج إليها الفرضيون في تصحيح 
المسائلء وقسمة الفروض على مستحقيهاء وفي مخارج الفروض 
المذكورة في القرآن العظيم. 

[المخارج :] 

# واعلم أن مَخْرَجَ كل فرض مفرد: أقل عدد يكون ذلك الفرض 
لاجلا لطي 

* ومخرج الفرض المكرر: هو مَخْرَجَ الفرض المفرد» فالنصف 
من اثنين» والثلث من ثلاثة» وكذا الثلثان» وهكذا. 
4 ثم اعلم أن الفروض المقدّرة نوعان: النصف» والثلثان» 
ود نصفهما» ود 0 نصفهماء كما سبق. 


2 م 


3 3 8 فى 237014 
)غ2 أي سدس من ستة» ونصف من واحد» وثمن من ثمانية» فيكون المخرج 
والحداً. 


حساب الفرائض اخرة 


إذا كان في المسألة نصفٌ ونصفً. أو نصفٌ وما بقي : فأصلّها 
من اثنين . 

وإن كان ثلث وما بقي ) 6 210711113100000 

فإن لم يختلط أحدٌ النوعين في الآخر: كان أصل المسألة من 
مَخْرجٍ أدقّ فرض فيها"" 

وإن اختلط أحد النوعين في الآخر: فإن اختلط النصف بالنوع 
الثاني كلّه أو بعضه: فالمسألة من ستة. 

وإن اختلط الربع كذلك: فمن اثني عشر. 

وإن اختلط الثمن كذلك: فمن أربعة وعشرين. 

وقد أََدَ المصنّف في بيان ذلك فقال: 

[الأصل من اثنين :] 

* (إذا كان في المسألة نصف ونصف)» كزوجء وأخت شقيقة» 
أو لأب» (أو نصفا. وما بقي)» كبنت» وأخت شقيقة» أو لأب: 
(فأصلها من اد ْ ١‏ 

[الأصل من ثلاثة :] 

* وإن كان) في المسألة (ثلث» وما بقي)» كأمٌء وأخ شقيق» 


)١(‏ فمثلاً المسألة فيها نصف» وربع» وثمن: يكون العدد من ثمانية 


55 حساب الفرائض 


000 1 8 
أو ثلثان وما بقى : فأصلها من ثلاثة . 
' روفي 0 3 ع .الي دهادبي ا 
وإن كان ربع وما بقي. أو ربع ونصف : فأصلها من أربعة . 
5 عن ها 5 و عضا الود حي 005 5 2 
وإن كان ثمن وما بقي : أو ثمن ونصف وما بقي : فأصلها من 
ثمانية . 


وإذا كان سدس. وما بقى» ب نا ماف حو ودود امع رو زب رت وو ورا جز د 
أو لأس»ء أو ثلث» وثلثان» كا وين لأمء وأختين انوي أو لأس 
0 ثلثان» وما بقي) . 0 2 نر (فأصلها من ثلاثة. 

* وإن كان) في المسألة (ربع. وما بقي)» كزوجة» وعمء (أو 

م 3 ه64 ع ع 0 
ربع ونصف). كزوجء و : (فاصلها من أربعة. 

[الأصل من ثمانية :] 

* وإن كان) في المسألة (ثمن» وما بقي)» كزوجة» وابن» (أو 
لمن ولطنك ؛ وما بقى). كزوجة» وبنت» وعم: (فأصلها من ثمانية. 

[الأصل من 


# وإذا كان) في المسألة (سدس». وما بقي)ء كحدة» وعمء َف 


)١(‏ فالعم يكون عصبة, وله الباقي. 
(؟) والباقي يَرَدْ عليها. 


حساب الفرائض :5١‏ 


٠. 4‏ 5 5 7 ع 2 9 5 عي 5 
أو ضيف -وثلك 2 أو يدير : فاصلها من ستة» وتعول إلى سبعة ) 


3# 2 ع 0 
ات : وثلث» وما بقى» كام وولدي أمء وعم. أو 7 
- 5 9 و 
وتعت وما بقى.» كجدة» وزوج 6 وعمء (أن تعيفتب وكليك 1 وما 
0 0102 
كم 
107 وما بقى». كأم''' وبنت» وعم: (فأصلها من ستة. 


35 0 5 0 ًِ 01 5 لو 
» وأخت شقيقة» أو لآأب» وعم» (أو) نصف». 


[عوّل الستة إلى سبعة أو ثمانية أو ... :] 
دوقن (تعول) التحة (إل شبعة )كد وج وأختين لأب. 
(و) إلئ (ثمانية)» كزوج”*'. وثلاث أخوات متفرقة. 


2 رو إلى (تسعة). كزوج وأختين لأب» وأختين لأم. 


)١(‏ الأم لها الثلث» والأخت لها النصف. والباقي للعم. 

)١(‏ الأم لها السدس. 

(") الزوج له النصف. والأختان لهما الثلثان» فالزوج له (5) من (21)» ولهما 
(4) من (5): فتعول إلئ (1): ويُنتقص من كل قليلا. 

(4) الزوج له النصفء (”) من (5)» والأخت الشقيقة لها النصففاء (7) من 
(). والأخت لأب لها السدسء )١(‏ من (5)» والأخت لأم لها السدس» )١(‏ من 
(5)» فتعول المسألة إلى ثمانية. 

(5) الزوج له النصف, والأختان لأب لهما الثلثان» والأختان لأم لهما الثلث» 
فتعول إلىئ تسعة. 


فك حساب الفرائض 


وعشرة. 
8# الفا 
وإن كان مع الربع ثلث. أو سدس : فاصلها من اثني عشرء 
و - 25 
وتعول إلى ثلاثة عشر. وخمسة عشر. انو مرق ا و ب 


* (و) إلئ (عشرة)ء كزوج" وأمء وأختين لأب. وأختين لأم. 

[الأصل من اثني عشر :] 

* (وإن كان مع الربع ثلث)» كزوجة”". وأم» (أو) كان مع الربع 
(سدس)ء كزوجة» وأخ لأم: (فأصلها من اثني عشر. 

[عول الاثني عشر إلئ (17), أو (15) :] 

#و) قدا (تعول) الاثنا عشر (إليا ثلاقة عشر) 6 كزوجة) وكلاتف 
أخوات متفرقة”". ْ 

0# إلى (عمية عشر)» كالمسألة السابقة بزيادة أخت أخرئ 


)١(‏ الزوج له النصف» والأم السدسء» والأختان لأب الثلثان» والأختان لأم 
الثلث». فتعول إلئْ عشرة: (”7) من (5). و(١)‏ من (5). و(5) من (5). و(؟) من 
50 

(0) الزوجة لها الربع؛ والأم لها الثلث. والباقي يرد علئ الأم» فتأخذه. 

(9) الزوجة لها الربع» والأخت الشقيقة لها النصف». والأخت لأب السدس» 
والأخت لأم السدس. 


حساب الفرائض 55 


وسبعة عشر . 
٠‏ ع 0 7 0 

وإذا كان مع الثمن ثلثان» أو سدس : فأصلها من أربعة وعشرين» 

و 
وتعول إلى سبعة وعشرين . 

0000 0 ع 

فإن انقسمت المسألة على الورثة : فقد صحت المسالة . 

006 
من 0 5 

[الأصل من أربعة وعشرين :] 

* (وإذا كان مع الثمن ثلثان). كزوجةء وبنتين» (أو) كان مع 
الثم اس كزوجة». وم وابن: (فأصلها من أربعة وعشرين» 
(و) قد (تعول إلى سبعة وعشرين)» كزوجة» وبنتين » وأبوين. 

[تصحيح المسائل : ] 

ارفاك التسيت المننالة) التفافكة (على الورثة )م غير كر 
(فقد صحّت المسألة) من أصلها؛ لحصول المقصود بحصول 

5 : 0 قرف 
الانقسام من غير كسر في السهام 1 


)١(‏ فيكون لهما الثلث. 
(0 كزوجء وأخء فلكل منهما النصف. 


3 جيان الفزالضن 


وإن لم تنقسم سهام فريق عليهم لامر دفي في [مكل 
المسألة. وعَوْلها إن كانت عائلة. ٠‏ فما خسرج: : فمنه نصح 


0-8 


المسألة . 


كامرأة وأخوين : للمرأة : الربع » سَهم وللأخوين : مابقيء 
وهو ثلاثة أسهم. لا تنقسم عليهماء فاضرب اثنين في أصل المسألة : 
يكون ثمانية» ومنها تصح. 


* (وإن لم تنقسم سهامٌ فريق) من الورثة (عليهم)؛ لتغدّد ذلك 
الفريق: (فاضرب عد هو أي عَدَد ذلك الفريق لسكب 6 ددم 
يكن بينهما موافقة كما يأتي» في أصل المسألة) إن كانت عادلة» (و) 
في (عولها إن كانت عانلة نو 1 بى المضروب فيه عندهم: جزء 
السهمء » (فما خرج: فمنه تصح المسألة)» وا الغخا ف بالضوري: 
التصحيح. 


وذلك (كامرأة. وأخوينع لأب وأ أو م أصل المسألة 


0 


من أربعة» (للمرأة الربع: اسه وللآأخوين: ما ع وهو ثلاثة 
أسهم)ء وهي (لا تنقسم عليهما) قسمة يي ولا برافقة 
بينهما: (فاضرب انون )"عدد رؤوسهم (في أصل المسألة)» وهو 
أربعة» (يكون) الحاصل: (ثمانية» ومنها تصح) المسألة: للمرأة 
واحد في اثنين: باثنين» وللأخوين ثلاثة في اثنين: بسنّة» لكل واحد 
ثلاثة. 


2 


: وى ل سم 758 0 باع 
وإن وافق سهامهم عددهم: فاضرب وفق عددهم في أصل 
المسألة . 
01 5 ع مه 5 دع 

كامرأة. وستة إخوة : للمرأة : الربع» سهمء وللإخوة : ثلاثة أسهم. . 

* وكزوجء وثللاث أخوات”' كذلك» أصلها: من ستة» وعالت 
إل سبعة» وقد انكسر سهامٌ الأخوات عليهن» ولا موافقة بينهماء 
فاضرب عدّد رؤوسهن - وهي ثلاثة - في أصل المسألة مع عولها 
- وهو سبعة -: تبلغ إحدئ وعشرين» فمنها تصح: للزوج ثلاثة في 
ثلاثة: بتسعة. وللأخوات أربعة فى ثلاثة: باثنى عشر» لكل واحدة 
أربعة. 

[إن وافقت سهامهم عدّدهم :] 

* (وإن وافق سهامهم): أي سهام الفريق المنكسر عليهم 
(عددهم: فاضرب وف عددهم في أصل المسألة) إن كانت عادلة» 
وعَولها إن كانت عائلة» كما مر. 

وذلك (كامرأة» وستة إخوة) لأب وأمء أو لأب: أصل المسألة 


و 


من أربعة: (للمرأة الربع: سَّهْمٌ وللإخوة''' ثلاثة أسهم')؛ وهي 


)١(‏ الزوج له ثلاثة» والبنات لهن أربعة» فعالت إلى سبعة. 

(0) إِذْ هم عصبة» فلهم الباقي. 

() اختلفت في هذين السطرين نسخ القدوري زعا ريقف وقد ايك ماف 
نسخة (544ه).» وهي أوفىئ السخ. 


5ك عبات الفرائضص 


لا تنقسم على عددهم. لكن بينهما موافقة بالثلث. فاضرب وَفقَ 
عددهم ‏ وهو اثنان - فى أصل المسألة : يكون ثمانية» ومنها تصح 
المسألة . 


لا تنقسم علئ عددهم» لكن بينهما موافقة بالثلث» فاضرب وف '") 
عددهم. وهو اثنان في أصل المسألة)» وهو أربعة: ون الدام 
(ثمانية» ومنها تصح المسألة)» للمرأة واحدٌ في اثنين: باثنين» 
وللإخوة ثلاثة في اثنين: بستة» لكل واحد منهم واحد. 

# وكزوجء وأنويق )“وسنت يدانت : أصلها من اثني عشرء 
وتعول إلى' خمسة عليه ويتكسر سهامُ البنات عليهن» وبينهما موافقة 
بالنصف» فاضرب وفق ق الرؤوس - وهو ثلاثة عي صل المسألة مع 
عولها: يكن الحاصل خمسة سه ومنها تصح: : للزوج ثلاثة في 
ثلاثة: بتسعة» وللأبوين أربعة في ثلاثة : باثني عشرء لكل واحد ستة » 
وللبنات ثمانية في ثلاثة : بأربعة وعشرين» لكل واحدة أربعة. 


[النظر , بين الرؤوس لتصحيح المسائل : ] 


ل فرغ من النظر بين السهام. والرؤوس» أخذ في النظر بين 
الرؤوس. 


() وفي بعض نسخ القدوري: «فاضرب ثُلْثْ عددهم». 
(5) الزوج له الربع» والأبوان لكل منهما السدس» والبنات الست لهن الثلثان. 


عات الفرائن 5 


وإن لم تنقسم سهام فريقين» أو أكثر : فاضرب أحد الفريقين في 
الآخرء ثم ما اجتمع : في الفريق الثالث» ثم ما اجتمع: في أصل 


03 


المسالة : 

* والرؤوس على أربعة أصول؛ لأنه إما أن يتبايناء أو يتماثلاء أو 
يتداخلاء أو يتوافقا. 

[المتباينان : ] 

-١‏ ونبّه علئ الأول بقوله: (وإن لم تنقسم سهام فريقين) من 
الورئة» (أو أكثر)ء وكان بين العدَديْن مُبَاينة: (فاضرب أحد 
الفر يفي : أي عدد رؤوس أحد الفريقين (في) عدد رؤوس (الآخرء 
ثم) اضرب (ما اجتمع) بالضرب (في الفريق الثالث) إن كان» ثم ما 
اجتمع في الرابع إن كانء وهذا غايثّه بالاستقراء» (ثم») اضرب (ما 
اجتمع) بضرب رؤوس الفرق» ويسمّئ جزء السهم. كما مر (في 
أصل المسألة)» والحاصل هو التصحيح. 

امال مزة ذلك: ثلاث زوجات» وأخوان”: أصل الجبيالة مجر 
أربعة: للزوجات: سهم لا ينقسم عليهن» وللأخوين: ثلاثة لا تنقسم 
عليهناء وبين الثلاقة والاثثين تبناين» فاضرب الاثنين في الثلاثة: 
بستة» وهي في أصل المسألة: يكن الحاصل أربعة وعشرين» ومنها 


)١(‏ وهما عصبة» فيكون لهما الباقي. 


1:2 حساب الفرائض 


ع 


فإن تساوت الأعدادٌ: أجزأ أحدهما عن الآخرء كامرأتين» 
وأخوين. فاضرب الاثنين في أصل المسألة . 


فإن كان أحد العددين جزءاً من الآخر : أغنا الأكثر ا 


تصح: كان للزوجات واحدٌ في ستة: بستة» لكل واحدة اثنان» 
وللأخوين ثلاثة فى ستة: بثمانية عشر» لكل واحد تسعة. 

[المتماثلان : ] 

ونبّه عل الثانى بقوله: (فإن: تساوت الأعداد): أى تمائلت: 
(أجزأ اهنا ): أي فرت أحد المتماثلين (غن) :ضرت (الآخر)؛ 
لأنه بضرب أحدهما: ينجبر الكسر فيهما. 
من أربعة : لجو انية: سهم واحد لا ينقسم عليهما» وللأخوين: ثلاثة 

تنقسم عليهما أيضاء وبين رؤوس الفريقين مماثلة. (فاضرب 
الاثنين) أحد رؤوس الفريقين (في أصل المسألة)» وهو أربعة: يكن 
الحاصل ثمانية» ومنها تصح المسألة: كان للمرأتين: واحدّ في اثنين: 
باثنين» لكل واحدة واحداء وكان للأخوين: ثلاثة في اثنين: بستة» 
لكل واحد ثلاثة. 

[المتداخلان : ] 

ونبّه علا الثالث بقوله: (فإن كان أحدٌ العددين) داخلاً في 
الكخغر يأنوكان'(عرءا مي اللون أعرا الأكدر ا ائ هد نا لكر 


تاب الفرائضن 4ك 


عن الأقل. كأربع نسوةء وأخويّن. إذا ضَرَبْتَ الأربعة : أجزأك عن 
وإن وافق أحد العددَيّن الآخر : ضَرَبْت وَفْقَ أحدهما في جميع 
الآخرء ثم ما اجتمع في أصل المسألة . 


95 نسوة» وأ 1 وستة أعمام : 000 


منهما (عن) ضرب (الأقل) ؛ لدخول الأقل في الأكثر. 

وذلك (كأربع نسوة» وأخوين) لأب وأم» أو لأب: أصل المسألة 

00 سن : سهم واحد لا ينقسم عليهن». ٠‏ وللآخوين: ثلاثة 
أسهم لا تنقسم عليهما أيضأء وعد إجد التررقين ع من لاخر 
5 

ففي المثال المذكور: (إذا ضَرَبتَ الأربعة) عدد رؤوس النسوة» 
في أصل المسألة: (أجزأك) ذلك (عن) ضَربه في رؤوس (الأخوين)» 
ثم في المسألة» لحصول الانجبار مع الاختصار. 

[المتوافقان : ] 

4- ونبّه على الرابع بقوله: (وإن وافق أحدٌ العددين) العدد 
(الآخر) بجزء من الأجزاء: (ضَرَيْتَ وَفقّ أحدهما في جميع الآخرء 
ثم) ضربت (ما اجتمع في أصل المسألة): يحصل التصحيح. 

ودلنات 0 حم وا لأب 00 0 لأب» (وستة 


2 نات لذ الود 
فالستة توافقٌ الأربعةً بالنصف, فاضْرب نصف أحدهما في جميع الآخر 
ثم ما اجتمع في أصل المسألة : يكون ثمانية وأربعين» ومنها تصح. 


وللأخحت: سهمان» وللأعمام: سهم لا ينقسم عليهم أنقياء فتكون 
الوؤوشر المكبد") غلنها أربعة :و <(السقة توافق: الآريقة 
بالنصف» 005 أي الأربعة» والستة» (في جميع 
الآخر): يكون الحاصل اثني عشر. 

(ئم ما اجتمع”"») فاضرب الحاصل (في أصل المسألة: يكون) 
الحاصل '(ثمانية وأزتعيق: ومنها تسح 'التسالة: كا للسؤة؟ ولع 
في اثني عشر: بائني عشر» لكل واحدة ثلاثة» وكان للأخت: سهمان 
في اثني عشر: بأربعة وعشرين» وكان للأعمام: سهم في اثني عشر: 
باثني عشرء لكل واحد اثنان. 

[معرفة ما يخص كل واحد من التركة :] 

(فإذا صحَّت المسألة) الوق الما قف ازاك قود فا مخض 
كل واحد من التركة حيث كانت”" را أو تاس أو تشوهها: 


للك وفى نسخة د من اللباب: «المنكسرة». 
)١(‏ وفي بعض نسخ القدوري بحذف: «ما اجتمع». 
(") أي حيث كانت التركة دراهم أو ... . 


حساب الفرائض ١ه:‏ 


ميتن زنه افيف كر حواري 


(فاضرب سهامٌ كل وارث) من التصحيح (في) جميع (التركة » ثم 
اقسم ما اجتمع) بالضرب (علئ ما صحّت منه الفريضة): أي 
التصحيح: (يخرج) بالقسمة (حق ذلك الرارساه 

ففي المسألة السابقة» لو فرضنا التركة ستة وتسعين» وقد كان 
للزوجات من التصحيح لكل واحدة ثلاثة: فاضرب الثلاثة في الستة 
والتسعين: يكن الحاصل مائتين وكدافة وثمانين» اقسمها على ثمانية 
وأربعين: يخرج ستة» فهي لها. 

وكذلك بقية الزوجات. 

وكان للأخت: أربعة وعشرون» اضرِبُها في الستة والتسعين: يكن 
الحاصل ألفين وثلائّمائة وأربعة» اقسمها على ثمانية وأربعين: يخرج 
تغانا واريكوة نين زه 
وكان لكل واحد من الأعمام سهمان» افرنيها قي الله والتسغين: 
يكن الحاصل ماله -وااتون. ومسي اقسمها على ثمانية وأربعين: 
يخرجُ أربعة» فهي له. 

وله زقية الأعمام» واجملة ذلك منة وتبيعون: 


ين 


- 
2 


07 . 
5 5 


د حساب الفرائتض 


وإذا لم نُّقسّم التركة حتئئ مات أحدٌ الورثة : فإن كان ما يصيبُه من 
العيت الأرنة قم علض مده ور : فقد صحّت المسألتان مما 


صحت منه الأول . 


ولمًا أنهئ الكلام عل حساب الفرائض» أََدَ في الكلام على 
لان فقال: 

* (وإذا لم ثه تُقسّم التركة حتئ مات أحد الورئة) عمّن في المسألة 
فقطء ارس عرض عبط أو عنهماء وأردت تصحيح مسألتهما معاً» 
تطريقه: أن تصحّح مسألة الميت الأول بالطرق المارّة» وتنظرَ ما 
خَصّ الميت الثاني من التصحيح. 

(فإن كان ما يصيبه من الميت الأول ينقسم على عدد 
ورثته): أي ورثة الميت الثاني: (فقد صحّت المسألتان مما): أي من 
التصحيح الذي (صحت منه) المسألة 0" فلا يحتا اج إلئ عمل 
ا 

وذلك كما إذا تَرّكَ ابنء وبنتأء ثم مات الابنُ عن ابنَيْن: المسألة 
الأولئ من ثلاثة: للابن منها اثنان» وللبنت واحلء والذي أصاب 
الميت الثاني ينقسم علئ ورثته» فأصل المسألة من ثلاثة. 


حساب الفرائض ول 


ذكرناهاء م إحدو المساتين في الأخف ذل يكن ين سه 
المبت الثاني وما صحَّتْ منه فريضتُه موافقة . 
ءِ 3 
فإن كان بينهما موافقة : فاضرب وَفْقَ المسالة الثانية فى الأولئ» 
فما اجتمع : صحّت منه المسألتان. 


* (وإن لم ينقسم) ما يصيب الميت الثاني على عدد ورثته: 
(صحَّحت) أيضا (فريضة): أي مسألة (الميت الثاني بالطريقة التي 
ذكرناها): آنا انه ضَرَيْك إحدئ. السالين في) السالة 
(الأخرئ إن لم يكن بين سهام الميت الثاني) من فريضة الميت 
الأول» (وما صحَّت منه فريضته): أي فريضة الميت الثاني 
(مؤافقة 

* فإن كان بينهما موافقة: فاضرب وَقْقَ المسألة الثانية في) جميع 
المسألة (الأولئ)» أو بالعكسء» (فما اجتمع) بالضرب: (صحت منه 
المسألتان)» ويُسمّئ ذلك في اصطلاحهم: الجامعة. 

هافن ناك كالك: فاجعل له مسألة أيضا» واجعل الجامعة مكان 
التصحيح الأول» وَاجْعَلٍ التصحيح الثالث مكان الثاني» وتمم العمل 


ا 1 


* وهكذا إن مات رابع وهلم جراً. 


6 سات الفرائقن 


مر « ١‏ 
وكل من كان له شيء من المسالة الأول : مضروب في وفق 
المسألة الثاني . 


#ارطال مق وله : زوج» اوابن» وان أ ثم مات الابن من 

ابن ا 5 و فالأولئ من اثني عشر: للزوج ثلاث 
زلكوية ارس ولاذزة هبي 

ومسألة الثاني من ستة » وسهامه من الأولىئ 0 وهي 0 
تنقسم على مسألته» وبينهما مباين» فتَضرب مصحّمَ الثانية 010 
في مصحّح الأولئ - وهو اثنا عشر - يكن الحاصل اثنين وسبعين» 
ومنه نصح المسألتان. 

00 من الورئة ما نخصه :] 


ثم ذَكَرَ كيفية أخنذ كل من الورثة ما يخصّه من الجامعة؛ فقال: 
ا ٠‏ المسألة الأولئ)» فهو (مضروب): يعني 
يأخذه 0 (في وفق المسألة الثاد )تويك الموافقة» أو في كلها 
عند المباينة. 


)١(‏ الزوج له النصف. والابن له الباقي» ولكل من الأبوين السدس. 

() أي الزوج. 

(7) هي الأم في المسألة الأولئ. 

(4) وفي القدوري (544 هء /االا هء 778 ه): ١مضروب‏ فيما صحّت منه 
المسألة الثانية». 


حساب الفرائض هه 


ذه خ ع 0 
ومّن كان له شىء من المسألة الثانية: مضروب فى وَفق تركة 
الميت الثانى . 


# (ومن كان له شىء من المسألة الثانية) » فهو موود ف ,ردن 
تركة الميت الثانى) عند الموافقة» أو فى كلها عند المباينة. 

1 3 . 0 1 0 1 0 ا 

2 ومن كان له شيء منهما: أخذه مضروبا في وفقهما عند 
الموافقة» أو فى كل منهما عند المباينة. 

ع 3 

* ففي المسألة السابقة: للزوج في الأولئ ثلاثة في ستة: بثمانية 
عشرء» ومن الثانية واحد في خمسة : بخمسة , ومتجموعة ثلاثة 
وعشرونك. 

وللأب من الأول فقط اثنان فى ستة: باثنى عشر. 

وللأم من الأولئ اثنان في ستة: باثني عشرء ومن الثانية واحد في 
خمسة : بخمسة . ومجموعها بيعة عشز: 

وللابن من الثانية فقط أربعة في خمسة: بعشرين » ومجموع ذلك 
اثنان وسبعون» وعلئ هذا فقس. 

[معرفة التحويل من القيراط إلى الحبّة :] 

# وقد جرت عادة الفرّضيين إذا انتهوا من عَمَل المتاسخة؛. أو 
غيرها من المسائل» أن يحولوا ذلك إلى القيراط» أو الأدق منه» وهو 

م 2 عو 2 
الحبّة؛ فذكرَ المصئف كيفية ذلك بقوله: 


كه حساب الفرائض 
5 3 ع2 0 ع هاس 2 َه 
إذا صحت مساألة المناسخة. وأردت معرفة ما يصيب كل واحد 
آذآ ااه سر َه عو : 


وأربعين» فقنو ل الحا قن رهن فأ هيا تلساو وا رقا اوتا ين ها حون 6ق وو هن امود هك اهأ لتو اسهد ب مره جلو ها واقاده ويه 


يتف «ميوالة ٠‏ المنابيكة) بالطرق العارة: ومنلا 
وغقااقن لقنتل (وأرذت معرفة ما يُصيب كل واحد) من الورثة 
(من ل ل ا ل المتوسطة التي لم 
تقشرء وقطع من طرفها ما دَق وطال» ونسبتها إلى القيراط ثلث. 

* واعلم أن القيراط في عرف أهل الحجاز. واليمن» وفطي 
والقافن 'والمقريي» غيارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءاً من 
الواحد» فحبّات الواحد عندهم: اثنان وسبعون حبّة. 

* وفي عرف أهل العراق ونواحيهاء عبارة عن جزء من عشرين 
0 

وعلىئ هذا فرَّع كثيرٌ من المتقدّمين» كالمؤصلي صاحب 
«المختار» في شرحه «الاختيار»» وغيره» فحبّات الواحد عندهم 
ستون حبة. 

* وفي عرف آخرينَ عبارة عن جزء من ستة عشر جزءاً من 
الواحد. فحبّات الواحد عندهم ا وأربعون حبة» وعليه فرع 
المصئّف بقوله: 

(قَسَمتَ ما صحَّتْ منه المسألة علئ ثمانية وأربعين) التي هي 


حساب الفرائض 5 


فما خَرَجَّ : أَخَْتَ له من سهام كل وارث حبَّة . 
والله 0 وصلئ الله علىئْ سيدنا محمد وعلئ آله وصحيبه وسلم 


تم مختصر القدوري بحمد الله وعونه وتوفيقه 


مَخْرَج الحبة» (فما خخَرَج) بالقسمة فهو الحبّة. 

# فإذا أردت معرفة مقدار حاف كل واعواين الور (أخحذت 
له): أي لذلك الخارج بالقسفة اتوك اله ركه سهام كل وارث) 
بكل در فأديقائلة (حّة)»: .وذلك أن ع 3 لكل , وارث من 
التصحيح على الخارج بالقسمة» أعني الحبّةء 1 واحد من 
الخارج بالقسمة عليه حبّة؛ ف الخارج بالقسمة: هو حَبّات ذلك 
الوارث. 

ع ل ا 0 فإذا قَسَّمنا 
ذلك علئ ثمانية وأربعين: كان الخارج بالقسمة 6 وتضفا << وهر 
ا فاقسمّ ما لكل وارث عليه: يكن الخارج جملة ما له من 


2 


الحبات. 


فالزوج له ثلاثو وعشرود» اقسمها على واحد ونصف: يكن 
البخاوس حمينة عش وثلنا. 


وللأب اثنا عشرء اقسمها عليه: يكن الخارجٌ ثمانية. 
وللأم سبعة عشر: اقسمها عليه: يكن الخارج أحد عشر وثلثاً. 


للف حساب الفرائض 


وه عن ابد ته يه هار لاخ رهز بها الجا وا فا عانق اهوت رذ ,7ه" اكه ارو خهخ صقب 8 ايهو والوود ل يور 7 اهيا ولد يه لد“ اح فل لاد لإا الوا برئية ارك ارا واد اه م الى 


وللابن عشرون: اقسمها عليه: يكن الخارج ثلاثة عشر وثلثا 
والله سبحانه وتعالئ أعلو”". 


+ عا ع ءاد 
ل ل لي 0 


)١(‏ أكتب هنا وقد انتهيت ولله عدي مضع الل الثانية لهذا الكتاب» 
بتاريخ 74/ذي القعدة/414١هء‏ أكتبُ فأقول: لقد أكرمني الله تعالئ بقراءة الطبعة 
الأولئ من هذا الكتاب قراءة درس وإمعان وتحقيق في المديثة المنورة مع مجموعة من 
كرام طلاب العلمء وفقهم الله لما يُحبّهِ ويرضاءء وذلك في مجالس كثيرة ولله الحمد. 

وهكذا تم في تلك المجالس التقاطاً ما ند من أخطاء مطبعية وقعت في الطبعة 
الأوليا» مع الوقوف على بعض الاستدراكات العلمية, الجديدة» وقد وفقني الله تعالئ 
انها كلها فى عله الطبعة الثانية» وتنفيذها في مَحالّها من الكتاب» بدون أي تغيير 
لظام القلينة الأرلن وترتيهاء وأسأل الله تعالئ السداد والصواب والتوفيق والقبول. 

هذاء وكان من تمام توفيق الله تعالئ وإكرامه. أنني كنت أهديتُ نسخة منه للعالم 
الرباني المنور الحافظ المقرى"”» فضيلة الشيخ قاري عبد الملك شيخ زاده» أستاذ 
القراءات وعلومها في جامعة دار العلوم بكراتشي» وقد قرأ عليه الكتاب كاملاً قراءة 
درس وإمعان أحد نجباء طلابه» وهو الشابٌ النابه الشيخ كفاية الله زكرياء ثم أهداني 
مادا ار طاواي لوراك 510 0[ه ليع وجراهماحي عن العلم 

خير الجزاء. وصلى على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 

وكتبه 


حساب الفرائض اك 


اي اعت لهك لها ااه الو وا روف ملك كه أو 3 تله لهو يه“ هذ ئها جه د كه جه عور تاوخ أن افو هاو كه هرهز هاس الها زقلا يوسا لوا قار واي بسر 8 ااي 


* قال مَؤَلّفه حفظه الله: قد تم بحمد الله تعالئ وقتّ الضّحوة 
الكبرئ من يوم الاثنين» ثالث عشر رمضان المبارك» سنة ست وستين 
ومائتين وألف"'''. من هجرة المصطفئ الموصوف بأكمل وَصّفء 
على لد جارعة الحقير الجاني». كثير الأماني» 7 الغني العنَيمي 
الميداني» عَمَر اك له دراو الذيهة والعيا "وين لاجر عليه 
وأحسن إليهم وإليه» وثيّتنا بالقول الثابت عند الخاتمة» ويوم الوقوف 
بين يديه» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


وصلئ الله على سيدنا محمد » وعلى آله وأصحابه» وأزواجه 
الطافراتقييلةة وتدلانا اسن ما تحافيك «الأوقات)» :وتواضاتك 
البركات أعيه ”7 


)١1(‏ هكذا كما أثبتٌ في نسخ اللباب كلهاء أما النسخة المطبوعة في عهد 
المؤلف سنة ١171/5‏ هء فقد جاء فيها : «وقد تم الكتاب وقت الضحوة الكبرئ من 
يوم السبت المبارك سابع شهر محرّم الحرام» سنة ثمانية وستين ومائتين وألف». اه 

قلت: ولعل هذا الأخير هو تاريخ إعادة نظر المؤلف في الكتاب لتحريره 
وتهذيبه» والله أعلم. 

(1) تم بعون الله وتوفيقه خدمة هذا الكتاب المبارك «مختصر الإمام القدوري», 
مع شرحه المبارك «اللباب»» للعلامة الشيخ عبد الغني العْنّيمي الميداني في شهر ربيع 
الأنورء سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وألف. في المدينة المنوّرة على صاحبها أفضل 


5٠‏ حساب الفرائض 


ه«اأها. ا هه هه هه هه ها عد و هده هد هاه هده هه اه هاه هده وه وى هاه هاه .اود ود وا .د و اه 


7 
ند يع يع ع يت 


الصلاة وأزكئ السلام» والحمد لله الذي بنعمته وفضله وإكرامه تتم الصالحات. 

وأسأل الله تعالئ أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن يكتب له القبول 
بفضله وكرمه. وأن ييسر ويتمم بالخيرء إنه أكرم مسؤولء وبالإجابة جديرء» وصلئ 
الله علئ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً» والحمد لله أولاً وآخراً. 

وكتبه العبد المفتقر إلئْ رحمة ربه وعفوه وعافيته في الدنيا والآخرة: سائد بن 
الل و ل ا م ل ل ل 
ابن محمد بن مصطفئ بن أبي السعود بكداش» الحلبي مولدا ونشأة المكي سنين 
طويلة في مواصلة طلب العلم ونيل شهاداته» امداق 0 أدام الله عليه وعلئ أهله 
وذريته نعمة الجوار على أحسن حال. وأهدأ بال» وغفر الله بمنّه وكرمه له ولوالديه 
ومّن علاء ولمشايخه ومّن علاء ولكل من له جل وكقير عليناء ولأزواجنا وأولادنا 
وذرياتنا وأحبابناء والمسلمين أجمعين. 


فهرس موضوعات اللباب 


فهرس موضوعات اللباب 


الجزء الرابع 


تحريم ما هو حلال علئ نفسه ا 00 
العذو المطاق والمعان 00 5”##ظظ”' 


؟ااه 


:اه 


حَلَفْ لا يركب دابّة فلان» فركب دابّة عبده 0 
حلف لا يدخل هذه الدارء فوقف علئئْ سطحها.. 
حلف لا يأكل الرؤوس 0 


حلف 00 السماء امون مدن خا ون وا ا 


وأوا واو و وعم م وا وو ث6 و6 م مم6 66و 


وافافاف ءام هاما و و فار امار فم ممم 


ووو ووو ممم ةم وو و وام م مف م6 


واقاموا ءا ءام م فارعاوعا م مانم م ممم 


«امقوا ووم رام م فو و و وا لهانم مم1 


تلبات 
موضوعات الل 
فهرس 


اد وو .مه 
ْ 7 لقاع م موه و و هه 
0 0 
0 207 
0 “ع عليه عن الم 
كول المدّعئ عل 


الدعوئ ف النكاح والرجعة ونحو هنا وعافا .م معر قم 
فنا ذا ععيهكه ل رجاه ووه قوع مةة ةو وو وة .مون م وو ةة م وو و مم مه 
66ثم6.مهم 
1 ع.ثمه 
معأ 
.4 لرجلا 


ف مي الا - ليع .تبن ن تلن 
| 5 الثمر بعد هااك المبيع ....................... 
له 


1 ظ 00 
ختلاة 00 0 
ظ فى الإجار 
الاختلااف : 


لشهادات 


0 أداء الشهادة .. 


كاه 


الشهادة علئ الحقوق الماليّة وغيرها كالتكاح 


4- الشهادة علئْ ما لا يطلع عليه الرجال 0 
شهادة النساء علئ استهلال الصبي 1 1 1 2011010 


العدالة فى الشهود ا 
البحث عن عدالة الشهود ا ل 


الشهادة على الشهادة 123171110 
الشهادة إذا رأئ خطه 7111111 


شهادة الشريك لشريكه ل 
شهادة الَجِلْ لأخية وعمه ل 


وعم م قق قور موف هرررم مه 


عوقو وو م ومن م وو ووم ةم م قمة 


والافاعاءام ووو ف و ةم فونفن نمام انه 


000000 0 


فهرس موضوعات اللباب 


شهادة أهل الأهواء والبدع 1 


شهادة أهل الذمّة علئ بعضهم البعض 


شهادة الحربي على الذمي ا 
خَد الغدالة المعتيرة ا 
شهادة الأقلف والخصي وولد الزنى .. 
الاختلاف في الشهادة 00 


الشهادة علئ الشهادة 11100 
صفة الإشهاد على الشهادة 0 


كتاب الرجوع عن الشهادة 1 
كتاب أدب القاضي او ع و وس ا 


حكم الدخول في القضاء 00070 
وا شعلة مك فلن القهناء ا 
النظر في حال المحبوسين 0 
النظر في الودائع 0000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ل ا ا ا ا م ا ا ا 00 


ه.ا قفوار م وو و وو موه م وععري ونون ووو و قث ممه 


ا ا ا ا ا ا 0000 


ا ا ا ا ا ا 000 


وقوقو وف ء ووو وو ووو وو ف ف رونو 


وفوف ةو فو و ووور وو و و ليون اوترون ةنرمو 


كتاب القاضى إلى القاضى 151211116 
استخلاف القاضى نائباً عنه 00 


القضاء علئ الغائب مخ 
تحكيم الرجلين رجلاً بينهما 0 


قسمة الرقيق والجواهر 00 


بيان ما يُقَسَّمء وما لا يُقسّم 500 


فهرس موضوعات اللباب 


فافا فا و ةد و ووه م م فاء م فاو و ورور لم لفون م نم6 


وافافاء م ءءء م و واوا م ووو مء م روا رو امن قن 


واقاوا وا وار رارع م واو و وو وو وم فرعتتل 66 


وافاماءا م فا ةم م يوانو موعن فوم و و فور دامر هرمن 


فهرس موضوعات اللباب 5215 
حصول مسيل أو طريق في حظ بعض الشركاء 0000000000 
تقسيم العلوء والسّقل 0 
اختلاف المتقاسمين» وحكم شهادة القاسم محا و ل 1 
ادعاء أحد المتقاسمين الغلط ا 
تتمة : المهايأة 1 
كتاب الإكراه ل[ 1 1 1[ 1[ [ [ز[ ا ا 
أنواع الإكراه جم قاس لاورسلا ونا ووو لاصو امي 1 
شرط الإكراه اف لم سه اما واو السو ل 
الإكراه على بيع ماله ا 1[ اا 
ضمان المبيع في الإكراه 151[ 1[ ااا 
الإكراه علئ أكل الميتة ونحوها الموج افد ا انمو لوالاب لم١‏ 
حكم الصبر علئ الإكراه الملجىء ا 
الإكراه على الكفر 5 
الإكراه علىئ إتلاف مال مسلم م را 
الإكراه علئ قتل الغير ااا 
الإكراه على الطلاق لخم اط اسملم فا سجس او نوع امسج 
الإكراه على الزنئ ا ع ا 
الإكراه على الردة 1[1[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0001 
كثاب البيدد معنم حون بخ ع ني عقر جا قا جا بلك و الب او وو 117 
حكم الجهاد ابح نحي ع نما مقلم اناه بن وص بجواسيوه امس 11 
من لا يجب عليه الجهاد 11131 ا 
تعيّن الجهاد حال مداهمة العدو بلدّ الإسلام 0000 


سد فهرس موضوعات اللباب 


دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم 000000 
دعوة أهل الكتاب لدفع الجزية إن لم يسلموا ا 
حكم قتال من لم تبلغه الدعوة 0 
قتال الكفار حال إبائهم الإسلام ويّذل الجزية 55 


حكم إخراج النساء والمصاحف مع المسلمين حال القتال م اه 


حكم الاحتطاب ونحوه في دار الحرب 0 
إسلام الكافر في دار الحرب قبل أسره 51000 
حرمة بيع السلاح ونحوه لأهل الحرب 00000 
حكم الفداء بالأسرئ ا ا ا ا 
ما يفعله الإمام في الأرض التي فتحت عنوة 200006 
ما يفعله الإمام بالأسرئ ام ا 


ما يفعله الإمام بالمواشي التي عَنمّها ولم يستطع تقلها 


لا تسم الغنائم في دار الحرب 00 
.التسوية في القسمة بين المقاتل والمعين علئ القتال .. 
مشاركة مّدّد الجيش الجيش في الغنيمة 250 
لا يشارك أهل سوق العسكر في الغنيمة 5200 


لمامء ةفق ةو نوو معام مه 


| موقف ءءء وو م66 مم6 ممم 


لواف ةفر م ملا تتم 


قافو ف قفاوا وو مم نع مه 


فهرس موضوعات اللباب 


تملك أموال الكفار بالغلبة عليهم 212101ظ1 


حَمل الغنائم إلىئْ دار الإسلام اموا ب مد اس ا 
تشجيع المقاتلين بإعطائهم التفل والسلب 00 
لا تُعلف الدواب من الغنيمة بعد الخروج من دار الحرب 


ار الرفي امراك كس لد حرا 520 


إلزام الإمام أهل الذمّة بالتميّر عن المسلمين 0 
ما يترتب على امتناع أهل الذمّة من التزام أحكام عقدهم 
أحكام المرتدين ا ا وي 


ثثامةة مه م و و6 ممه 


وق قفو ث .و6 مو م فونه 


هوم قم ث ث6 06066 6م66 


لعثموة ةو ولو ث6 نمم 


000-00000000 


عقعء م ةف مه ممم 6م 


وومقةءة مو ةم م فونه 


هم و وةء م666 6066م 


ما يفعل بالمرتد عام ةسوسو 


١ 


أقسام تصرّفات المرتد 75ب 011111 
عد المرتد إلئ الإسلام 00 
حكم تصرفات المرتدّة في مالها 52200 
ما يؤخذ من نصارئ بني تغلب ل 
مصارف الخراج والجزية 90 


كتاني السيفياة بك يي رايت 0000 


ما يفعله الإمام مع البغاة و ا 
ما يفعله الإمام بأموال البغاة *ه*1إ] 


1 0 2000000 
كتانب الحطر والاناحة ةؤز ز ز ز ز ز 0010 0 11011 


فهرس موضوعات اللباب 


واأفافا ع و ف وقوه فيو ف ووو و وون م مو ثم ويه 


واقق م قق .ةف نه يوون نملو 


واقاقا ةوفه مع م فاو و و ووه و مو و مانن 


واواوو قوووف ووو ف مامرواء رف وال رمم 


فافقاثوقة م .ع فهو و ورور ووو و و و و6 ممه 


« لقف قافا .د هاه اه راع ٠‏ و قداو 


فهرس موضوعات اللباب 


حكم خصاء الحيوانات 8 ا 7 0101010 
حكم إنزاء الحمير علئ الخيل اس ا 1 
حكم قبول أخبار الصبي والعبد 0 


حكم قبول أخبار الفاسق مط فج اما ال م ةوخ ساق مار ل 
ما يشترط فى قبول أخبار الديانات 0 


حدود عورة الرجل مع الرجل» وحكم النظر إلى الأمرد 


نظر المرأة إل الرجل اي و د 
حدود عورة المرأة مع المرأة لخم م ا ا ا ل 
عورة أمة الرجل منه» والزوجة من زوجها 01100000 


حكم نظر الخصي إلى المرأة الأجنبية ل 
نظو المملو كك إلى بسلقة 00000 


ععاما ةو ءارارارا 6 امم مم 


وقعامم موقو و .6 .مم 


ووء ءام ملام مام مم6 م56 


وفوف ف ف و رمرم 


حكم الموصئ بهء ودخوله في الملك 20006 
حكم تصرف أحد الوصيِّيّن دون الآخر 206 


أوصئ لرجل بثلث مالهء ولآخر أيضاً بثلث ماله 


أوصئ لأحدهما بالثلث» وللآخر بالسدس 00 
أوصئ وعليه دين يحيط بماله ا م ا ا 


أوصئ بحج أو زكاة» ونحوهما ا 
أوصئ بحجة الإسلام ا 20 


فهرس موضوعات اللباب 


هلها .ا قا ىد وا .ا .ثا. د وا .ا .م 


واإقق ةو وو فق عفةءة ون ثم و ف عنمن 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وافقم يرو ووو ققوا نو وم مم ممه 


.امام ف ووو و نو و انر ر ممم 


00000000000 


0000000000 


فهرس موضوعات اللباب 


أوصئ بثلث دراهمه فهلك الثلثان 
أوعتا طلق انه فيلك القلث:::. 


أوصئ لزيد وعمرو بثلث ماله 0 
أوصئ بثلث ماله بين زيد وعمرو 


0 


أوضيا يكل :ماله .ولا مال اله 
كتاب الفرا 
الحث علوم تعلم علم الفرائض 
المجْمّع على توريثهم من الذكور 
المجمّع علئ توريثهم من الإناث 


من لايرث بحال 0 
الفروض المقدّرة ومستحقوها 5 
فرض النصف 0 
فرض الربع اكع ري ها مقي ص صاب لج لاك امه 


وافاما قاف ةو ف و فو و ووو و ولءم نممو مو ممم مم6 6و6 


وأواوا فو رق ع روث موقيو وو نوو و نموم ووو وف وعم موه 


هاعم م ووو ووم وم وف و اوور وور رو رون 


هقف قوا رو و و و قرو مو ةر فونم ممم نعي مقن ون فقوو 


واقاقاءا ةر مقعم ف عم مفو واية ووو و اواو ف اواو نارم مم مو 6ه 


وأعقامة ريو فففعع معنو وو ووو ووم وة نور و ر 6ر566 


فمام معام فو ونيو وو قفوو ووو ةو ف مامر ونون مونم 


«اه او وى عد قاقد و قاع وقا. د .ا .د وها .د ما عد نا هن 


والواواو ةو و و م نوو وف ةو وف ارون 


وامافف وف ووو و وو وو و ةو اوار مانم ون موقي ونه 


وأو ووقفورة ففو قو وو وموان ور قوووف ناورمو ممم ووو 


هافو و واو ةو قوق يو و يون وار و وو ون وار و وو ةرو لمم 6ه 


وأو ف وو ووو و ةو و ون فقوو ةو موه قفاويو و ورم ممم 6ه 


ه.ا م مو و و ووة و ووو ونور و و يو ومو واميو ننه فلاثنرن 


مسائل في الحجب الكلي (حجب الحرمان) 


ا 


5 78 مق 
ا 5 5 500 
000 ُ سيو 7 7ه يننا ةا 44 ويك دل د يل از يد ا 


ترتيب العصيبات 221111111111111 


اجتماع قرابتين في المجوسي 2522111111 
ميراث المتعويي 1 بالنكاح الفاسدل 0 
عصبة ولد الزنئ» وولد الملاعنة 07 20107010011 


فهرس موضوعات اللباب 


واأوافا ف ف ود و ف واوا ء وم وواوار ةلل ممم 


فهرس موضوعات اللباب 


الجد أولئْ بالميراث من الإخوة 0 
ميراث الجدات المجتمعات 2 


باب ذوي الأرحام 0077 
أصناف ذوي الأرحام 0001000 


أولىئ ذوي الأرحام بالميراث 0 


عول الاثني عشر إلئ (17)» أو )١5(‏ 


الأصل من أربعة وعشرين 57 


واأعاة ف وو م و .ةو ووو ةو م وف مايمء ف ةف نه فونه 


وفوا مة و و ووو ةو وار اموا م وو قن ةمق وو 


وأقاع ام عرافوام ةم م ءاوءة ام ووم وم ف فو ووو و 6م56 


«اعامعء يقار فيه ةو ايو فون فوووا فار انمو 6م56 


لوقاف ةاور ووو و ء ف وفوف لولم مه 


واواواق وقوه وو وي في ووو وق ووو ةيوه ارام ام مانن 


للد فهرس موضوعات اللباب 


المتداخلان ا ل ا ا ا 
المتوافقان ا اا 
معرفة ما يخص كل واحد من التركة 01 0 
المناسخات ا[ اا 
يتوه قر ون كل مو الور ما شه ا واس اه 
معرفة التحويل من القيراط إلئْ الحبّة ل ا ا لف 
فهرس الموضوعات 500000 


